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للطباعة والنشروالتوزيع بی روت -لبنان -ص. ب : ١5-5904‏ 


سادا 


كتاب الصيام 


[4۸۳١‏ في حد اليلو غ(): 

روى محمد عن أبي حنيفة في حد البلوغ, في الجارية» إذا لم تحض 
سبع عشرة سنة» وفي الغلام إذا لم يحتلم: تسع عشرة سنة. 

وروى الحسن بن زيادء عن أبي حنيفة في الغلام : ثماني عشرة سنة . 

وقال زفر في الجارية: سبع عشرة سنة» وفي الغلام ثماني عشرة سنة . 

وقال مالك في الإنبات: إذا لم تحض الجارية» ولم تحتلم» أو تبلغ من 
السنّ ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم» فيكون عليه الحد. 

وقال الثوري في الغلام: ثماني عشرة سنة» وقال في الجارية سمعت من 
يذكر عن إبراهيم» قال: إذا ولدت أو ولد مثلها. 

وقال الأوزاعي: خمس عشرة سنة في الغلام والجارية. وهو قول 


)١(‏ انظر: القدوري» ص ٤۳‏ ؛ البدائع. 48 ؟9 الكافي في فقه أهل المدينة» 
ص ۰۱۱۸ ۱۱۹+ الأم. */6١؟؛‏ الوجیز» ١175/1؛‏ مصنف عبد الرزاق» ۳۳۷/۷. 


° 


[1/41] 


وذكر أبو جعفر: أ دا أملى بالرقة أن الذي يذهب إليه في الغلام: 
خمس عشرة» مثل قول أبي يوسف» وفي الجارية مثل قول أبي حنيفة . 

وقال الحسن بن حي والليث: إذا أنبت واحد منهماء فقد بلغ. 

والشافعي : يعتبر في المجهول الولادة: النبات. وفي المعلوم الولادة: 
خمس عشرة فيهما جميعاً. 


وقال أبو جعفر في حديث نافع» عن ابن عمر: (عرضت على النبي إلا 
يوم أحد وأنا [ اد بن أربع عشرة سنة» فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم 
الخندق 20 وأنا ابن خمس عشرة, فأجازنى فى المقاتلة) قال نافع: فحدثت 
عمر/ بن عبد العزيز بهذاء فقال: هذا أثر. فأمر أن يعرض من كان أقل من 
خمس عشرة في الذرية» ومن كان في خمس عشرة في المقاتلة" . فاعتبر 
عمر بن عبد العزيز الدخول في الخمسة عشر ف فى الفرض» وجعل من قصر عنه 
بخلاف ذلك وهذا لا يقوله CTE‏ التوقيت للخمسة عشر في حد 
ك 5 يعتبرون كمال الخمسة عشر. 
الأجناد: aT‏ كوا 

وقال عثمان ‏ في غلام سرق ‏ إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه. وإن لم 
يكن أحضر فلا تقطعوه9) . 


. ۲۱۸/۴۳ ما بين المعقوفين سقط من الأصل . والزيادة من معاني الآثار.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات» بلوغ الصبيان وشهاداتهم (5784؟)؛ ومسلم في الإمارة» . 
بیان سن البلوغ (1858١)؛‏ وأبو داود والترمذي ؛ والنسائي . انظر جامع الأصولء» 
. 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ۲۱۷/۳ . 

.۳۳۸/۷ أخرجه الطحاوي. ۲۱۷/۳؛ مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


[585] في الشهادة على رؤية هلال رمضان :)١(!‏ 

قال أصحابنا: تقبل في رؤية هلال رمضان: شهادة رجل عدل إذا كان في 
السماء علة» وإن لم يكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة العامة ولا تقبل في 
هلال شوال» وذي الحجة إلا شهادة رجلين عدلين» تقبل شهادة مثلهما في 
الحقوق. وإن كان في السماء علة. 

فقال مالك والشوري». والأوزاعي . والليث» والحسن بن حي 
وعبید الله بن الحسن : ولا تقبل في هلال رمضان » وشوال» إلا شاهدين عدلين. 
رأيت أن أقبله للأثر فيه» والاحتياط والقياس: أن لا يقبل فى ذلك إلا شاهدانء 
ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين. 
]٤۸٠[‏ ف الهلال يرى نهارا 0): 

قال أبو حنيفة: إذا رُئي الهلال نهاراًء فهو لليلته المستقبلة» ولم يفرق بين 
رؤيته قبل الزوال وبعده» وهو قول مالك› ومحمد» والشافعي . 

وقال أبو يوسف. والثوري : إن رُئي قبل الزوال فهو لليلته الماضيةء وبعد 
الزوال لليلعة الستفلة: 

وقال أبو جعفر: قول النبي بي : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)(". معناه 
عند الجميع : صوم مستقبل بعل الرؤية› لاستحالة الأمر بالصوم في وقفت تتقدم 
الرؤية . 


.٠٤ ۹۲/۲ انظر: المختصرء ص 5ه؛ المدونة» ۱/٤۱۹؛ المزني» ص 5ه؛ الأم»‎ )١( 

(۲) راجع المراجع السابقة. 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في الصوم» ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم 
(585).؛ والنسائي من حديث ابن عباس .)١185 »۱٥۳/٤(‏ 


۷ 


]۷4/ ب] 


وروى أبو إسحاق عن الحارث : أن هلال الفطر رُئي نهاراء فلم يأمر علي بن 
أبي طالب: أن يفطروا من يومهم ذلك وعن ابن عمر مثله. وقال : حتی یری 
من حيث يطلع الليل» وعن عمر مثله. 


وقد روي عن عمر مثل قول أبي يوسف(). 
]٤۸١[‏ إذا غم هلال الفطر. ثم علم بعد الزوال: 


قال اودر ل ابن [أبي] 0 0 أن قول ا أن 


ذلك . 


وقال أبو يوسف ‏ في الإملاء ‏ في الإمام تفوته أن يصلي بالناس صلاة 
العيد في يوم الفطر» حتى تزول الشمس من ذلك اليوم» لم يصلها بهم بعد 
ذلك. ولو كان هذا في الأضحى صلاها في اليوم الثاني . 

وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك» ولم يحك خلافاً9©. 


.۲٤٠١ ۲۳۹/۱۹ ۱۹۹؛ المحلى.‎ ۱٦۲/٤ انظر: مصنف عبد الرزاق›‎ )١( 

(۲) قد اختلف في نسبة القول: بعدم جواز قضاء العيدين من الغد إلى أبي حنيفة» فقال 
الطحاوي : «رواه عنه بعض الناس» ولم نجده في رواية اني يوسف عنه» هكذا كان في 
رواية محمد رحمهما الله تعالى»). ‏ وبعد البحث لم أعثر ما تدل على صحة نسبة هذا 
القول للامام أبي حنيفة في كتب الحنفية ولا في كتب غيرهم» إلا ماذكره ابن قدامة 
المقدسي (م١57)‏ بقوله : «وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى». في حين لم تذكر كتب 
المذهب الخلاف في المسألة أ صل ن الأصحاب. فقال المرغيناني : «فإن غم الهلال 
وشهدوا عند الإمام رؤية الهلال بعد الزوال صلی العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر 
وقد ورد فيه الحديث». 

وبهذا يتبين أن أئمة الحنفية يرون: بأن الصلاة تقضى من غله إذا فاتت فيه بقية 
يومها. وهو قول الإمام» وأصح القولين من قولي الشافعي› إل أن مذهب الطحاوي: بأن 
الصلاة إذا فاتت عن يومها حتى زالت الشمس» > لم يصل فق ذلك اليوم , ولا فيما بعذه. 
وهو قول الإمام مالك. 


وقال الثوري: في الفطر يخرجون من الغد. 

وقال الحسن بن حي : لا يخرجون في الفطر» ويخرجون في الأضحى . 

وقال الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. 

وقال مالك : لا يصلى صلاة العيد فى غير يوم العيد. 

وعن الشافعي روايتان: إحداهما: مثل قول مالك والأخرى: أنه يصلى 
من الغد. 
]٤۸۷[‏ فيمن رآی الهلال وحده('): 

قال أصحايبناء ومالك» والثوري › والليث : إذا ا هلال رمضان وحله» 
فلم تقبل شهادته » صام هو. وإن رأ هلال شوال وحده» فلم تقبل» قوله: صام 
أيضاء ولا يفطر. 

وقال الحسن بن حي والشافعي : يصوم إذا رأ وحده» ويفطر برؤيته 
وحده. 


وقال أصحابنا: إن رأى هلال رمضان وحده.ء فأفطر فلا كفارة عليه . 
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وقال مالك : عليه الكفارة . 


[484] فيمن لم ينو صوم رمضانء أو نوی قبل الزوال': 


نال اا إلا زوالا يخونصياء فان إت لكل ين تدده 


انظر: معاني الآثار. ١/85"؛‏ القدوري (مع اللباب). ١/9١١؛‏ البدائع. 
۰/۲ البناية» ۸۷۸/۲؛ المجموع. ٥‏ مغني المحتاج» ١‏ المغني » 
5 المنتقى شرح الموطأ. ۳۲۱/۱. 
(1) انظر: الأصل. ۱۹۹/۲؛ المختصر. ص ه5ه؛ المدونة, ۱۹۳/۱؛ الأم» .٠١/۲‏ 
9) انظر: الأصل» ۱۹۸/۲؛ المختصر. ص «ه؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص ١١٠؛‏ 
المزني» ص ٥٤‏ . 


[1/۸۰] 


ويجوز أن ينويه قبل الزوال» وإن لم ينوه من الليل . 

وقال زفر: يجزىء بغير نية» ولو نوى الإفطار أجزأه الصوم إذا أمسك عما 
أمسك عنه الصائمء إا أن ينويه من الليل. 

وقال مالك فيما حصله أبو جعفر من مذهبه ‏ أن ما لم يكن مُعيناً وجوبه 
من الصيام» قي إل بنية» وما كان وجوبه في وقت بعينه, كان يعلمه ذلك 
الوقت اها استغنى بذلك عن نية الصيام . 

وقال مالك: إذا قال: لله عليّ أن أصوم شهراً متتابعاً. فصام أول يوم: أنه 
باقي الأيام بغير نية» ومذهب الليث كمذهب مالك في هذا. 

وقال الثوري: في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه» قال: وقال 
إبراهيم : له أجر ما يستقبل» وهو قول الحسن بن حي . 

والثوري في صوم رمضان: يحتاج أن ينويه من الليل. 

وقال الأوزاعي : يجزىء منه صوم النهار بعد نصف/ الليل . 

وقال الشافعي : لا يجزىء كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل» 
ويجزىء صوم التطوع قبل الزوال. 

قال أبو 0 روى أبو إسحاق عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: إذ 
أصبح أحدكم. 5 ثم أراد الصوم بعدما أصبح [فإنه بأحد النظرين]“ وأبو إسحاق 
عن الحارث» عن علي كرم الله وجهه مثله). 


فصام”" . 


)1غ( في الأصل : (فله أ جر النظرين) › والمثبت من معاني الآثارء 0/۲ . 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) المصدر السابق. 


٠ 


وروی عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان يصح 
حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت» وما أريد الصوم» وما أكلت [من 
طعام] )١(‏ ولا شراب منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا) ۳ . 

وعن أبي الدرداء: أنه صام بقية يوم . 

وروى حميد الطويل عن أنس أنه سئل عن الرجل يحدّث نفسه بالصوم؟ 
قال: هو بالخيار ما لم يمتد النهار» أو يتكلم به. 
[584] ف السؤاك للصائم(): 

قال أصحابناء والثوري» والليث: لا بأس بالسؤاك الرطب للصائم . 

وقال الشافعى كذلكء إلا أنه قال: أكرهه بالعشي للخلوف. 

وقال مالك» والحسن بن حي : لا بأس باليابس › وأكره الرطب . 

ال ایا ناس و إل ایک أن تاك ها 
[4408] فى الذوق للصائه7©): 

قال أصحابنا: إذا ذاق الصائم شيئاً ولم يدخله حلقه» لم يفطره» وصومه 
تام . 

فال ایو كر أحمد ن على :قن ذكرنا راه فی الأضل» 


)١(‏ في الأصل (ولا شراب). والمثبت من معاني الآثار. 

(۲) معاني الآثار» ۲/٦ه.‏ 

(۳) المصدر السابق» .٥۷/۲‏ 

6 انظر: المختصر» ص 5ه؛ المزني » ص 69؛ المدونة. ١1/١1١5؟.‏ 
(ه) انظر: الأصل. 405/7؟؛ المدونة. ۱۹۹/۱ . 


١١ 


]ب/8١0[‎ 


وقال مالك: أكرهه. ولا يفطره إن لم يدخل حلقه. 

وقال الأوزاعي : لا يفطره. 

وقال الحسن بن حي : لا أكره أن يذوق ما لم يدخل حلقه. 

.)١١(ءك‎ * 

[591] في الكحل للصاتم :)١(‏ 

قال أصحابنا: لا بأس بالكحل للصائم. ودهن الشارب» وهو قول 
الشافعي . 

وقال مالك: إن كان إذا اكتحل وصل إلى حلقه لم يكتحل» وإن فعل فعليه 
القضاء . 

وروى المعافي عن الثوري: لا بأس بالكحل للصائم» روى عنه: أنه كره 

والحسن بن حيّ: يكره الكحل للصائمء إلا الشيء الخفيف في أول 
النهار» فإن علم أنه دخل جوفه قضئ. وإن كان قد اكتحل بالليل. 

وقال يد الله بن الحسن : يتوقأه للخلاف فيه . 
[*5ة:] في الحجامة للصائم١):‏ 

قال أصحابناء والثوري. والحسن / بن حي .2 والشافعي : لا بأس بالحجامة 
للصائم» إذا لم تضعفه. 


)١(‏ انظر: الأصل. ۲/۲٠۲؛‏ الأم» 5 المزني» ص ٥۸‏ ؛ اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي لیلی» ص ١"١؛‏ المدونة» .191//١‏ 
)1( انظر: الأصل» ؛ المزني› ص 9۸ . 


۱۲ 


وقال الأوزاعي : أفطر الحاجم والمحجوم» وقال: لو رعف رجل نقسه» 
+ 511 ات ك١(١).‏ 

[4947] في القبلة للصائه(): 

قال أصحابنا: لا بأس إذا كان يأمن على نفسه» وإن نظر فأمنى لم ينتقض 
صومه» وإن قبل فأمنى أفطرء وهو قول الحسن بن حي» والثوري» والشافعي . 

وقال مالك: لا أحب للصائم أن يقبّل. فإن قبل في رمضان فأنزل» فعليه 
القضاء والكفارة. فإن نظر إلى امرأته في رمضان» وتابع النظر. فأمنى فعليه 
القضاء ولا كقارة عليه . 

وقال ابن شبرمة: من قبل امرأته في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم . 


:)١هقلح ف الصائم يتمضمض فيد خل الماء‎ ]٤۹٤[ 

قال أصحابنا والثوري : إذا كان ذاكراً لصومه» فعليه القضاءء وإن كان ناسياً 
فلا قضاء عليه. 

وقال ابن أبي ليلئ : لا قضاء عليه. وإن كان ذاكراً لصومه. 

وذكر عطاء. عن ابن عباس» قال: إذا توضأً لصلاة مكتوبة. فدخل الماء 
حلقه» فلا شيء عليه» وإن توضاً لصلاة تطوع فعليه القضاء . 

وقال مالك بن أنس: لا بأس بأن يتمضمض لحر أوعطش» وإن دخل 
حلقه في صوم واجب, فعليه القضاء. وفي التطوع ليس عليه قضاءء وذلك 
للوضوء وغيره سواء . 


)١(‏ انظر: الأصل» 50٠١/5”‏ ؛ الأم» 5/١١٠؛‏ المزني» ص لاه؛ المجموع. 54/5"؛ 
المدونة» ۰۱۹٦/۱‏ ۱۹۹؛ مصنف عبد الرزاق» ۲٠۸/٤‏ . 

(۲) انظر: الأصل. ۲/٠١۲؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١١٠؛‏ المدونة» 
0١‏ الأم. 7/١١٠؛‏ المزني» ص ۸٥؛‏ المجموع» ."1/١/5‏ 

(۳) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ٠١١‏ . 


۳ 


وقال الأوزاعي» والشافعي : لا شي ء عليه( . 
وقال الحسن بن حي : إن توضاً للفريضة» أو لصلاة سنة» فدخل حلقه من 
الماء 37 في الثللاث» فليس عليه قضاء وما دحل بعد الثلاث فعليه القضاء . 
الاستنشاق إل 0 ما0 0 3 ا ا ذلك لما منع 50 
لأجل الصوم» وإن لم يفرق بين النافلة والفوضن.. 
[445] إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم(2: 
وهو لا يعلم أنه تقار فغلية القضبافة وهو قول الثوري. والليث» والشافعي . 
وقال مالك: إن كان اوغا مضى فيه. ولا شىء. وإن كان واجيناً فعليه 
القضاء . 
في يوم غيم» ثم طلعت e‏ 1 فقال عمر: e‏ 00 والله لا نقضيه . 
وروي عنه أنه قال * الخطب يسير .6 فقضى 5 مکانه() , 


)١(‏ المنصوص عن الشافعي في المسألة قولان: قول بالفطر «في المضمضة وجو عامد ذاكر 
لصومه أفطر»» وقول بأنه لا شي ء عليه» وهو رواية الربيع» وذكر النووي قول ثالث «يفطر 
مطلقاً» وقال: ر أصحها عند الأصحاب إن بالغ أفطر واا فلا». هذا بالنسبة لمن كان 
ذاكراً للصوم عالماً بالتحريم . راجع المراجع السابقة. 

(؟) أخرجه أبو داود» في الطهارة» في الاستنثار 4)١45(‏ والترمذي (۳۸) مختصراً. وقال 
(حديث حسن سی النسائي» ١/55؛‏ ابن ماجه .)٤٩۷(‏ ترا : 

(۳) انظر: الأصل. ۲ 89 !؛ المزني. ص 55؛ المدونة. .1١191/١‏ 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق. ۱۷۸/٤‏ ۱۷۹؛ الموطأء ١/0#:"؛‏ السئن الكبرىء 
٤‏ + المحلی» ۲۲۳/۹٣‏ . 


۱٤ 


قال أبوجعفر: لاخلاف أنه لوغم هلال رمضان. فأفطروا/ ثم قامت 
الحجة برؤية الهلال قبل ذلك أن عليهم القضاء. 
[كةة] إذا أكل وهو شاك في الفحر(): 
قال أصحابنا: إذا كان أكبر رأيه» أنه أكل بعد طلوع الفجر. فأحب إلينا أن 
وقال مالك : أكره أن يأكل إذا شك فى الفجرء وإن أكل فعليه القضاء. 
وقال الثوري: يتسحر الرجل ما شك حتى يرى الفجر. 
اله اة بى الخ والافي: إو ناكل اكا ف الت ا شي 
عليه. 


]٤۹۷[‏ متى يؤمر الصبيىٌ بالصلاة والصوم): 


قال أصحابنا والثوري : يؤمر الصبي بالصلاة إذا [انّغر]ء ويؤمر بالصوم إذا 
أطاقه . 


الصيام فى هذه الصلاة. 
قال الشافعى : لا يجب فرض الصيام إلا بعد البلوغ» ويؤمر به إذا أطاق. 
٤ [6۹۸]‏ الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم( : 
. قال أصحابناء والليث. وعبيد الله بن الحسن» والشافعي : يصومان ما بقي » 
)1( انظر: الأصل› 6/5 775 ؛ المدونة» ١‏ ؛ الأم, 4/۲ المجموع› 
855-5؛ الإفصاح. ا . 


(۳) انظر: الأصل» 7/١5؟؛‏ المزني» ص ۸٥؛‏ المدونة» ۲۱۳/۱ . 


10° 


[Î /۸1] 


ولیس عليهما قضاء ما مضى » ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام . 

وقال مالك: لا أرى عليه ذلك . 

وقال الأوزاعي : في الغلام يحتلم في النصف من رمضان, أنه يصوم 
[449] فيمن يجن رمضان أو بعضه(): 

قال أصحاينا : إذا جن رمضان كله فلا قضاءى وإن أفاق شي ء منه قضاه 
كله . 

وقال مالك: فيمن بلغ وهو مجنون مطبق. فمكث سنين ثم أفاق. فإنه 
يقضي صيام تلك السنين» ولا يقضي الصلاة. 

وقال عبيد الله بن الحسن : في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصومء 
فليس عليه قضاء ذلك . 

وقال في المجنون الذي يجن» ثم يفيق» والذي يصيبه المرة ثم يفيق» أن 
عليه القضاء 

وقال الشافعي (في البويطي): ومن جن في رمضان. فلا قضاء عليه» فإن 
إا فيمن جي عليه ريخ 

قال أصحابنا: فيمن أغمي عليه رمضان كلهء أنه يقضيهء وإن أغمي عليه . 
)١١‏ انظر: المختصرء ص هه؛ المدونة,» ١/۸١۱؛‏ المجموع › ل/۳۸0 . 


)( انظر: الأصل› ا المختصر› ص هه؛ المدونة. ۲۰۹۷/۱ ٠١8‏ ؛ المزني› 
ص ٥۷‏ . 
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أول ليلة منه» لم يقض اليوم الأول» وقال الثوري مثل ذلك وهو قول الأوزاعي . 
كان يغمى عليه أقل النهار أجزأه. 

قال: ولو نام من الليل فلم ينتبه/ النهار كله أجزأه صيامه . 

وقال الحسن بن جي إذا طلع الفجر وهو يعقل. أجزأه صومه» وإن أغمي 
عليه بعد ذلك› وإن طلع الفجر وهو مغمى عليه لم يجزه ذلك اليوم» وإن كان 
قد نوى الصوم بالليل . 

وقال الليث: إذا أغمي عليه من الليل من رمضانء فلم يفق حتى يمسي » 
قضى يمماً مكانهء وإن أغمي عليه من الليل. فأما في بعض النهار فلا قضاء 
عليه» وإن أغمي عليه بعد الفجر فلم يفق حتى أمسى فلا قضاء عليه . 

وقال الشافعي في المزني : إذا أغمي على رجل»ء فمضى له يوم أو يومان 
من رمضان» ولم یکن أكل أو محر فعليه القضاءء فإن أفاق في بعض النهار 
فهو فى يومه ذلك صائمء وكذلك إذا أصبح راقداً ثم استيقظ . 
٠1‏ ف الحامل والمرضع(١):‏ 

قال أصحابنا: إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهماء فإنهما تفطران وتقضيان. 
ولا كفارة عليهماء وهو قول الحسن بن حي » والثوري . 

وقال مالك :في المرضع إذا خافت على ولدها ولم يقبل الصبي من غيرهاء 
فإنها تفطر وتقضي › وتطعم عن كل [يوم مدا ا والحامل إذا أفطرت 
لا إطعام عليهاء وهو قول الليث. 


وقال الشافعي في المزني : فهما جميعاً تفطران وتقضيان» وتتصدق كل 


)1غ( انظر: المختصر» ص ٤٥؛‏ المدونة» ۲٠٠/۱‏ ؛ المزني › ص 9۷ . 
(۲) في أصل المخطوطة (عن كل مد يوما مسكينا) . 


۱۷ 


۸11/ ب[ 


واحدة على مسكين بمد من حنطة. 

وروي عنه في البويطي : أن الحامل لا إطعام عليها. 
[505] في الشيخ الكبير('): 

قال أصحابنا : في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام : يفطر ويطعم عنه لكل 
يوم نصف صاع من حنطة» ولا شيء عليه غير ذلك. 

وقال الثوري : يطعم » ولم يذكر مقداره. 

وقال المزني عن الشافعي : يطعم مدا من حنطة عن كل يوم. 

وقال مالك: لا أرى عليه إطعاماً. فإن فعل فحسن. 

قال أبو جعفر: الشيخ بمنزلة المريض الذي لم يصح حتى مات أنه 
لا إطعام لعدم القدرة على الصوم . 

وروي عن أبن عباس في قول الله تعالى : # ول الست بطِيِتُوئَ وِدَيَة 4 
[البقرة/ 14 . قال: رخص للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة في ذلك وهما 
يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو أن يطعما عن كل يوم مسكيناء ولا قضاء 
عليهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة/ 
.]١58‏ 

وثبت للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» إذا كانا لا يطيقان الصوم. والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتاء وأطعمتا عن كل يوم مسکینا)) . 


وروی مجاهد عن ان عباس : أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطوقونه) 207 , 


)۱( 3 المدونة» ١/١١5؛‏ المزني» ص ٥۸‏ . 
6 ا .YAA/Y‏ 


1۸ 


وعن أبي هريرة» وقيس بن السائب/: في الشيخ الكبير: يفطر ويطعم لكل [65/أ] 
نوم مسكيناً00. 


وعن سلمة بن الأكوع : أن قوله (وعلى الذين يطيقونه): كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي › فعل. ج نولت التي بعدهاء فنسختها )۲ . 
]°°[ في الصيام في السفر(': 

قال أصحابنا: الصوم في السفر أفضل من الإفطار. 

وقال الشافعي : إن صام في السفر أجزأه. 

وروي عن أبي هريرة : إن صام فو فى السفر أجزأه. 

وروي عن ای هريرة: إن صام في السفر لم يجزه. وعليه أن يصوم في 
الحضر(؟). 

قال أبو جعفر: قوله عليه الصلاة والسلام : ليش مرخ الجر الصيام في 
السفض»(. معناه: ليس هو أبر البر؛ لأنه يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج 


وفيه قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة» وهو الشيخ الكير والسراأة الكبييرة 

لأيدطاة ان ا وا مان كل يوم كيا فى السك بات قله الى 
«أياماً معدودات* .)٤٥٠٥(‏ والنسائي» في الصیام» ۰۱۹۰/٤‏ ۱۹۱ . 

. ۲۸۹/۲ تفسير القرطبي.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير» باب (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) )١١40(‏ ومسلم في 
الصيام» نسخ قوله تعالى : «وعلى الذين يطيقونه فدية# .)١١58(‏ 

(۳) انظر: الأصل» ۲۰۸/۲ 754؛ المدونةء ١/٠١۲؛‏ المزني» ص 01 . 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي فى معانى الآثار» ۳/۲٠؛‏ وروى عبد الرزاق نحوه عن عمر رضي الله 
عنه, ٠ . ٩٦۷/۲‏ 

(ه) أخرجه بهذا اللفظ النسائي عن أبي مالك الأشعري» في الصوم» مايكره من الصيام في 
السفر (٤/٤1۷ء .)٠۷١‏ = 
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أو جهاد؛ ليقوى عليه. كقوله عليه الصلاة والسلام : «ليس المسكين بالطواف 
الذي ترده التمرة والتمرتان. واللقمة واللقمتان. قيل فمن المسكين؟ قال الذي 
يستحي أن يسأل» ولا يجد مايغنيه» ولا يفطن له فيُعط'20» من حديث مالك 
عن أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن النبي إل . 

وروی سفيان عن عاصمء الف اس ب مالك عن صوم رمضان في 
السفرء قال: الصوم أفضل0). 

وروي عن أنس (أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله كله في رمضان» فيصوم 
بعضهم ويفطر بعضهم» فلا يعب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على هؤلاء)2 . 

وروى مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال لرسول الله يي : أصوم في السفر؟ فقال رسول الله بل : «إن شئت 
فصمء وإن شئت فافطر)”؟؟. 
[50:5] ف كيفية قضاء رمضان") : 

قال أصحابنا: إن شاء تابع» وإن شاء فرق» وهو قول الأوزاعي . 

وقال مالك. والثوري. والحسن بن حي : يقضيه متتابعاً أحبٌ إليناء وإن 
فرق أجزأه. 


وأخرجه البخاري عن جابرء في الصوم» ليس من البر. . . »)۱۹٤١(‏ ومسلم 
»)١١١6(‏ وأبوداود, انظر: جامع الأصول. 248/5 895. 
وأخرجه من طرق عدة الطحاوي في معاني الآثار» (57/5. "5). 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 1۳/۲ 55, وانظر الموطأء ۹۲۳/۲ . 
(۲) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 59/7. السئن الكبرى. 748/84. 
(۳) أخرجه البخاري في الصوم» لم يعب أصحاب النبي ب بعضهم بعضاً (1947) ومسلم - 
)١1١114(‏ ومالك» ۲۹۰/۱؛ والطحاوي في معاني الآثارء ٦۸/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم» الصوم في السفر والإفطار» )۱۹٤۳(‏ ومسلم »)١١١١(‏ 
والطحاوي. 1۹/۲ . 
)٥(‏ انظر: المختصر» ص ©5ه؛ المدونةء ۲٠۳/۱‏ . 


و" 


قال أبو جعفر: وروی حماد بن سلمة» عن شمان حربتب» عن هارون 
ابن أم هانىء. أوا بن بنت هانىء [عن أم هانىء] (أن النبي كَل ناولها فضل 
شرابه» فشربت» ثم قلت: يا رسول الله إني كنت صائمة» وإني كرهت أن أرد 
سۇرك› فقال: إن كان من قضاء رمضان» فصومي مکانه» وإن كان تطرعا؛ 
فإن شكت فاقضیه» وإن شئت فلا تقضه)(' . 

٣‏ بقضاء سم مکانه» 0 0 باستئناف 1 إن كان ذلك 
رمضان» لم يجب له استثناف شهرء كذلك ا 


[50] فيمن لم يقض رمضان حتى دخل رمضان آخر("): 

قال أصحابنا : يصوم الثاني عن نفسه» ثم يقضي الأول ولا فدية عليه . 

وقال مالك» والثوري» والشافعي› والحسن بن حي : إن فرط في قضاء 
الأول أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً. قال الثوري» والحسن بن حي : لكل 
يوم نصف صاع بر وقال الشافعي ومالك: هذا وإن لم يفرط لمرض أو سفر» 
فلا إطعام عليه 

وقال الأوزاعي : إذا فرط في قضاء الأول. ومرضص في الآخر. 0 حتى انقضى 
ثم مات » فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين لتضييعه› و للصيام , ويطعم 
عن الآخر ا لكل يوم ' واتفق من تقدم قوله قبل الأوزاعي : : أنه إذا مرض 
رمضات» ثم مات قبل أن يصح, أنه لا يجب أن يطعم عنه. 


قال ابو جعفر: روى يزيد بن هارون» عن عمرو بن ميمون بن مهران» عن 
أبيه» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضانين» فقال: استمر بك 


. 7975/4 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ۷/۲٠٠؛ البيهقي في السنن الکبری»‎ )١( 
. ٤١١/١ انظر: المبسوطء ۷۷/۳؛ المدونة» ۲۱۹/۱؛ المجموع»‎ )۲( 


۲١ 


]۸۲/ ب[ 


[Î /AY] 


المرض. أو صححت فيما بينهما؟ فقال: بل صححت فيما بينهما. فقال: أكا 
هذا؟ قال: لا. قال : فدعه حتى يكون. 

فقام ال أصحابه فأخبرهم , فقالوا: ارجع فأخبره أنه قد کان» فرجع هو 
أو غيره فسأله فقال: أكان هذا؟ قال: : نعم . . قال: صم رمضانين» وأطعم ثلاثين 
5 كك 0 

وروی روح بن عبادة» عن عبد الله بن عمر. عن نافع» عن ابن عمر في 
رجل فرط في قضاء رمضان. حتى أدركه رمضان آخر» قال: يصوم الذي أدركه, 
ويطعم عن الأول كل یوم : ذا م بر» ولا قضاء عليه" . 
ابن عمر. وإنما تفرد به عبد الله بن عمر بهذه اللفظة عنه: أعنى أنه لا قضاء 
عليه . 


وروا الله بن عن عن ان عن ابن عمر» فقال فيه: يصوم عن 
هذاء ويطعم عن هذا: لكل يوم مسكيناً. ولم يذكر أنه لا قضاء عليه)0©. 

وهذا يشبه مذهبه في الحامل» أنها تطعم » ولا قضاء عليها مع ذلك؟»2. 

وروي عن أبي هريرة/ مثل قول ابن عباس(). قال: وقال الله تعالى : 
يدمن هار حر [البقرة/ »]۱۸١‏ فأوجب القضاء دون غيره. فلا يجوز 
إلحاق الإطعام به» إل أن هذه الجماعة من الصحابة» قد اتفقت على وجوب 


الإإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر» وكان ابن آي عمران يحكي أنه سمع 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص. ۲۱۱/۱؛ عبد الرزاق» 7"5/4؛ السنن الکبری» 767/4 ؛ 
المحلی» 5/١5؟.‏ ش 

(۲) راجع المراجع السابقة. 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق» 6 ؛ والمراجع السابقة . 

(4) مصنف عبد الرزاق. ٤/۲۱۷؛‏ المحلى. .75١/5‏ 

(©) مصنف عبد الرزاق. 74/4 . 


۲۲ 


الصحابة(')» ولم أجد لهم من الصحابة مخالفاً. 

وقد روي عن ابن عمر في ذلك قول آخر: وروی حماد بن سلمة. عن 
أيوب» عن حميد بن أبى يزيد المدنى: أن وعد احتضر» فقال لأخيه: إن لله 
علي ديئاً. وللناس علي ديناًء فابدأ بدين الله فاقضه. ثم اقض دين الناس: إن 

فسأل ابن عمرء. فقال: بدنتان مقلدتان» فسأل ابن عباس فأخبره بقول 
ابن عمر» فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما شأن [البدن]) وشأن الصوم. 
أطعم عن أخيك ستين مسكينا . 

قال أيوب: وكان يرون أنه قد صح بينهما. 

7 5١ م‎ 1 0 ٠ = ٠ 9359 ê 0 

[5 5 فيمن يصوم قي السفر ثم يفطر, أو مقيم سافر( 1 

قال أصحابنا: فيمن أصبح صائماً في السفر ثم أفطر من غير عذر» فعليه 
القضاء ولا كفارة» وكذلك لوأصبح صائماء ثم سافر فأفطر» أو كان مسافرا فصام 
فقدم فأفطرى فإنما عليه القضاء ولا كفارة. 

وذكر ابن وهب» عن مالك : في الصائم في السفر إذا أفطر فعليه القضاء 
والكفارة. وقال مرة : لا كفارة. 


.78٠0 انظر: الموطأ. ۳۰۸/۱؛ عبد الرزاق» 5854/4 ب‎ )١( 
. في الأصل (النذر)» والمثبت من المحلى‎ )۲( 
. ۲٣۱/۹ ۰٦/۷ أخرجه ابن حزم في المحلی»‎ )۳( 
.5١1١/١ انظر: الأصل. ۰۱۹۸/۲ 5#5؛ المدونة»‎ )٤( 
ومذهب الشافعي كما ذكر الشيرازي «ومن أصبح من الحضر صائماًء ثم سافرء‎ 
لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم» وقال المزني : له أن يفطر. . . والمذهب الأول».‎ 
. المهذب (مع المجموع)» 554/5؟؛ ثم المجموع بعدها بالتفصيل‎ 


۲۳ 


/NY]‏ ب] 


وروى ابن القاسم عن مالك: عليه الكفارة. قال: ولوأصبح صائماً في 
حضر ثم سافر فأفطر» فليس عليه إلا القضاء. 

وقال الأوزاعي : لا كفارة على المسافر في الإفطار. 

وقال الليث: عليه الكفارة . 

قال: وروي عن النبي كَكةِ: (أنه أفطر في السفر بعدما دخل في 
الصوم)(' . 


[/501] في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان(') : 
قال أصحابنا والحسن بن حي » والأوزاعي : عليها القضاء. وتمسك بقية 
يومهاء وكذلك المسافر يقدم وقد أفطر في السفر. وهو قول عبيد الله بن الحسن. 


وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم يأكل شيئاًء إنه يصوم يوماًء 
ويقضي › ولو طهرت المرأة من حيضهاء فإنها تأكل ولا تصوم . 


وقال ابن القاسم عن مالك٬في‏ المرأة تطهرء والمسافر يقدم وقد أفطر في 
السفرء أنه يأكل ولا يمسك. وإن/ أصبح ينوي الإفطار» وهو لا يعلم أنه من 
رمضان» ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب» فإنه يكف عن الأكل والشرب» 
ويقضي . فإن أكل أو شرب بعدما علم في يومه» فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل 
مرة على ما ذكرت» فتجب عليه الكفارة. 


` أخرجه البخاري عن ابن عباس في الصوم, إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر (19144)؛‎ )١( 
. )۱۱۱۳( ومسلم‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ .)1٦ وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (؟54/5.‎ 
ورمن الضحابة,‎ 
.؟١5/1١ انظر: الأصل» 98/7١؛ المدونة,‎ )۲( 


۲٤ 


وروي عن أبي عبيدة» عن جابر بن زيد أنه قدم في سفر في شهر رمضان 
فوجد المرأة قد اغتسلت. فجامعها' . 
وروي عن ابن مسعود أنه قال : من أكل أؤل النهار فلیأکل آخره . 


قال سفيان: هو كصنيع جابر بن زید» ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافا 


وقال الشافعي : مثل ذلك . 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان» فأكل ثم علم» 
أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم. كذاك الحائض والمسافر. 
[050] من ينوي بصيام رمضان تطوعا(): 

قال أصحابنا: من صام شهر رمضان وهو مقيم» ينوي تطوعا أو فرضا غیره» 
فإنه يجزثئه في رمضان» ولا يجزئه عما نوی : 

وقال أبو حنيفة: إن صام رمضان في السفر عن واجب غيره» كان عما 
.وق ضافه تطرعا کان عن رشان 

وقال مالك والليث: من صام في أول يوم من رمضان» وهو لا يعلم أنه من 
رمضان لم يجزه. 

وقال الثوري : في امرأة صامت تطوعاً فإذا هو من رمضان: أجزأهاء قال: 
ومن صام في أرض العدو تطوعاً. وهو لا يعلم أنه من رمضان أجزأ عنه. وقول 


. ۲۸۹ المغني لابن قدامة, ۷۲/۳؛ فقه الإمام جابر بن زيد (جمع بحيى بکوش)» ص‎ )١( 
.۱۷١/١ المحلى»‎ )۲( 
.؟7١5/١ انظر: الأصل»› ؛ المبسوط» ۹/۳٥؛ الأ ۲ المدونة.‎ (۳) 


Yo 


]1/85[ 


وقال الشافعي : ليس لأحد أن يصوم في رمضان ديناً [و]لا قضاء لغيره» فإن 
فعل لم يجزه في رمضان ولا لغيره. 
[0504] ف أكل الناسي(): 

قال أصحابناء والحسن بن حي : من جامع» أو أكلء أو شرب ناسياًء في 
رمضان» فلا قضاء عليه. 

وقال مالك» والليث: عليه القضاء. 

وقال الثوري فيما رواه عنه المعافي : إذا جامع ناسياً فليصم يوماً مكانه» 
وإذا أكل أو شرب ناسياً لم يفطرء فليس عليه شيء. 
]01١[‏ فيمن جامع يي رمضان عامداً(): 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيّ. والشافعي : إذا جامع في نهار 
رمضان عامداء فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. 

وقال ابن أبي ليلى : الشهران في كفارة الإفطار ليسا بمتتابعين. 

وذكر ابن وهب/ عن مالك أنه قال: الإطعام في ذلك أحب إلى من العتق 
وغيره . 

وقال ابن القاسم: مالك لا يعرف إلا الإطعامء ولا يأخذ بالعتق 
ولا بالصيام , والطعام عنده: مد مد لكل مسكين. 

وقال أبو جعفر: عن سفيان» عن هشام» عن الحسن: إذا واقع الرجل أهله 


)١(‏ انظر: الأصل»› 5 المدونة» ١/۸٠۲؛‏ وقول الشافعي مثل قول الحنفية. انظر 
المزني»› ص ٩٦‏ . 

(۲) انظر: الأصلء. ۲/١۱۹؛‏ المزني» ص 05؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
ص ه"١؛‏ المدونةء ۲۱۸/۱ . 


۲٢ 


في رمضان» أوواقع أهله وهي حائض» أو واقع وهو معتكف؛ فعليه رقبة» فإن 
لم يجد أهدى هدياً. فإن لم يجد أطعم عشوين ضاعا. 

وروي عن إبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير: أنه يقضي يوماً مكانه» ولم 
يذكرا كفارة0) . 

قال أبو جعفر: روي عن عائشة أن النبي كان قال للذي قال: أصبت 
أهلي ‏ «تصدق»» فلما قال لا أقدر على شيءء قال: «اجلس»» فأقبل رجل 
يسوق حماراً عليه طعام» فقال رسول الله بل : «تصدق بهذا»2©9. 

وفي حديث آخر: 7 بمكتل يدعى العرق, فأمره أن يتصدق به" . 

وروى أبو هريرة مثل كفارة الظهار على الترتيب*؟»» وهو أولى من حديث 
'عائشة؛ لأنه أمره أولاً بالعتق» ثم بالصيام. ثم بالطعام» فاحتمل أن تكون عائشة 
سمعت الأمر بالصدقة دون ما قبلها. 

فإن قيل: قد روى هذا الحديث مالك عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة: (أن النبي بي أمره أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام 
شهرين» أو إطعام ستين مسكيناً)”2: ورواه ابن جريج. عن الزهري كذلك0. 


)١(‏ وذكر البخاري قول ابن جبير وإبراهيم تعليقاً» في الصوم» إذا جامع في رمضان. مصنف 
عبد الرزاق» ۱۹٦/٤‏ ۱۹۸ . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصوم» كفارة من أتى أهله في رمضان »۲۳۹٤(‏ ۲۴۹۰). 

(۳) أخرجه من حديث عائشة» البخاري في الصوم» إذا جامع في رمضان (١۱۹۳)؛‏ ومسلم 
(۱۱۱۲) وأبو داود. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم. إذا جامع في رمضان. . . (مطولا) (195., ۱۹۳۷)؛ 
ومسلم (١١١١)؛‏ وأبوداود والترمذي ومالك. انظر: جامع الأصول» ٤۲۲/١‏ د ٤١١‏ ؛ 
ومعاني الآثار» 0۹/۲ .5١‏ 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ ۰۲۹٦/۱(‏ ۲۹۷). 

(1) أخرجه مسلم في الصوم, تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (١١١١)؛‏ والطحاوي 
في المعاني» ٠۰/۲‏ . 


۲۷ 


قيل له: روى الترتيب عن الزهري منصور بن المعتمرء وسفيان بن عيينة. 
و[شعيب]١١)‏ بن أبي حمزة» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر» كلهم عن 
الزهري» عن حميد» عن أبى هريرة: أن النبى بي قال للرجل : «اعتق رقبة»» 
فلما قال: لا أجد»ء الت رسا اال لا أستطيع › قال: «أطعم ستين 
eu‏ 

ولم يتابع مالكاً وابن جريج على التخيير أحد من أصحاب الزهري . وعلى 
أن حديث هؤلاء أولئ؛ لما فيه من خطاب الرجل» وإيجاب شيء بعد شيء على 
الترتيب المذكور. 

وقال الأوزاعي : إذا لم يقدر الرجل على الكفارةء فليستغفر الله ولا يعود؛ 
لأن رسول الله ية قال: كفارة المفطر عليه" . 


]511١[‏ [هل على الزوجة الموطوءة في نهار رمضان كفارة](؟)؟ 


وقال أصحابناء ومالك في الجماع: على كل واحد من الرجل والمرأة 
كفارة . 


)١(‏ في الأصل (سعيد)؛ والمثبت هو الصحيح» وشعيب من أثبت الناس في الزهري كما قاله 
ابن معين. التقريب» ص ۱٦۷‏ . 
(۲) - رواية منصور عن الزهري أخرجها البخاري في الصوم. المجامع في رمضان 
(۱۹۳۷)؛ والطحاوي فى معانی الآثار» ٦١/۲‏ . 
- ورواية سفيان بن عيينة أخرجها البخاري في كفارات الأيمان» باب قوله تعالى : 
«وقد فرض الله بكم تحلة أيمانكم» (۹٠1۷)؛‏ ومسلم» في الصوم تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان (١١١١)؛‏ والطحاوي. ٦۱/۲‏ . 
- ورواية شعيب بن أبي حمزة أخرجها البخاري في الصومء إذا جامع في 
رمضان. . . (9*5١)؛‏ والطحاوي» ٦۱/۲‏ . 
- ورواية عبد الرحمن بن خالد أخرجها البخاري أيضا وأخرجها الطحاوي في 
معاني الآثار»ء .٠٠/۲‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد. ."7"0/١‏ 
(4) انظر: تحفة الفقهاءء ١/۳٥٥؛‏ الهداية. ۱/٤۱۲؛‏ التفريع. ١/5١"؛‏ الأم. ۲/١٠٠؛‏ 


۲۸ 


وقال الشافعي : عليهما كفارة واحدة» وأما الصيام في الشهرين؛ فلما في 
حديث أبي هريرة أن النبي كلِِ/ قال لرجل: «صم شهرين متتابعين»(). 


[011] في الأكل عامداً0): 

قال أصحابنا: على الآكل والشارب من الكفارة: مثل ماعلى المجامع. 
وكذلك قال مالك. والثوري . والأوزاعي . 

وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع . 


قال أبو جعفرء للمزني : لم أسقط الشافعي الكفارة عن الآكل والشارب؟ 
فقال: كما أسقط غيره الكفارة عن المستقىء عمداً . 


فقلت له: القن قد وجدنا المقيّأ مكرهاً في صوم رمضان». لا شيء عليه 
والموجر للطعام والشراب مكرها يفسد عليه بذلك صومه» والمكرهة على الجماع 
يفسد صومها؟ قال : نعم . فقلت له: قد جعلت الطعام والشراب في الإكراه نظير 
الجماع» لا للقيء» فلم لم تجعلها في الطواعية كذلك؟ 

فما وجدت عنه فى ذلك شيا . 


التنبيه» ص "4 . 
والأصح من مذهب الشافعي كما قال النووي: «وأصحها تجب على الزوج عن 
نفسه فقط» ولاشيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب». وهذا هو المنصوص عن الشافعي 
في الأم. وهو قول الأوزاعي أيضاً. 
وفي رواية عن الشافعي تجب عليها ولكن الزوج يتحملها كسائر المؤن. انظر: 
المجموع» 51/5"؛ وما بعدها. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي» في المعاني. 251/7 ؟5. 
(۲) انظر: الأصل. ۱۹۳/۲؛ المدونة» .770/١‏ ١۲۲؛‏ المزني» ص ٥۷‏ . 
وقال الشافعي : «فعليه القضاء والعقوبة» . المزني . 


۲۹ 


[۸4/ ب[ 


[51] فيمن أفطر في يومین(): 

قال أصحابنا: إذا جامع امرأته أياماً في رمضان: فعليه كفارة واحدة 
مالم يكفّرء وكذلك الأكل والشرب, وإن كفر ثم عاد: فعليه كفارة أخرى» وإن 
أفطر في رمضانين: فعليه كفارتان. 

وروى زفرء عن أبى حنيفة : أنه إذا أفطر مرة وكفر ثم عاد؛ فلا كفارة عليه 
للإفطار الثاني » وإن كفر ثم عاد: فكفارة أخرى. 

وروي عله : أنه لكل يوم كفارة» وإن لم يكفر. 

وقال مالك. والحسن بن حي» والليث» والشافعي : عليه لكل يوم كفارة. 


: ق المرأة إذا أفطرت ثم حاضت2))‎ ]٠٠١[ 
امرأة فحاضت: فلا كفارة عليها.‎ 

وروى الحسن بن زياد عن زفر: أن عليه الكفارة في المرض» وليس على 
المرأة الكفارة في الحيض؛ لأن المرض لم يكن يفطره» والحيض يفطرهاء وإن 
سافر بعد الإفطار: فعليه الكفارة في قولهم جميعاً. 

وقال ابن ا ليلى في الحيض : عليها القضاء والكفارة. وهو قول مالك 


والحسن بن حي 1 
وقال الثوري» والأوزاعي : لا كفارة عليها في الحيض. وقال الثوري: ولا 
ف ار 


.۹۹/۲ انظر: المبسوط. ۳/٤۷؛ تحفة الفقهاء. ١/ههه؛ المدونةء ۲۱۸/۱؛ الأم»‎ )١( 
انظر: الأصل» ؟/4"؟؛ المبسوطء #/هلاء 5لا؛ المدونة. ۹/۱٠۲؛ اختلاف‎ )۲( 
. ۷/٦ › أبي حنيفة وابن اص لی ص ۱۳۳ ؛ المجموع‎ 


۳۰ 


وقال الشافعي: إذا مرض الرجل أو حاضت المرأة بعد الجماع: فعلى 
الرجل عتق رقبة . 

وقال الثوري : إن أفطر ثم سافر» فإن كان أفطر وهو يريد أن يخرج من 
يومه» فرأى أن ذلك يسعه» فأفطر جاهلاً: فليس عليه كفارة. وإن أفطر ثم بدا له 
أن يحرج لسفر. أو خرج : فعليه الكفارة . 
[516] فيمن لا ينوي / صوما ثم جامع(): 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أصبح في شهر رمضان» لا ينوي صوماً ثم 
جامع » أو أكل» فلا كفارة عليه. 

وقال أبو يوسف: إن فعل ذلك قبل نصف النهار: فعليه القضاء والكفارة» 
وإن فعل بعد الزوال: فلا كفارة عليه . 
الإفطار» ثم عزم على الصومء ثم أكل متعمداً: فعليه القضاء ولا كفارة عليه 
(وفي قول أبي يوسف: عليه الكفارة. 

وقال مالك: إذا لم ينو الصوم . ونوى الإأفطار, ولم يأكل ولم يشرب حتى 
غابت الشمسن: فعليه القضاء والكفارة . 

وقال الشافعي: إذا أكل متعمداً. ثم جامع بعد ذلك متعمداً: فلا كفارة 
عليه) . 


زكاه| ق المرأة إذا جومعت مكرهة(): 
قال أصحابنا: فى النائمة والمجنونة إذا جامعها زوجها: فعليها القضاء 


. 11/۲ انظر: الأصل . ؛ المختصر» ص لاه؛ المدونة» ۲۲۰/۱؛ الأم»‎ )١( 
وذكر الطحاوي محمداً مع أبي يوسف في هذا القول فقط. المختصر.‎ 


]/86[ 


(۲) انظر: الأصل. ٠۲۰١ ۲۰٠/۲‏ ١١5؛‏ فتح القدير مع العناية بالهامش» 299/15 4٠٠١‏ - 


۳١ 


للإفطار. ولا كفارة عليها. 

وقال زفر: لا قضاء على النائمة يجامعها زوجهاء عليها القضاء: 

وروى عن عمرو بن خالد» عن أصحابه الحروريين» عن زفرء عن 
أبي حنيفة مثل ذلك. وقال زفر: إذا جامعها زوجها مكرهة: فعليه الكفارة عنهاء 
وعليها القضاءء وكذلك الحج عليه أن يحجها؛ لأن هذا كرهاً. ولا كفارة عليها. 

وإذا أكره الصائم فصبت في حلقه ماء في رمضان: فعليه القضاءء فإن كان 
في صوم متتابع : فإنه يقضي نوها مکانه» ويصله بصومه. 

وقال الثوري والأوزاعي » والحسن بن حي: في المستكرهة في الجماع 
ليع ؟ انها الها 

وقال الشافعي في المزني : إن وطىء امرأته فأولج اا ا لها : 
[فعليهما]('2 القضاء. والكفارة عليه واحدة عنه وعنها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: المكره لا يفطر ما أكره عليه من جماع. 
أو أكل. أو غيره بمنزلته . 
]°1۷[ الناسي في ١‏ لجنب هل يصوهم؟2) 

قال أصحابناء ومالك. والثوري › والأوزاعي » والشافعي : من أصبح ll‏ 
[من جماع وغيره]9©. جاز له أن يصوم» ولا شيء عليه. 


المزني» ص 5ه. 
وقال مالك عن المرأة في القبلة في رمضان والإنزال فيها إنها مثل الرجل: «نعم إن 
طاوعته» فالكفارة عليهاء وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال»., 
المدونة. .١95/١‏ 
)١(‏ في أصل المخطوطة: (فعليه)» والمثبت من المزني» ص ٠٥٦‏ . 
(۲) انظر الأصل» ۱۸۹/۲؛ المدونةء ١/5١5؟؛‏ المزني» ص ٠٦‏ . 
(۳) في أصل المخطوطة (من غير جماع)» والمثبت هو الصحيح» إذ إن مفهوم عبارة الأصل 


۳۲۴ 


وكان الحسن بن حيّ: يستحب لمن أصبح جنباً في رمضان: أن يقضي 
ذلك اليوم . 

وكان يرى على الحائض: إذا أدركها الصبح» ولم تغتسل: قضت ذلك 
اليوم» وإن كانت قد طهرت/ قبل ذلك. 

وكان يقول: يصوم الرجل تطوعاًء فإن أصبح جنباً فلا قضاء عليه. 


وروت عائشة وأم سلمة (أن النبي كل كان يصبح جنباً من غير احتلام» 


وروى ابن وهب عن مالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
الأنصاري» عن أبي يونس» مولئ عائشة» عن عائشة زوج النبي ل4 : أن رجلا 
٠‏ قال لرسول الله وء وهو واقف له بالباب وأنا أسمع : يا رسول الله إني أصبح 
جنباًء وأنا أريد الصوم؟ فقال رسول الله بل : «وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصوم. 
فاغتسل فأصوم»» فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسو الله ية وقال: «والله إني لأرجو أن 


يقضي بعدم صحة صيام من أصبح جنباً من جماع» وهذا غير صحيح. حيث اتفق 
الفقهاء على صحة صيام من أصبح جنباً مطلقاًء من غير تقييد (من جماع أو احتلام) . 
قال الوزير ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب» أن 
صومه صحيح › وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. . .». الإفصاح› i274)‏ 
وقال ابن جزي: «من أجنب ليلا ثم أصبح ضائماء فصومه صحيح » ولا قضاء عليه 
عند الجمهور». قوانين الأحكام الشرعية» ص ۱١۸‏ . 
وقد صرح الشافعي ذلك بقوله: «من أصبح 2 من جماع أو احتلام اغتسل وأتم 
صومه» . المزني» راجع المراجع السابقة. 
وهذا ما ورد في الحديث الصحيح الاتئ: 


»)۱۱۰۹( أخرجه البخاري في الصوم. الصائم يصبح ا (۰۱۹۲۰ 1975ي ومسلم‎ )١( 
. ٠١۳ 2٠١7/17 والطحاوي في المعاني»‎ 


۳ 


[86/ب] 


أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أَنَّقّي)(©. 
[516] في الحائض ينقطع دمها قبل الفجر. هل تصوم؟(): 

قال أصحابنا: إذا كان أيامها عشراًء فانقطع الدم قبل الفجر في وقت 
لا يقدر فيه على الغسل., حتى يطلع الفجر» فإنها تصوم ولا تقضي» وتغتسل 
وتصلي العشاء» وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس . 

وقال مالك: إن رأت الطهر قبل الفجر أجزأها صومهاء وإن رأته 
الفجر. لم يجزهاء ولتأكل ذلك اليوم . 

وقال الثوري : إذا رأت الطهر قبل الفجرء أجزأها صومها. 

وقال الأوزاعي : إذا رأت الطهر قبل الفجرء فلم تفرغ من الغسل. و 
أخذت فيه حين رأته ته حتى طلع الفجر. فإنها تصوم وتقضي » وإن رأت ا 
قبل الفجر فضيعت حتى طلع الفجرء. فإنها تصلي المغرب والعشاء الآخرة» 
وتصوم وتقضي . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إنه إن رأت الطهر بليل» أوقامت فلم تقض 
غسلها حتى أصبحت. إنها تتم ذلك اليوم وتقضيه. 

وقال الشافعي : إن رأت الطهر من الليل» فلم تغتسل حتى أصبحت 
اغتسلت وصامت» وأجزأها ذلك اليوم . 
[519] في عدد قضاء رمضان(): 


قال أصحابنا: إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوماً للرؤية» وفي البلد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام» صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب »)١١١9(‏ وأبوداود 

(۲۳۸۹)» والطحاوي في المعاني» ٠٠۹/۲‏ . 
(5) انظر: الإفصاح» ١/٠٠٤٠؛‏ المدونةء .707//١‏ 
(۳) انظر: الأصل. ۳۲۸/۲. 


۳٤ 


رجل مريض لم يصم» فإنه يقضي : تسعة وعشرين يوماًء وإن صام أهل بلد 
[ثلاثين]7) يوماً للرؤية» فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يومأء فعليهم أن 
يقضوا/ يوماًء وعلى المريض المفطر: قضاء ثلاثين يوماً. رواه بشر بن الوليد عن 
أبي يوسف من غير خلاف. 

وقال أبو جعفر: وهو أيضاً مذهب محمد. 

وحكى بعض أصحاب مالك عنه: أنه يقضي رمضان بالأهلة. وذكر عنه 


اهت أنه سكل عمن مرض سنين » تم مات مزيضا؟ آنه يطعم عته ستين مسكينا 
07 


كان عليه . 

وقال الحسن بن حي : إن مرض رجل شهر رمضان من أوله إلى آخره» ثم 
ابتدأ شهرا يقضيه» فكان هذا الشهر الذي يقضي فة عة وع هونا اجا 
من شهر رمضان الذي أفطر وإن کان ثلاثين يوماًء ا وإن كان 
شهر رمضان تسعة وعشرين ا وكان الشير الذي ادا يقضيه ثلاثين ا 
صام كله جزاء شهر بشهر. وإن كان اما اتام عار قر شال تور كد 
قلانين وا وإن كان رمان عة وعشرين :يوسا لان الشهن'لا يكون تة 
وعشرين ا إلا شهر : من أوله اف آخره . 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى ' : « فمن سهد نكم اهر َليضِعَهُ ا وا 


سے سس سس رار سس 


ماوع سَخْرِمَهِدَةينْ ار لحر [البقرة / :]٥‏ وإنما أوجب عليه عدة 


كان 1 إن كان ثلاثين ل فثلاثين: وإن كان تسعة وعشرين 0 فتسعة 
وعشرين يوماً لقوله تعالى #فعدة من أيام أخر» . 
انظر: الأصل . 


[Î /۸] 


الشهر لا غير» وأيضاً لو أفطر بعض رمضان: كان عليه قضاء ما أفطر بعد ذلك 


[570] في() الحقنة7'). 


قال أصحابنا: في الحقنة والسعوط القضاءء وكذلك ما أقطر في أذنيه. 
القضاء. وذكر ابن المبارك عن أبى حنيفة في الإقطار في الإحليل: القضاء©». 


وقال الأوزاعي : في السعوط القضاء. إذا وجد طعمه فى حلقه. وإن كان 
صيامه في كفارة: قضى ذلك اليوم ولم يستأنف. وإن صبت في أذنه دهناً أوغيره 
لم يفطر. 


وقال الحسن بن حي للا بأس بالحقنة للصائم للتداوي. فإن كان 
تسمناً لا. 


وقال الليث: لا بأس أن يصب للصائم في أذنه . 


وقال الشافعي: في الحقنة القضاء إذا وصل إلى جوفه» وإن سقط فوصل 
الى الدماغ : فعليه القضاء؛ لأن الدماغ جوف. 


(1) الحقنة : عه بالضم = مايوضلل. الدوآة إلى باط المرين من سرجه بالمحقة: 
المصباح (حقن). 


3( انظر: الأصل . 1/۲ ۲+ المختصرء ص ٦٥؛‏ المدونة» ۱ ١‏ . 


۳٦ 


[071] في الجائفة والآمّة(١):‏ 


قال أبو حنيفة9© وزفر: إذا داواها الصائم بدواء» فوصل إلى جوفه 
أو دماغه : فعليه القضاء. وهو قول الشافعى . 


وقال أبو يوسف / ومحمد: لا قضاء عليه . 


وقال الحسن بن حي : لا بأس E‏ الصائم في أذنه الدهن؛ لأنه 


لا يصل إلى الجوف. إنما يصل ا الدماغ , فهذا يدل على أنه لا يوجب القضاء 
فى الآمة. 


[0717] ف الصائم يبلع شيئاً بين أسنانه() : 


قال أصحابناء ومالك» والشافعى: في الصائم يكون بين أسنانه شيء من 
لحم أو سويق» أو خبز» فجاء على لسانه منه شىء فابتلعه» وهو ذاكر: [فلا 
قضاء عليه ولا كفارة] . 


)١(‏ انظر: الأصل. ”7/؟7١7.‏ 554؛ المدونة. ١/199١؛‏ المزنی» ص 8ه. 
الجائفة: هي الجراحة إذا وصلت الجوف. انظر المصباح (جوف). 
والآمة: هي التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ خلا ريق :الس 
الفقهاء. ص 584 . 
(۲) وفرق الطحاوي في المختصر في قول أبي حنيفة بين الدواء الرطب والدواء اليابس» 
تخل ا ا ف ۰ 
(۳) انظر: الأصل» ۲ ١""؛‏ المزني» ص 5 ه؛ المدونة, ۱۹۹/۱ . 
)٤(‏ في أصل المخطوطة . (فعليه القضاء والكفارة) . 
والمثبت من خلال كتب المذاهب كما يأتى : ماذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
E E‏ كاف لما ورد الل على السيالة فى كس الجا e‏ 
دكن الم إلى عدم وجوت الماد را ا ` 
قال محمد في الأصل : «أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه أو الشيء من الطعام 
يكون بين أسنانه فيدخل جوفه هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه وهو 
كاره؟ 


¥۷ 


[۸/ ب] 


قال أبو يوسف: عليه القضاء ولا كفارة9) . 
وقال الحسن بن حي : إذا دخل الذباب جوف الصائم : فعليه القضاء. 
وقال مالك: لا شىء عليه فى الذباب يدخل حلقه. 


:)( الآسير بشتبه عليه الشهور‎ ۴ [YT] 


> 
و 


قال أصحابنا: إذا تحرى شرا فصامه» فإن صادف رمضان أو بعده: 


أجزأه وإن صام قبل رمضان : لم يجزه. وهو قول مالك والثوري › والشافعي . 


وقال الحسن بن حي : لا يجزئه بحال» سواء صامه بعينه أو قبله أو بعده؛ 


لأنه قد صامه على شك. 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو تحرى القبلة» فصلى إليها ثم علم أنه 


صادفها: يجزئه» وإن لم يصبها: جاز عند أبي حنيفة أيضاً. وفرقوا بينه وبين من 


(1) 


قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعام» ولأنه مغلوب»» ۲۳۹/۲؛ 
وقال مالك في المدونة ‏ حينما سئل: «أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء 
يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ‏ لاشيء عليه». .١49/١‏ 

وقال الشافعي ‏ في المزنيى ‏ : «وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق فلا قضاء 
عليه). ص 5ه. ۰ ٌْ 

ومن خلال هذا العرض يظهر جلياً ما وقع في النسخة من النساخ من تحريف. 
وقد فصل السرخسي المسألة وبين قول أبي يوسف فيها: 

«... وهذا إذا كان صغيرا يبقى بين الأسنان عادة» وهو بخلاف ما إذا دخل ذلك 
القدر في فمه؛ لأن ذلك مما يستطاع الامتناع منه» فإن كان بحيث لا يبقى بين الأسنان 
عمادة يفسد صومه؛ لأن هذا لا تكثر فيه البلوى» والتحرز عنه ممكن» وقدروا ذلك 
بالحمصة فإن كان دونها لم يفسد به الصوم. وقدر الحمصة إذا أدخله في حلقه. فسد 
صومه» وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى». المبسوط› 
*/44. 


(؟) انظر: الأصل» ۱۹۷/۲؛ المدونةء 805/١‏ ؛ المزني» ص 8ه. 


۴۸ 


صام قبل رمضان على وجه التحري؛ لأن ترك القبلة جائز في حال العذر مع 
العلم بهاء والصوم قبل الوقت: لا يجزىء بحال» والصوم يشبه الصلاة قبل 
[574] هل يكره للصائم الانغماس ف الماء(١):‏ 


قال أصحابنا: لا يفطره. ولم يذكروا كراهة له. 

وكان مالك: يكرهه. 

وقال الليث» والشافعي : لا بأس به. 

والحسن بن حى : يكره الانغماس فيه. إذا صب على رأسه وبدنه. ولا 
یکره اا 
[07] في يوم الشك7): 


قال أصحابنا: لا يصام يوم الشك إلا تطوعاًء وإذا أصبح تلوم ما بينه 
وبين نصف النهار» وأكره أن يعزم على الصوم. فيقول: إن صام الناس صمت. 

وقال الثوري : لا يتلوم يوم الشك . 

وكره الحسن بن حي : يوم الشك» فإن أصبح » وقال: إن صام الْنَاسن 
صمت وإن أفطروا أفطرت» فأدركه الفجر على هذه النية: فعليه القضاء. وإن 
تشع أن اليوم من رمضان . 


)١(‏ انظر: الإفصاح. ١/545؛‏ المزني. ص 8ه. 
(۲) انظر: المبسوط. 1۳/۳ 54؛ المزنى. ص 85ه. 
وقال مالك: ولا ينبغي أن ا اليوم الذي من آخر شعبان الذي شك ا يخ 
رمضان». المدونة, ١/54١؟.‏ 
*) التلوم: الانتظار والتمكث. المختار (لوم). 


۳۹ 


۷ [0755] / قي الصائم يبتلع ريقه('): 
قال أصحابنا: يكره مضغ العلك للصائم. ومضغ الطعام إلا أن لا يجد بدا 
للصبي» وكذلك: مالك. والثوري › من غير استثناء . 
وقال الشافعي : أكره العلك؛ لأنه يجلب الريق» وإن مضغه لم يفطره. 


: ق الصائم ييتلع حصاة2)‎ ]٠۲۷[ 

قال أصحابناء ومالك, والشافعي : يفطره . 

وقال الحسن بن حي : لا يفطره ؛ لأنه ليس بطعام . 

وقال الله تعالئ : «وَكُوأ وَأَشْرَيُوأ» ثم قال: : يني كال [البقرة/ 
عمداً يفطره29, فابتلاع الحصى أولى بذلك. 
[078] ف الأيام التي يكره صومها(): 

قال أصحاينا : لا يصام يوم الفطر. والنحرء وأيام التشويق: وهو قول مالك 
في رواية ابن وهب. 


وذكر اش العام نه : أنه لا يبغي لأحد أن كي أيام الذبح , ولا يقضي 
يا ا اجا شو ان ولا رمضان» ولا يصومها إل المتمتع الذي لم يصم إن 
لم يجد الهدى, ولا يصوم يوم النحر حل وأما آخر أيام التشريقء فيصام إن 


. ۱۹۹/۱ انظر: المبسوط. ۳/٠٠٠؛ المزني» ص لاه. 8ه؛ المدونة,‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط. 218/7 ۱۳۹ . 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص ۳ه (دار طيبة). 

. ٥۹ ۲۱۷؛ المزني» ص‎ .7١4/١ انظر: الأصل. ۰۲۱۹/۲ 595؛ المدونة»‎ )٤( 


£ 


نذره رجل» أو نذر صيام ذي الخ أن فا وان اقيم فاه عل ا 
أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح » وقوي على الصيام في هذا اليوم» 
رمضان خاصة., فإنه لا يصومه عنه . 

وقال الشافعي في المزني : ولا يصام يوم الفطر. ولا يوم النحر» ولا أيام 
من » فرضا ولا تطوعاء ولو صامها متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه. 

قال المزني : قد قال غير مرة يجرىء» ثم aê‏ عنه. 
[574] فيمن نذر صوم سنة بعينها('): 

قال أصحابنا: فيمن نذر صوم هذه السنة: أنه يفطر يوم الفطر. ويوم 
النحرء وأيام التشريق» ثم يقضيها . وهو قول الحسن بن حي » والأوزاعي . 

وقال زفر: إذا قال: لله على صيام سنة: أن عليه صيام سنة إلا أيام 
التشريق» والفطر» والأضحئ» فإنه ليس عليه أن يصومها: يعني ليس عليه 
قضاؤها في غيرها. 

وقال وهب بن منبه عن مالك :فيمن نذر أن يصوم ذا الحجة» فإنه يفطر يوم 
النحرء ويومين بعده. ثم يفضي › وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه . 

وروى ابن القاسم عنه فيمن نذر صيام سنة بعينها: أنه يفطر يوم النحرء 
ويوم الفطر. ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومه» / ثم سكل بعد ذلك: 
عمن أوجب صيام ذي الحجة, أنه يقضي أيام الذبح. إلا ايكون ترت أن 
لا قضاء لها. 

قال ابن القاسم : NT‏ »ان الأتضاء عله زا اضورق أن 
يقضيه» فأما آخر أيام التشريق التي ليس فيها ذبح » فإنه يصومها ولا يدعها. 


() انظر: الأصل. 7/١541؛‏ المدونة» ١/6١5؛‏ المزني» ص ۲۹۷ . 


5 


[۸¥/ ب[ 


وقال الليث: فيمن جعل على نفسه صيام E EEN‏ يصوم [ويقضي ٠]‏ 
رمضان لمكان رمضان» ويومين لمكان الفطر ويوم النحر» ويصوم أيام الشويق . 

وقال في المرأة: مثل الرجل» وتقضي أيام الحيض . وقال في الرجل يجعل 
عليه صوم الاثنين والخميس»› فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى › فإنه يفطر. 
ولام 

قال أبو جعفر: وهذا خلاف الأول. 

وقال الشافعي : لا يصام يوم الفطر والنحر» ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا. 

8 وااء 2 2 6 ۲ 5 

: فيمن أوجب صيام شهر بعينه فلم يصم("‎ ]57١[ 

قال أصحابنا: يقضيه» وعليه كفارة يمين» إن أراد ينا . 

وقال او يوسف» ومالك: ليبس عليه جار يمين نس القضاء. وقول 
الأوزاعي مثل أبي يوسف . 

وقال الحسن بن حي : عليه مع القضاء كفارة یمین › ولم یدک إرادة 
اليمين› وقال عبيد الله بن الحسن. والثوري كذلك , 

وقال الشافعي ذ في البويطي : : من نذر صلاة في يوم دعينه » ااافا فعليه 
أن يأتي بذلك في ذلك اليوم , فإن أخره قضى في غيره . 
لباق طعي دض به ة أن النبي بك قال: 


)١(‏ في المخطوطة (أنه يصوم ثلاثة عشر رمضان) وهذه لا معنى لهاء والعبارة كما ورد في 
المحلى عنه (يصوم» ويقضي رمضان. . .) ومنه الذي أثبته ما بين المعقوفتين» وبذلك 
تستقيم العبارة. انظر: المحلى. 00007 

(۲) انظر: الأصل» ۲ المدونة, ۲٠٠/۱‏ ؛الأم ؟/4١٠.‏ 


۲ 


ولا نذر في معصية. وكفارته كمارة نی : 

وحدتنا ابن اني داود» وقال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» قال 
حدثني : أبوبكر بن أبي [أويس]“ عن سليمان بن بلال» [عن] محمد بن 
أبي عتيق وموسئ بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن 
اتی كين لدی يسكن اليمامة» حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن» يخبر 
عن عائشة أنها قالت: أن رسول الله يي قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
یمین)(“) . ش 

وسليمان بن أرقم ضعيف الرواية» ساقط عند أهل الحديث. 

وحدّثنا يونس» قال أخبرني جرير بن حازم عن [محمد بن الزبيير 
الحنظلى ]20 عن أيه » عن عمران بن حصين ٠»‏ أن رسول الله كيا قال: «لا نذر 
فی غضب» وكفارته كفارة يمين» وهذا الحديث ا فاسد الإإسنادء لأن محمد بن 
[الزبير] لم يسمعه من عمران بن حصين ٠»‏ وإنما رواه رجل مجهول له( )2 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا السند» في الأيمان والنذور» من رأى عليه کفارة. . ۰ (۳۲۹۰)؛ 
الترمذي ,)١574(‏ وقال: (هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة). 

. ۲٣/۷ النسائي»‎ 

(۲) في أصل المخطوطة (يونس) والمثبت من إسناد السنن. 

(۳) في الأصل (. . . بلال بن محمد ابن أبي عتيق) والمثبت من إسناد سنن النسائي» وفي 
الترمذي (عبد الله بن أبي عتيق)» وفي أبي داود (ابن أبي عتيق) انظر: التقريب»› 
ص 2568٠١٠‏ 5:48. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي. في الأيمان والنذور» كفارة النذورء وقال: (أبو عبد الرحمن 
سليمان بن أرقم متروك الحديث,. والله أعلم» خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن 
كثير في هذا الحدیث» ۲۷/۷؛ أبوداود (7947”)., الترمذي. (6؟61١)‏ وقال غريب). 

() في الأصل (محمد بن الزيد التميمي) والمثبت من إسناد النسائي وأبي داود» وهو 
الصحيح كما أثبت ذلك المؤلف في الرواية الآتية. أبوداود (۲۳۹۲) النسائي» 
۷ 4 . 

. انظر: تأكيد ذلك في أبي داود والنسائي‎ )١( 


و 


]1/84[ 


كما دا علي بن سعيد, قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا 
محمد بن الزبير الحنظلي / عن أبيه» عن رجل. عن عمران» عن النبي كَل 
بذلك . 

وحدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن شماسة المهري. عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامرء عن النبي يي قال: (كفارة النذر كفارة يمين)' . 

وهذا حديث مستقيم السند» صحيح المتن» وهو يوجب الكفارة عند فوات 
ا 


[91ه5] فيمن أوجب صوم [اليوم السذي] () يقدم [فيه]("') 
فلان» فقدم فلان ليل( : 


قال أصحابنا : إذا قال: إن قدم فلان فللّه عليّ أن أصوم ذلك اليومء فقدم 
فلان ليلاء فلا شيء عليه. وإن قدم في يوم قد أكل فيه فليس عليه في ذلك اليوم 
صوم» ويصوم كل يوم مثله فيما يستقبل . 

وقال الأوزاعي : إذا قدم في يوم ل الكل بان سات عن الاك ا 
يومه. وإن قضى يوما مكانه. كان أحبٌ إلي . 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذر» كفارة النذر (©514١)؛‏ وأبو داود (۳۳۲۳)؛ والنسائي (5/17؟)؛ 
والترمذي بلفظ (كفارة النذر إذا لم يسم شيا . .)(1658). 

(۲) الزيادة تقتضيها العبارة لاستقامتها. 

(۳) انظر: الأصل. ؟/547؛ المزني» ص 799. ۲۹۸؛ وفي المدونة عن ابن القاسم: 
«أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل». وقال: «إن قدم فلان نهاراً وقد أكل 
فيه الحالف فلا يكون عليه قضاء ذلك اليوم». وهو رأي ابن القاسم ولم يرد شيء عن 
مالك فيها. 

انظر: المدونة» ۲۱۹/۱ . 


٤ 


وقال الشافعي : إن قدم ليلا فلا شيء عليه ولو قدم نهاراً وهو صائم فيه 
تطوعاً» كان عليه قضاؤه» وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه 
لا يصلح أن يكون فيه صائما عن نذره. 

وقال زفر: إن قدم ليلاً فلا شيء عليه وإن قدم نهاراً بعدما أكل» أو قبل 
أن يأكل. فعليه القضاء. 


[07] فيمن نذر صوماً بعينه فآفطر(): 

قال أصحابنا: عليه القضاءء لعذر أفطر أو لغير عذرء أو لحيض. 

وقال زفر ‏ في امرأة قالت لله علي أن أصوم يوم الاثنين والخميس»› فوافق 
حيضها في ذلك أنها تفطرء وليس عليها قضاء. 

وقال أبو يوسف: عليها القضاء. 

وقال مالك: إن أفطرت لحيض أو مرضء فلا قضاء عليهاء وإن أفطرت 
لغير عذر وهي تقوى على صومه» فعليها القضاء. 

وقال الليث: نحو ذلك. 


[077] فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان() : 


قال أصحاينا : إذا أمكنه القضاء فلم يفعل» فإنه يطعم عله والنذر وقضاء 
رمان ساد 


)١(‏ انظر: الأصل. 7/١741؛‏ المختصر» ص 5”"#؛ المدونة» ١/5١5؛‏ وقال الشافعي في 
المزني : «ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل تقضي كل مامر عليها من حيضها»» 
ص ۲۹۸ . 

(۲) انظر: الأصل» ۲۳۰/۲ 71؟؛ المدونةء ۲۱۲/۱؛ الأم. ۲/١٠٠؛‏ الإفصاح»› 
۱+ المغني» 2167/7 ۱١۹۳‏ . 


f٥ 


/N۸A]‏ ب] 


لا اختلاف فيه . 
وقال ا وعبيد الله بن الحسن : يطعم عله ولا يصام تنه ) وهو قول 
الثوري أيضاً. 


وقال الأوزاعي في انكر يجعل وليه مكان الصوم صدقة. فإن لم يجد 

وقال الحسن بن حيّ: لا يصوم أحد عن أحد» وإن كان اعتكافاً اعتكف 
عله » وصام عنه بعد موته . 

وقال الليث في النذر: يصوم عنه وليه. 

وقال انو ڪل القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل في صوم رمضان : يطعم 
عنه مدأ من حنطة كل يوم وفي النذر يصوم عنه. 

وقال أبو ثور: يقضي عنه الصوم في ذلك كله. 

وقد روي عن ابن عباس/ عن النبي ي «من مات وعليه صيام» صام 
عنه وليه)() . 

٠‏ أيه | : ار 1 3 ET‏ فن 

وعن ابن عباس في روايه سعيل بن جبير (في عار ن يطعم عنه» 

وفي النذر يصوم ت 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصوم. من مات وعليه صوم 


(۱۹۲)؛ ومسلم (۷٤۱۱)؛‏ وأبوداود (5100). ولم أجد عن ابن عباس بهذا اللفظ ` 
ولكن يوجد بمعناه: ما أخرجه 00 عنه: (أن امرأة أتت رسول الله بي فقالت: 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: أر يت لو كان عليها دين › ا 
نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء» . 0 (1989١)؛‏ مسلم .)۱۱٤۸(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» ٠٠٤/٤‏ . 


a 


وروى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعا: الإطعام(2. 


وروي عن عائشة من قولها: أنه لا يقضي عنه قضاء رمضان بالصوم » ولكن 
بالإطعام 29. 


[o°“|‏ في الاعتكاف بغر صوه(): 

قال أصحابناء ومالك› والثوري. والحسن بن حي : لا اعتكاف إلا بصوم. 

وقال الليث: [الا]**' عتكاف في رمضان. والجوار في غير رمضان» ومن 
جاور فعليه ما على المعتكف في الصيام وغيره. 

وقال الشافعي : يجور الاعتكاف بغير صوم . 

وروی عمرو بن دینار» عن أبي فاختة مولى جعلة بن هبيرة» عن 
ابن عباس» قال: لا اعتكاف إلا بصوه(). 

وروی ابن أبي نجيح. عن مجاهد» عن ابن عباس مثله. 

وروى طاوس» عن ابن عباس : ليس على | لمعتكف صوم إلا أن يجعله 
على نفسه9). 

وروی عطاء» عن ابن عباس» وابن عمرء قال: لا جوار إلا بصوم ©. 

قال أبو جعفر: والجوار الاعتكاف عندهم . 


. ٠٠٤/٤ رواية محمد بن عبد الرحمن أخرجها البيهقي.‎ )١( 

(۲) انظر السئن الكبرى. ٤٥۷/٤‏ . 

(۳) انظر: الأصل. 558/7؛ المدونة» ١/550؛‏ المزني» ص .5١‏ 

)٤(‏ في أصل المخطوطة (لا اعتكاف). والمثبت هو الصحيح كما في أحكام القرآن» 
١‏ . 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 8/84١9؛‏ ابن أبي شيبة» ۸۷/۳. 

(5) أخرجه البيهقي» ."١94/4‏ 

(۷) أخرجه البيهقي. 14/15". 


4۷ 


وروى عطاء عن عائشة: من اعتكف فعليه الصوم(©. 
[57”6] ي موضع الاعتكاف(3): 
قال أصحاينا : يجور الاعتكاف في كل مسجدء وهو قول الثوري . وإحدى 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعتكف أحد إلا في مسجد الجامع» 
وفي رحاب المسجد التي تجوز الصلاة فيها. 


وقال الأوزاعي : لا اعتكاف» ولا جمعة» إل في مسجد جماعة . 
[5"اه] في مكان اعتكاف النساء (): 


قال أصحابنا : لا تعتكف المرأة إلا فى مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسحد 
الجماعة . 


وقال الشافعى : المرأةء والعبد» والمسافر» يعتكفون حيث شاؤوا؟؛ لأنه 


قال أبو جعفر: احتج من أباح للمرأة ذلك أن النبي ككل لما أراد 


0 أخرجه البيهقي. 5//ا١"؛ ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل. 54/7؟؛ المختصرء ص لاه؛ المدونةء. ۲۲۷/۱ ۲۳۳؛ وقال 
الشافعي : «والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إليناء وإن اعتكف في غيره فمن 
الجمعة إلى الجمعة». المزني» ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: الأصل»ء ۲ المختصر» ص 8ه؛ الأم» .٠٠۸/١‏ 

)٤(‏ في أصل المخطوطة (ولا يعجبه. . .). والظاهر سقوط لفظ (مالك). ويدل على ذلك 
ماورد في المدونة: «قلت لابن القاسم ماقول مالك في المرأة تعتكف في مسجد 
الجماعة: قال: نعم قلت : أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها؟ فقال : لا يعجبني 
ذلك...ى ١/1”"؟.‏ 


4۸ 


الاعتكاف فى المسجدء ضرب له خباءء فأمرت عائشة» وحفصة كل واحدة أن 

تضرب لها خباءء فلما رأى ذلك النبي كل قال: «اآليرٌ ترِدْنَ؟270© فلم يعتكف . 
قال أبو جعفر: إنما جاز لهن ؛ لانن کن مع أزواجهن. وللمرأة أن تعتكف 

قال أبو بكر أحمد بن على : إنما ترك النبي بل الاعتكاف في ذلك إنكارا 

۰ عليهن. ويدل عليه قوله: «آلبرّ تَرِدْن» . 

وقد روي عن عائشةء قالت: لو رأى رسول الله ية ما أحدث النساء بعده» 

لمنعهنٌّ المساجد. كما منعت نساء بني إسرائيل. 
وقد روي عن النبي عله : «أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في 
المساجد)(» فكذلك الاعتكاف/ . 


]٠۳۷[‏ فى أقل مدة الاعتكاف0): 


قال أصحابنا: إذا قال: لله على اعتكاف يوم» اعتكف متى شاء. وهو قول 
الشافعى . 


وروی ابن وهب عن مالك: ما سمعت اذا اعتكف دون عشرة» ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري. في الاعتكاف» اعتكاف النساء (۳۴۳٠۲)؛‏ ومسلم في الاعتكاف. متى 
يدخل من أراد الاعتكاف .)١1177(‏ ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي . انظر رواياتهم 
في جامع الأصول. ۳۳٣/۱‏ 75". 

(۲) أخرجه البخاري» في الأذان» انتظار الناس قيام الإمام العالم (859)؛ ومسلم. في 
الصلاة» خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .)٠٤١(‏ 

(۳) أخرج نحوه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصلاة» التشديد 
في ذلك .»)٥۷۰(‏ والبيهقي في السنن الكبرىء ۳/١۱۳؛‏ وأورده الهيثمي. وقال: (رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح)» مجمع الزوائد, .۳٤/۲‏ 

ونحوه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. انظر مجمع الزوائد. 
(4) انظر: الأصل». ۲۷۹/۲؛ الأم» 51 ؛ المزني» ص ۲۹۸؛ المدونة» ۲۳٤/۱‏ . 


۹۹ 


[1/۸4] 


صنع ذلك لم أرَ عليه شيعا وذكر ابن القاسم عن مالك أنه يقول: الاعتكاف يوم 
وليلة» ثم رجع . فقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام . 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة. 
[572] فيمن أراد اعتكاف العشرة. متى يدخل المسجد؟(): 
تغيب الشمس. وهو قول مالك. والشافعي . 

وقال زفر والليث: يدخل قبل طلوع الفجر. 

وقال الشافعي : إذا قال: لله علي اعتكاف يومين» دخل قبل طلوع الفجر. 
[075] فيمن أوجب اعتكاف يوم(): 

قال أصحابنا: إذا أوجب اعتكاف يوم. لم يكن عليه اعتكاف ليلة معه. 

وإن قال: يومين .2 فعليه يومان وليلتان. يدحل المسجد قبل غروب 
ال 

وقال زفر: إن قال اعتكاف ليلتين دخل قبل غروب الشمس» فيكون ليلتين 
ويوما بينهما. 
]٠٤١[‏ في المعتكف يتشاغل بالآمورالمباحة(): 


قال أصحابنا: له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجدء ويتشاغل بما 


)3( انظر: الأصل. 4/۲( YA‏ المزني » ص ٦‏ . 

(۲) انظر: الأصل. ۲۷۹/۲؛ وقال الشافعي : «إذا جعل لله عليه اعتكاف يوم» دخل قبل 
الفجر إلى غروب الشمس». الأم» ٠١١۷/۲‏ . 

(۳) انظر: الأصل». ۷۲+ الأمى ۲ المزني. ص .5١‏ ١5؛‏ المدونة» ۲۲۸/١‏ 
هف 


لا إثم فيه › ولیس فيه صمت» وهو قول الشافعي » قال: ويتروج. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا يعرضص المعتكف لتجارة ولا غيرهاء يشتغل 
باعتکافه » ولا بأس بأن يأمر بصيعته )2 ومصلحة أهله, ويبيع ماله أو شيء لا يشغله 
عن [عيش](1) نقسه» فلا تاش به إذا کان ف 
20 وقال مالك: لا يكون معتكفاً حتى يتجنب ما يتجنبه المعتكف, ولا بأس 
بنكاح المعتكف ما لم يكن الوقاع» والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة . 

وقال ا القاسم عن مالك: لا يقوم المعتكف الف رجل يعزيه بمصيبة» 
في مجلسه» لم أر به بأساًء و[لا](“ يقوم إلى الناكح فيهنغه ولا يتشاغل في 
ش مجلس العلم» ولا يكتب العلم في المسجد» وكرهه. ويشتري ويبيع إذا کان 
خفيفاً. 

وقال الثوري : المعتكف يعود المريض› ويشهد الجمعة» وما لا يحسن به 
أن يصنعه فى المسجد أتى أهله فصنعه» ولا يدخل سقفاً إلا أن يكون ممره فيه 
ولا يجلس عند أهلهء وليوصيهم بحاجته وهو قائم أو ماش › ولا يبيع ولا يبتاع. 
وإن دحل سقفا بطل اعتكافه. 

وقال الحسن بن حى : إذا دخل المعتكف بيتاً ليس طريقه» أوجامع» بطل 
اعتكافه» ويحضر الجنازة» ويعود المريض› ويأتي الجمعة. ويخرج للوضوء. 
ويأتي بيت المريض› ويكره أن يبيع ويشتري . 

/ وقال أصحابنا: لا يخرج لجنازة» ولا عيادة مريض . 

قال أبو جعفر: روى ابن شهاب عن عروة» عن [عمرة]» عن عائشة أنها 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة من نص المدونة. 
فم في أصل المخطوطة (عن عروة» عن محمد عن عائشة). والمثبت من رواية مسلم 

ومالك وأبي داود وكلهم عن ابن شهاب» وجمع البخاري بينهم (عن عروة وعمرة) . 


اه 


[84/ب] 


قالت: «كان رسول الله بي إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله»(). فلم يمنعه 
الاعتكاف الاشتغال بترجل الرأس؛ لأن ذلك من إصلاح بدنه. فكذلك ما كان فيه 


وروى ابن اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري عن علي بن 
الحسين» أخبرتني صفية زوج النبي إل أنها جاءت إلى .النبي ية تزوره في 
اعتكافه في المسجد في العشر الآواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة» ثم 
قامت تنقلب وقام النبي بي معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند 
باب أم سلمة زوج النبي ب مر بهما رجلان من الأنصار» فسلما على 
النبي بي ثم (تعدا)( فقال لهما النبي يَكلةِ: «على رسلكماء إنها صفية بنت 
ير فقالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبر ذلك عليهماء فقال النبي بل : «إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
ش0 


فتشاغل في اعتكافه بمحاورته صفية» ومشئ معها إلى باب المسجد. 


وفي رواية لمسلم نحوه» وروى مسلم عن ابن وهب. عن عروة عائشة أيضاً. 
ولم أعثر في هذه الروايات عن ابن شهاب (عن عروة» عن محمد) كما ورد في 
المخطوطة» ولعله وقع سهوا من الناسخ . والله أعلم . 

5 ريب البخاري» في الاعتكاف, لا يدخل البيت إلا لحاجة (۲۹٠۲)؛‏ ومسلم في 
الحيض» جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲۹۷)؛ وأبوداود في الصيام (457؟)؛ 
والترمذي (805)؛ ومالك في الموطأ. .۳٠۲/١‏ انظر الروايات بالتفصيل: السنن 
الكبرى. 4/ه١"؛‏ جامع الأصول» ١/٠5"؛‏ وما بعدها. 1 

(۲) وفي رواية البخاري (أجازا)» وفي مسلم وأبي داود (أسرعا. والبيهقي في السنن 
(نفذا)» ۳۲۱/۲. 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتكاف. هل يخرج المعتكف. . . (٠٠٠٠)؛‏ ومسلم في السلام 
(108١؟)؛‏ وأبوداود في الصيام .)۲٤۷١(‏ 


o۲ 


[041] في المؤذن المعتكف يصع المئذنة قي الأذان() : 
قال أصحابنا: لا يفسد اعتكافه. وإن كان بابها خارج المسجد» وهو قول 
الشافعي . 
وقال مالك. والليث: يكره للمعتكف أن يصعد المنارة» أو ظهر المسجد. 
وقال الحسن بن حيّ : لا بأس بصعود المنارة إذا لم تكن مفصولة» من 
المسجد. ويصلى على ظهر المسجد. 
قال أبو جعفر: ظهر المسجد من المسجدء. ألا ترى إنما هو محصور في 
المسجد. فكذلك ظهره والمنارة» وإن كانت خارجة المسجد فهى موطن الأذان 
الذي من أسباب الصلاة» كالمسجد موطن الصلاة. فهي كرحاب المسجد. 
[0417] ف المعتكف يقيّل أو يباشر(2): 
قال أصحابنا: إن باشرء أو قبل. فأنزل» فسد اعتكافه. 
وقال الشافعى فى المزنى : إذا باشر فسد اعتكافه. 
وفي موضع آخر: لا يفسد الاعتكاف في الوطء إلا ما يوجب الحد. 
قال أبو جعفر: الاعتكاف يحظر القبلة» كالإحرام» فلما كانت القبلة 
لا يفسد الإحرام» فكذلك الاعتكاف» فإن قيل: فيوجب دماً وإن لم ينزل. قيل 
له: فإذا كان يوجب في الإحرام دماً. فقد علمنا أن الإحرام آكد وأغلظ حرمة؛ 
إذلا يوجب فى الاعتكاف شيئاً. فإن لم يفسد الإحرام» فأحرى أن لا يفسد 
الاعتكاف . 


.7١/١ انظر: المختصر» ص8ه؛ المزني» ص ٠١5؟؛ المدونة»‎ )١( 
. ٦١ انظر: الأصل» ”5780/7؛ المزنى» ص‎ )۲( 

وقال الك فاد الاستكاف مطل بالقلة ر الاقرة من غير قرط ال نرا انظرة 
المدونة» 5775/1١‏ ۲۲۷ . 


or 


[1/4۰] 


قال أبو بكر: فيلزمه أن لا يفسد وإن أنزل؛ لأنه [لا)“ يفسد الإحرام وإذ 
آل 


[”55] إذا أوجب اعتكاف شهر. هل له أن يفرق؟(2)/ : 
قال أصحاينا: يتابع ولا يفرق» وإن فرق لم يجزه. وهو قول [مالك](). 


وقال زفر: يجزئه إن فرق» وهو قول الشافعي . 


[::05] فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف (°): 
قال أصحابنا: يقضي عنه بالإطعام» وهو قول مالك والشافعي إذا كان 


وقال الأوزاعي : يقضي عنه وليه بعد موته في النذر. ولا يتطوع بالصوم 
والصلاة عن أحد. 


وقال الحسن بن حي : يعتكف عنه وليه . 


)١(‏ زيدت لاستقامة العبارة. 

(۲) والصحيح في المذهب فساد اعتكافه بالإنزال عن المباشرة» كما يفسد صومه. «وأما 
الإحرام فهو مخصوص في إفساده بالجماع في الفرج» وسائر الأمور المحظورة في 
الإحرام لا يفسده. . .). أحكام القرآن للجصاص» ۲٤۷/۱‏ . 

(۳) انظر: الأصل» ۷/۲؛ الأم» 5 المزني» ص .5١‏ 

(4) هنافي أصل المخطوطة بياض قدر كلمتين وما بين المعقوفتين مثبت من خلال نص 
المدونة: «قلت: ما قول مالك فيمن قال: لله علي أن اعتكف شهرا أله أن يقطعه؟ فقال 
ابن القاسم : لاء ليس عليه أن يقطعه». ١/ع7"4.‏ 

1۷۰/۲ انظر: الأصل» ۰۲ ١18؛ الام‎ )١( 


o٤ 


[044] فيمن نذر اعتكافاً وهو مريضء أو صحيح ثم مات :)١(‏ 

فلا ا ج اتر هلق ف ااا ناك قبل أن مرا : 
فلا شي ء عليه» وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر ثم عاش عشرة أيام 
ثم مات فإنه يقضي عنه شهرأء يطعم عنه» وهو قول أبي يوسف والشافعي . 

وقال محمد : يطعم عله بقدر ما بی 2 وفى قضاء رمضان : يلزمه بمقدار 
مايبرأ في قولهم جميعاً. وكذلك قول مالك والشوريء والليث في قضاء 
رمضان . 

وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا نذر را بعينه» فمرض كله فلا قضاء 
عليه. 

وقال الأوزاعي : فيمن مرض في رمضان» فلم يصح حتى مات أن أطعم 
عنه لكل يوم مدا فحسن» وإن تركوا ذلك فقد كان في عذر الله تعالى . 

قال أبو جعفر: لم نجد هذا القول في الإطعام عن أحد من أهل العلم . 


[047] فيمن يأذن لزوجته قي الاعتكاف ثم يمنعها(): 

قال أصحابنا: إذا أذن الرجل لزوجته في الاعتكاف, فليس له منعهاء وإن 
أذن لعبده كرهُتٌ منعه» وإن منعه فلا شيء عليه» وقد أساء. 

وقال مالك: ليس له منع واحد منهما. 

وقال الشافعي : له منعهما جميعاً. 


. ۱۳١٤/١ انظر: الأصل› ۲۸۰/۲ ۰۲۸۱ ۲۸۰؛ الأمء ۲ المدونةء‎ )١( 

٠‏ (۲) وقول الشافعي مختلف في المسألة الثانيةء حيث يقول: «فإن كان صح أقل من شهر ثم 
مات» أطعم عنه بعدد ما صح من الأيام كل يوم مدأ». الأم. 

(۳) انظر: المدونةء ۳۰/۱٠؛‏ الأمء ؟'/مى ٠‏ . 


6 


وقالوا حي : ليس للرجل مضع زوحجته» وأمته» وعبده من الاعتكاف فی 
الابتداء . 


وقال الأوزاعي : ليس له منع زوجته من الاعتكاف الذي قد دخلت فيه قبل 
ذلك . 


ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم . 


* آخر كتاب الصيام * 
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[0417] هل تحج المرأة بغير محرم('): 
قال أصحابنا» والحسن بن حي : لا تحج المرأة إل مع ذي رحم محرم. 
وقال مالك » والشافعي : تحج بغير محرم » يعني من النساء . 

معه ؟ لأنه صار ا لها. 
نافع عن ابن عمر أن النبي كد قال : (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة 

أيام إلا مع ذي رحم محرم)”"' . / [90/ب] 
والأعمش› عن اس صالح » عن اش سعيد» عن النبى مي مثله9" . 
وقال: أو زوجهاء أو ابنها. 

.١١ا//7” انطر: الأصل. 4/7١ه؛ المدونة. ١/؟ه؛ الأم»‎ )١( 

( أخرجه مسلم في الحج› سفر المرأة مع محرم. .. (13"98١)؛‏ والطحاوي في المعاني » 
3/7 . 


[ فيه أخرجه بهذا السند مسلم في الحج» رالراق (۸۲۷)؛ والطحاوي› 11€/۲. 
انظر: جامع الأصول» ۲٠/١‏ . 


لاه 


وچ بن القاسم عن [سهيل]() بن أبني صالح› [عن بيه عن 
أبي هريرة» عن النبي مي مثله29. 

فكان المحرم من السبيل» فإن قيل: إنما أراد المحرم في غير الحج . 

قيل له: روى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا سفيان» عن عمرو سمع 
أبا معبد مولىئ ابن عباس» [قال ابن عباس]0© خطب رسول الله يكل : 

فقال رلا تسافر امرأة إل ومعها ذو محرم » ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
ذو محرم). فقام رجل» فقال يا رسول الله : إني قد اكتتنتث في غزوة تبوك› وقد 
أرذت أن أحج مع امرأتى » فقال رسول الله عله : «حج مع امرأتك)9©) . 


ورواه أيضا ابن سرع ٠‏ أخبرني عمرو بن دينار» فن أ معبد» عن 
ابن عباس مثله(°) , 


فإن قيل فقد روي عن النبي : (أنه نهى أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» 
ونهى أن تسافر يوماً إا ومعها ذو محرم). وحديث ابن عباس بغير توقيت» فلم 
كان التوقيت أولئ؟ 

قيل له: وقد ثبت الثلاث منها باتفاق» وما عداها يجوز أن يريد: أي أقصد 
الثلاث» الم يجر أن تسير ما دوثها أيضاً إلا بمحرم . 


)١(‏ كان في الأصل (سهل) وسقط (عن أبيه) والمثبت هو الصواب» انظر معاني الآثارء 
EY‏ 

(۲) أخرجه بهذا السند الطحاوي في معاني الآثار» .١١4/7‏ وأخرجه من طرق أخرى 
البخاري وأبو داود والترمذي ومالك . انظر جامع الأصول. ٠٤/٠١‏ . 

(۳) سقطت من الأصل» وزيدت من معاني الآثار» .١١7/7‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في الجهاد. من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. . . (005:*)؛ 
ومسلم» في الحج. سفر المرأة معه محرم إلى حج (١١١١)؛‏ والطحاوي في المعاني» 
NIT‏ 

(9) أخرجه بهذا السند مسلم في الموضع السابق» والطحاوي في المعاني» ١٠١/١‏ . 


0۸ 


[544] [فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج](): 
[ قال أ صحابنا» ومالك29, والثوري . والحسن بن حي ۰ والليث: إذا أحر 0 
بالحج قبل أ* شهر الحج› لم 000 ويجور أن يقضي به الحج. إلا أن 
الحسن بن حي قال يجعلها: عمرة قبل شهر الحج. > فإن أدركه أ شهر الحج قبل 
أن يجعلها عمرة» مضى في الحج ا 
ْ وقال الشافعي : يكون عمرة. 

وقال الأوزاعي : يجعلها عمرة. 

قال أبو جعفر: اتفقوا على لزوم إحرام. فالذي قصده أولى» وليس 
كالصلاة؛ لأن الصلاة ه جنس واحد منها: نفل وفرص› وكذلك الصدقة والصيام 
والحج والعمرة جنسان» من الناس من يقول : إن العمرة فرض» ومنهم من 
يقول: هي تطوع كالصيام والصلاةء فلما لم يجز أن يدخل في الصلاة» فيلزمه 
صيام ‏ كذلك من أحرم ب بحج لا يلزمه عمرة. 

وقال الليث: أكره الأحرام بالحج قبل الأشهسع كما آکره الإإحرام قبل 
الميقات الذي وقته النبى ية . 

وقد روي عن على عليه السلام في قول الله تعالئ : « وَأَيمُوا لج اشير ر4 
[البقرة/ .]۱۹١‏ (أن يحرم بهما من دويرة أهله)29 . 


[04] [هل يهل عن المغمى عليه أصحابه؟] 97©) : 
قال أبو حنيفة: إذا أغمى عليه. فأهل عنه أصحابه. أجزأه» وهو قول 


. ٦۳ ۳۷۸؛ المزنى» ص‎ .*5/١ انظر: المدونةء‎ )١( 

)١(‏ إلا أن مالكاً كرهه مع اللو اظ ادر 

(۳) آثار أبي يوسف» ص ١١٠؛‏ المحلى» 1/ه؛ السنن الكبرى» ١/٠٠؛‏ أحكام القرآن 
للقرطبي. ؟/58". 

. ٤١١/١ انظر: الأصل» ١۲/١١١؛ المدونة»‎ )٤( 


۹ 


[1/411 


الأوزاعي» وقال يهراق دماً. 

وقال أبو يوسف. ومحمد» ومالك: لا يجزئه. وإن كان قد أحرم فوقفوا 
وطافوا به أجزأه . 

وقال الشافعي : لا يجزىء / الطواف ولا الوقوف والإحرام إلا أن يعقل. 

قال [أبو جعفر]'“: قول من قال لا يجزىء وقوفه وطوافه إذا أحرم ثم 
أغمي عليه: فاسد. من قبل أن المغمى عليه أكثر أحواله عدم الطهارة منه. والنية 
وعدم النية بعد الإإحرام» وعدم الطهارة: لا يمنع صحة الوقوف . وكذلك 
الطواف. فكذلك الإغماء لا يمنعه» وأما الإحرام عن المغمى عليه فالقياس: أن 
لا يجزىء. إلا أنه روي عن النبي بي أن امرأة أخرجت إليه صبّاً في يدهاء 
فقالت له: هل لهذا من حج؟ فقال: (نعم» ولكِ أجر)29: فجعل إحرامها إحراما 
ف 


وأصحاب رسول الله يي [كانوا يحجون]“ عن الصبيان. 
]٠١[‏ [الإحرام قبل الميقات]0: 


قال أصحابنا : أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك. وهو قول سفيان 


)١(‏ في الأصل (أبو حنيفة). 

(۲) أخرجه مسلم عن ابن عباس» في الحج» صحة حج الصبي . . . (١۱۳۳)؛‏ وأبوداود 
والنسائي ومالك والترمذي عن جابر. وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ٠٠٦/۲‏ . 

(۳) زيدت لاستقامة العبارة» وفى الأصل بياض قدر كلمتين. ' 

روي هذا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء كما أخرجه الترمذي في الحج. 

ماجاء في حج الصبي (477)؛ وقال: هذا حديث غريب. وانظر معاني الآثار, 
0۷/۲ . 

(4) انظر: المختصر» ص ١5؛‏ المدونةء ١/*5"؛‏ المزني» ص ٠١‏ . 


و 


وقال مالك: أكره أن يحرم قبل الميقات. 

وقال الشافعي : أحب إلي أن لا يحرم قبل ميقاته . 

وروى محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن 
بن [يحنس])» عن يحيى بن (أبي سفيان بن الأخنس))» عن جدته حكيمة» 
عن أم سلمة سمعت النبي كك يقول: 
«من أهلّ بحجة أوعمرة من المسجد الأقصئ إلى المسجد الحرام غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة»“ شك عبد الله . 


وروی محمد بن إسحاق» عن سليمان بن سحيم» عن يحيى بن 
أبي سفيان» عن أمه أم حكيم بنت أمية» عن أم سلمة زوج النبي یا قالت: 
'سمعت رسول الله كَل يقول: «من أهل بعمرة أوحجٌ من بيت المقدس» كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب)©»2. ٠‏ 


ابن لهيعة أخبرني جعفر بن ربيعة» عن عبد الله [بن عبد الرحمن] بن أبي 
[صعصعة]2» عن أم حكيم السلمية» عن أم سلمة أن رسول الله ية قال: «من 
أحرم من بيت المقدس غفر له ذنبه»“ . 


. ٠١١ في الأصل (عيسئ) والمثبت من إسناد أبي داود» والبيهقي . التقريب» ص‎ )١( 
في الأصل (يحيى بن أبي سفيان عن سعيد بن الأخنس) والمثبت رواية أبي داود. انظر‎ )9 ٠ 
. ۲۲٤۲/۱۱ التهذیب»‎ 
؛)٠٠۲‎ »۳۰۰۱( أخرجه أبو داود في المناسك. في المواقيت (١٤۱۷)؛ وابن ماجه‎ )۳( 
. «وقال المنذري: وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثير»‎ 
.٠٠/٠١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ 
.1949/5 أخرجه بنحو هذا الإمام أحمد في المسندء‎ )4( | 
(ه) في أصل المخطوطة (عبد الله بن أبي ربيعة) والزيادة من المسند.‎ - 
.7١4 ش انظر: التقريب» ص ١١"؛ الخلاصة» ص‎ 
.799/5 أخرجه أحمد بلفظ (غفر الله له ما تقدم من ذنبه)»‎ )5( 1 


5١ 


وروي عن علي عليه السلام» وعبد الله » إتمامها أن تحرم بهما من دويرة 


أهلك20 ., 


وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة0"© . 
وأهل ابن عباس من الشام9©. 

وأحرم عمران بن حصين من البصرة9؟» . 
وأهل ابن مسعود من القادسية © , 


ولا يروى كراهة ذلك عند أحد من السلف. 


:)( [فيْ موضع التلبية بالإهلال]‎ ]٠١١[ 


)ع0( 


(1) 


(۳) 
(5 


(°) 
4 
(¥) 


قال أصحابنا: يلبى من دبر صلاته . 
وقال مالك : فى دبر تطوع ومكتوبة9" . 
وقال سفيان: أحب إلى إذا استوت بك راحلتك بعد الصلاة. 


أخرجه البيهقي» 0/0؛ عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود. انظر: 
المحلى. 17/ه؛ والقرطبي» .۳٦٦/۲‏ 

أخرجه مالك في الموطأء ١/٠۳۳؛‏ بلفظ (أهل بحجته من إيلياء). وانظر المحلى» 
¥/¥0. 

انظر المحلى» .۷١/۷‏ 

أخرجه البيهقي » ١/٠۴؛‏ وزاد «فكره له ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه». وفي 
السنن في الموضع نفسه: (أن عبد الله بن عامربن كريز أحرم من خراسان؛ فلامه 
عثمان بن عفان على ما صنع وقال: (ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس؛ 
فقول الطحاوي: ولا يروى كراهة ذلك عن أحد من السلف» فيه نظر. انظر تفسير 
القرطبي» ۳۹۹/۲ . ) 
انظر المحلى» .۷١/۷‏ 

انظر: الأصل» 4/7"؛ المختصر» ص ”5؛ المزني» ص 56؛ المدونةء ٤١١/١‏ . 
هذا إذا استوت به الراحلة بعد الخروج من المسجد. انظر المدونةء .٠٠١/١‏ 
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وقال الشافعي : يصلي ثم يركب فإذا توجهت راحلته لبى . 


وقال ابن أني ذثب» عن الزهري› عن نافع » عن النبي َل : وأنه كان 
يهل إذا اتوت :به راح قائمة 0 . 


وابن جريج عن الزهري» عن أنس مثله“/ . [41/ ب] 


وقول آخر: وروى مالك عن سعيد المقبري» ع عبيد بن جريج» عن 


وعلي بن ٠‏ 4 عن عبيد الله عن نافع. عن ابن عمر قال: (كان 
رسول الله ب إذا وضع رجله فى العْرزء وانبعثت به راحلته قائمة» أهل من ذي 
الحليفة)9) . 


وقول آخر» وروى شعبة عن [قتادة]*» عن أبي حسان» عن ابن عباس (أن 


رسول الله يله صلى بذي الحليفة. ثم أتى براحلته» فركبهاء فلما استوت به على 
البيداء أهل)20 . 


؛٠۳۳/۱١ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في المعاني» ۱۲۲/۲؛ ومالك في الموطأ.‎ )١( 
وأخرجه البخاري. في الحج» قول الله تعالى: «يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر4‎ 
.)۱١۸۷( ومسلم في الحج , الإهلال من حيث تنبعث الراحلة‎ ؛)١6١5(‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي» ۱۲۲/۲؛ وأبوداود في المناسك» في وقت الإحرام .)١191/5(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني» ۲ به وبمثله. ومالك في الموطأء ۳۳۳/۱؛ 
البخاري» في الوضوء» غسل الرجلين في النعلين (155١)؛‏ ومسلم في الحج, الإهلال 
من حيث تنبعث الراحلة )۱١۱۸۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في المعاني» ۱۲۲/۲؛ وأخرجه بنحوه البخاري في الحج› 
الإهلال عند مسجد ذي الحليفة »)٠١٤١١(‏ ومسلم (۱۱۸۷). انظر جامع الأصول» 

.AT/Y 
. ٠٠١/۲ (ه) في الأصل (عبادة) والمثبت من شرح المعاني»‎ | 
. ٠١١/۲ أخرجه الطحاوي في المعاني»‎ )( 


۳ 


وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» عن النبي ب مثله() إنكار 
ذلك : وروی مالك عن موسى بن عقبة عن سالم» عن أبيه» قال : (بيداؤكم هذه 
التي تكذبون على رسول الله بي فيهاء ما أهل رسول الله يا إلا من عند مسجد 
ذي الحليفة) ". 


وروي عن عبد السلام بن حرب» عن خصيف الجزري» عن سعيد بن 
جبير [قال]: قيل لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال رسول الله ككةِ؟ 
[فقالت طائفة: أهل في مصلاه. وقالت طائفة: حين استوت به راحلتهء وقالت 
طائفة: حين علا على البيداء] فقال: سأخبركم أهل في مصلاه. فشهده قوم 
فأخبروا بذلك. فلما استوت به راحلته أهل. فشهده قوم لم يشهدوه في المرة 
الأولىء فقالوا: أهل رسول الله ييه الساعة. فأخبروا بذلك» فلما علا على 
البيداءء أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين» فقالوا: أهل 
رسول الله ية الساعة. فأخبروا بذلك. وإنما كان إهلال النبي ييه في 
مصلاه) 29 . 


:)١ [مجاوزة الميقات بغير إحرامء ثم العود إليه]‎ ]٠١١[ 


قال أبو حنيفة: إذا جاوز الوقت. ثم أحرم» فإن أعاد إلى الوقت فلبى : 


؛)٠١١١( أخرجه البخاري في الحج. باب قول الله تعالى: «يأتوك رجالاً...»‎ )١( 
. ٠٠٠۰/۲ والترمذي (817)؛ والطحاوي في المعاني»‎ 

2س( أخرج البخاري نحوه في الحج, الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (١٤٠٠)؛‏ ومسلم 
(145١)؛‏ ومالك. (۳۳۲/۱)؛ والطحاوي» ۱۲۲/۲؛ انظر جامع الأصول» ‏ 
.AY «۸1/٦‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في المعاني » 7 ؛ وأخرجه بألفاظ أخرى أبو داود في 
المناسك. في وقت الإحرام (۷۷۰). 

. ٠١۸/۲ انظر: المختصرء ص ١5؛ المدونةء ۳۷۲/۱ ۳۷۹؛ الأم»‎ )٤( 


1٤ 


فلا شيء عليه وإن لم يلبّ: فعليه دم» وهو قول الليث والحسن بن حي . 
ظ وقال أبو حنيفة: في الملبي يخرج من الحرم فيحرم» أنه يعود إلى 
الحرم فلبّى منهء لا شيء عليه وان لم يفعل» فعليه دم. 
ْ وقال أبو يوسف. ومحمد: إذا رجع إلى الوقت, فلبّى أولم يلبّء فلا 
شيء عليه» وهو قول الأوزاعي» والشافعي . 

وقال زفر: الدم لا يسقط بعوده إلى الوقتء لى أولم يلب وهو قول 
مالك . 


وقال مالك: في المكي يحرم من الحرم» فلبى : فلا شيء عليه» وقد زاد 


2 
قال أبو جعفر: لما اتفقوا أنه يحرم بعد مجاوزة الوقت. حتى عاد إلى 
الحالين» فإن القياس : قول مالك وزفر؛ لأنه بعوده بعل الإحرامء لم يرفع النقص 

الواقع فيه بدناً. 


[06] [الإحرام لدخول مكة](): 

قال أصحابنا: لا يدخل أحد ممن هو خارج الميقات إلا بإحرام» فإن 
دخلها بغير/ إحرام : فعليه حجة أو عمرة. 

وقال مالك : : من أراد الحج أو العمرة. لا يدخلها 9 بإحرام» فإن دخلها 
بعير بغير إحرام» ثم أحرم من مكة: فعليه دم وإن لم يرد الحج والعمرة» فلا يدخلها 
إلا بإحرام. وإن دخلها به بغير إحرام : فلا شي ء : عليه. وللحطابين ومن يحمل 
المتاع والفواكه. دخولها بغير إحرام» إل التجار الذيد يختلفون اغا ومساءً . 


.١5١/15 انظر: الأصل» ۲ ۳ 15ه؛ المدونةء ۳۷۷/۱؛ الأم.‎ )١( 


“o 


[1/4۲] 


وقال الثوري : ٠‏ من دخل من حارج المواقيت رد بغير إحرام» وقيل له اعتمر» 
وإن لم يفعل استغفرء > وهو قول عطاء» والحسن بن حي : 

0 من مكة دون الميقات› يدخلها بغير إحرام» فإن جاوزها 

وقال ا لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام. إلا أن من أصحابنا من 

وروك [حماد بن سلمة وعمار الدهني ]200 عن ا الومنة عن جابر: (أن 
رسول الله ا دخل مكة يوم الفتح. وعلى رأسه عمامة سوداء). 

وروى مالك عن ابن شهاب. عن أنس (أن النبي كله : دخل مكة وعلى 
رأسه مغفر)(") . 

فاحتج بأن النبي بي دخلها حلالا. 

وروى سعيد المقبري. سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال 


رسول الله ي : «إن الله تعالى حرم مكة. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء 
أن يسفك فاون فإ ترخحصس مرخص › فقال ٠‏ قد حلت لرسول الله ا قال: 


فإن الله تعالى أحلها لي ولم يحلها للناس» وإنما أحلها لي ساعة)0©. 


)١(‏ كان في الأصل (مالك عن الزهري عن أبي الزبير. . .) وهو خطأ من الناسخ. والمثبت 
من معاني الآثارء ۲ وغيره. ولم يرو الك إل حديث أنس الآتي. انظر الموطأء 
۳/۲ 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الحج. جواز دخول مكة بغير إحرام» (8/8١)؛‏ 

وأبوداود في اللباس. في العمائم (407/5)؛ والطحاوي في معاني الآثار» 58/7؟؛ 
والترمذي, والنسائي . 

(۲) مالك في الموطأء ١؛‏ ومن طريق الطحاوي. 7608/7؛ وأخرجه البخاري في 
اللباس» باب المغفر (080)؛ ومسلم في الحج. دخول مكة بغير إحرام .)٠١١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في العلم ليبلغ العلم الشاهد الغائب (٤٠٠)؛‏ ومسلم في الحج»› 
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1 وروی يحيى بن أبي سلمة» عن أبي هريرة (لما فتح رسول الله يو مكة. 
اقتلت هذيل رجلا من بني [ثقيف]“ بقتيل كان لهم في الجاهلية» فقال 
النبي 86 : «إن الله حبس عن أهل مكة الفيل» وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» 
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي » ولا تحل لأحد بعديء وإنما أحلت لي ساعة من 
تھا 

فش فثبت أن ذلك مخصوصاً في تلك الحال للنبي 5ل . وإذا ثبت بأنه مأمور 
أن لا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إل ابن شهاب, وقد ا فساد 
و وجب أن يكون تركه للاحرام المافوز به مزجا فضا كما أن من آمر بان 


. يكون صائماً في يوم فطر فأفطر فيه قضى . 


[004] [سكان المواقيت ومن دونها في دخول الإحرام]/: 


قال أصحابناء ومالك: من كان أهله بالمواقيت أووراءها إلى مكة. فله أن 
يدخلها بغير إحرام» وهو قول مالك . 

ولم يفرق سفيان والشافعي : من ذلك على ماتقدم من ذكر قولهما. 

قال والقياس: قول سفيان» لاتفاقهم أن أهل المواقيت لوأرادوا الحج. 
لم يدخلوها إلا بإحرام©) فكذلك الدخول نفسه. 


تحريم مكة وصيدها... .)٠١١٤(‏ 
وأخرجه الطحاوي في معاني الآثان .٠٠/۲‏ 

)١(‏ في الأصل (من بني ليث) والمثبت من معاني الآثار. ”/551؛ وأما الرجل الذي كان 
من بني ليث فقتلته خزاعة . جامع الأصول. ۷۹/۸. 

(۲) كما أخرجه البخاري في العلم. كتابة .العلم» (۱۱۲)؛ ومسلم» (8ه89١)؛‏ وأبوداود. 
ولعل القصة تعددت. 

(۳) انظر: معاني الآثار» 789/7؛ موطأ محمد» ص ١١٠٠؛‏ المبسوط 58/4١؛‏ المدونة, 
۱ الأم» 1"8/5١؛‏ وما بعدها. 

. ۱ انظر الإفصاح›‎ )٤( 


1۷ 


[91/ب] 


وقد روى عبد الملك. عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه/ كان 
يقول: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم(). 

وروى عن ابن عمر أنه أحرم من مكة. حتى بلغ فَدَيْداً)» ثم عاد فدخلها 
بغير إحرام7 . 
[006] [فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها] 5: 

قال أصحابنا: من أفسد حجة أوعمرة» فإنه يقضيها من حيث يجوز له 
الإحرام بها في موضعه الذي يحرم . 

وقال مالك. والثوري» والحسن بن صالح : يقضيها من الميقات . 

وقال الشافعي : يقضيها من الميقات الذي ابتدأها منه. 


وروى مالك »عن ابن شهاب »عن عروة» عن عائشة: أهللنا بعمرة في حجة 
الوداع» ثم حضت. فقال النبي ية : «امتشطي » وانقضي رأسك» ودعي العمرة» 
وأهلي بالحج. . . إلى أن قالت: فأعمرني عبد الرحمن من التنعيم» فقال 
النبي يك : هذه مكان عمرتك)©). 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه ع عن عائشة» مثله. 
وقال: فلبت بالعمرة قضاء لعمرتهاء فلما أمر عبد الرحمن بأن يعمرها من 


. ۲٠۳/۲ أخرجه الطحاوي فى معانى الآثارء‎ )١( 

(1) قديد: يضم أوله على لفظ التصغير ‏ قرية جامعة وهي كثيرة المياه والبساتين على 
الطريق من مكة إلى المدينة المنورة. 

انظ البكرق: معجم ما استعجم من أسماء البلادء ٠٠١٤/۳‏ . 

() أخرجه الطحاوي في المعاني» ۲٦۳/۲‏ . 

.۳۹٤/۱ انظر المدونة,»‎ )٤( 

(8) أخرجه البخاري في الحيض» تقضي الحائض (٠٠)؛‏ ومسلم في الحج» بيان وجوه 
الإحرام. . . (١71١)؛‏ وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ۱۹۹/۲ . 


۸A 


. وهو غير الميقات الذي ابتدأت العمرة فيه. ثبت أن لا عبرة بأول الإحرام‎ E 


«طوافك يكفيك لحجك e‏ 
فدل على أنها كانت قارنة . فإن عمرتها من التنعيم كان تطوعاً. لا قضاءً . 
1 قيل له: روى ابن القاسم» والأسود. وعروة: ما يوجب أن يكون قد أحلت 
تمن عمرتهاء قد قضتها قبل الإحرام 207 فهو أولى من رواية عطاء؛ لأن هؤلاء 
أعلم بشأنها» وهم نت حفطا وتفن . 
۰ ثم قد روى عبد الملك ب بن سليمان. عن عطاء. عن عائشة نة أنهنا قالت” 
قلت يارسول الله اکل أهلك ر بحجة وعمرة غيري؟ فال «انفري » فإنه 
یکفر . ا ولهم . 
وحكي عن الحسن بن صالح: أنه كره لأهل الآفاق الذين يدخلون مكة 
بحجة ثم حلوا: أن يعتمر وا بعد ذلك من الت لتنعيم . 
وهذا قول لم يقل به أحد من العلماء. 
ْ وقد روق صالح بن رستم» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. قالت: (دخل 
7 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المناسك» طواف القارن (۱۸۹۷)ء وأصل الحديث متفق 
ْ عليه . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ۲٠٠/۲‏ . 56 
0 رواية عبد الرحمن بن القاسم أخرجها الطحاوي في معاني الآثارء ۳/۲ ۹ 
والبخاري في الحيض. باب تقضي الحائض المناسك. .. )٠١(‏ ومسلم. في الحج, 
بيان وجوه الإحرام (١1١؟١).‏ 
ا ورواية الأسود أخرجها الطحاوي. ۲/۲٠۲؛‏ والبخاري في الحج» التمتع والقران 
ا والإفراد بالحج »)٠١١١(‏ ومسلم .)١51١(‏ 


- ورواية عروة أخرجها الطحاوي › ۳/۲ TE‏ 


٠‏ 6 أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء 1/۲ الوم 


1 


[Î /4Y] 


تبكي » اصنعي ما يصنع الحاج» فقدمنا مكة ثم أتينا 0 ثم عدنا إلى عرفة» ثم 
رمينا تلك الأيام الجمرة» فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل المحصّب. والله ما نزلها 
إلا لأجليء افاس عبد الإخمن بن انى بكر قال لحمل اك :من الحرمء 
قالت: ولكن ما ذكر الجعرانة» ولا التنعيم» فلتهل بالعمرة» وكان [أقرب الحل] 
من الحرم التنعيم)'“: فثبت بذلك أن الحل وقت الإحرام بالعمرة. 
زكهه] إذا دخل العيد مكة مع مولاه بغير إحرام ثم يأذن له 
مولاه. فيحرم من مكة() : 

[قال أصحابنا] فعليه دم لترك الوقت. وإذا عتق؛ لأنه كان/ على مولاه أن 
يأذن له في الإحرام قبل دخوله. 

ولو أن نصرانياً أسلم بمكة. فأحرم: لم يكن عليه دم لترك الوقت. وكذلك 
الصبي إذا بلغ . 

وقال مالك والثوري › والأوزاعى : 2 العبد يعتق بمكة. وقد دخلها بغير 
إحرام» فأحرم من مكة» أو النصراني يسلم» والصبي يبلغ : أنه لا شيء عليهم» 
لترك الوقت. 

وحكي عن الشافعي : وجوب الدم في ذلك كله لترك الوقت. 

وعنه: أن على النصراني الدم. ولا شيء على العبد والصبي . 

قال: أما الصبي غير متعبد. فلا يلزمه بالنقص يدخل في إحرامه شيء: 
ألا ترى أن الضيدئ إذا أفسد صلاة e‏ دخل فيه: لم يلزمه شىعءعى وكذلك 


.74١/7 أخرجه الطحاوي في المعاني.‎ )١١( 


ومسلم» في الحج بيان وجوه الإحرام (1١1؟١).‏ 
)۲( انظر: الأصل . 0 المدونةء .”80/١‏ 


Ve 


الكافر لا يصح منه فعل عبادة من جهه GE‏ إل بتفدم الإسلامء فهو كالصبيء 


وأما العبد فمتعبد منهي 0 مكة إلا بإحرام» فإذا أدخل تفضا في إحرامه» 


' جبره بدم إذا عتق . 


[001] [فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام» ثم دخل مكة محرما من 


ميقات آخر]!'): 


قال [أصحابنا] : ومن جاوز وقته غير محرم» ثم لم يدخل مكة» حتى أتى 


| وقا لخر فأحرم منه : سقط عنه الدم . 


قال: ولو كان أحرم من وقته. كان أحب إليّ وهو قول الأوزاعي . 


وقال مالك والثوري : يهل واحد من ميقات بلده. ولا يجاوزه إلا 


محرماً. وهو قول الليثء وقال: إن لم يرجع: فعليه دم . 


د ل ی و ی کف ا صمت 


وقال الشافعي : المواقيت لأهلها ولمن مر بهاء وأيهم مر بميقات غيره. 
ولم يأت من بلدهء كان فاه ات الا الذي س يده :قن ار وف لا بريه 
حجا ولا عمرةء ثم بدا له أن يحرم : أحرم منه. وذلك ميقاته» وميقات من دود 
المواقيت منزله الذي هو فيه . 
وروی عمرو بن دينار» وابن طاوس عن طاوس.ء عن ابن عباس» عن 
النبي ية ذكر المواقيت» وقال: «هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء 
ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمن أهله» حتى أن آهل مكة 
هلون منها»20: فهذا يدل: على أن كل من أتى وقتأء وهو يريد الإحرام» فليس 


. ٠١ انظر: المختصر» ص ۲٦؛ المدونة» ١/۳۷۷؛ المزني» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعانيء ۲ ١8‏ !؛ والبخاري في الحج› مهل أهل مكة 
للحج والعمرة (6714١)؛‏ مهل أهل الشام (١۲١٠)؛‏ ومسلم» في الحج» مواقيت الحج 
والعمرة .)١١81(‏ 


الا 


]4۳ ب] 


ع 


له أن يتجاوزه إلا محرماًء فإذا ترك الإحرام في ميقاته الذي مرّ به حتى عاد إلى 
غيره فأحرم . فالقياس : أن لا يسقط عله الدم» حتى يعود إل ميقاته الذي مر به. 

ولا تشبه العمرة إذا قضيت بعد الفساد فى أنها تقضى من حيث هوء لا من 
حيث ابتدأث ؛ لأن القضاء كان للابتداء. 

ومن جاوز الوقت مأمور بالعود إلى المتروك بعينه. 

وذكر الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى : جعل العقيق» وهي ذات 
عرق الأول لأهل العراق [يهلون]“ منهاء وكذلك قال مالك. 

وقد روى المعافى بن عمران» عن أفلح بن حميدء عن القاسم عن عائشة 
أن النبي ب : «وقت إلى أن قال: ولأهل العراق: ذات عرق)2©. 
هلال بن زيد. أخبرني أنس بن مالك أنه سمع النبي يي قال: «ولأهل البصرة : 
ذات عرق. ولأهل المدائن: العقيق)©2 . 

فثبت بذلك بطلان ما ذكروا؛ لأنه جعل العقيق ذات عرق. 

٤ 3 0‏ مە مه 9# م » » د 1 

[54ه] [في إشعار( ) وتقليد() اليُدّن والغنم]( : 


كره أبو حنيفة الإشعار: وهو مثلة. 


)١(‏ في الأصل [يحلون]. 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني» 8/7١١؛‏ وأبو داود في المناسك» المواقيت (۱۷۳۹)؛ 
والنسائي» (5/8؟١).‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني» ١٠۹/۲‏ . 

٠ الإشعار من أشعر الهدي: «إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم ليعلم أنه‎ )٤( 
. هدي» . المختار (شعر)‎ 

(ه) تقليد الهدي: «هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدٍ ليعلم أنه هدي» فيكت الناس 
عنه» . المصباح (قلد). 

() في الأصل بياض. 


V۲ 


۰ وقال أو نوست ومحمد: الإشعار جسن وهو في الجانب الاس ي 
| البدنةء وهو قول مالك وروي عن مالك: إن كان لها أسنمة أشعرواء وإلا 


| لم يشعروا. 
وقالوا كلهم : لا يقلد الغنم ولا ا وهو قول سفیان ا والأوزاعي » 


| والليث . 
| وقال الشافعي : يشعر البدن» ولا يشعر الغنمء ويقلد. 
وروى عن ابن عباس» وعائشة» ومروان» والمسوربن مخرمة, أن 
: النبي ككل قلّد هديه وأشعره() . 
ظ وروى عن عائشة: إن شئت فأشعر. وإن شئت فلا" . 
فإنما أشعر ليعلم أنها بدنة إذا ضلّت أنها ليس بنسك» وأنه علامة البدنةء 
فجعل علامة لهاء لكي إن وجدوها المساكين أكلوها؛ لأنه قد كان نهي عن أخذ 
ضالة الإبل» فجعل الإشعار علامة لجواز أكلها المساكين إذا وجدوها كذلك. 
وقال عطاء: إنما التقليد والإشعار» ليعلم أنها هدى إن ضلت. 
وروی عطاء عن ابن عباس: من شاء قلد» ومن شاء لم يقلد» ومن شاء 


ا أشعر» ومن شاء لم يشعر 


انظر: الأصل» ٤4۲/۲‏ ؛ المختصرء. ص ۷۳؛ المدونة .48١/١‏ 454؛ 

المزني» ص ۷۳ 4/,. 

)١(‏ - رواية ابن عباس في مسلم في الحجء تقليد الهدي وإشعاره (*74١)؛‏ وأبوداود 
والترمذي والنسائى . 
ورواية ا" أبي داود في المناسك» في الإشعار (1784)؛ والنسائي» 
(هلرفحكك ٠ 0 .)١07١‏ 

(۲) انظر المصنف لابن أبي شيبة (المفقودة)» ص ٠١٤١‏ . 

9) انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص ٤١٠٠ء ٠١١‏ . 


A 


فكان قول ابن عباس» وعائشة أولئ ؛ لأنهما قد وقفا على إشعار 
رسول الله ل › فعلما حکمه» فت أن الإشعار ليس بنسك» ومع ذلك جائز 
فعله. غير مكروه؛ لأن النبى َة قد فعله. 

وأما تقليد الغنم : فروى الثوري. عن الأعمش› عن إبراهيم. عن الأسود. 
عن عائشة أن النبى ية أهدى غنماً مقلدة9). 

وحماد بن زيد. عن إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة قالت: كأنى أنظر 
إلى قلائد هدي رسول الله يي من الغنم. ثم لا يمسك عن شيء. 

والحكم. عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاة 
فنرسل بها ورسول الله عا حلال» لم يحرم مله تفي 212 

وروی الأعمئن قال .حذثنا بو سان :عن جانر قال كان فيمنا أهدي 
رسول الله يل غنماً مقلدة . 

وعمرو بن دينار» عن عطاء: رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم » تساق معه 


١ هدايا©)‎ 


[/61) تهدي الغنم مقلدة. والناس متوافرون/ لا ينكر ذلك أحد. 


. ٠١٤١ أخرجه مالك في الموطأ. ١/۳۷۹؛ وابن أبي شيبة في المصنف (م). ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الحج., تقليد الغنم »۱۷١١(‏ ١۲٠۱۷)؛‏ وأخرجه مسلم في الحج› 
استحباب بعث الهدي إلى البيت (١187١)؛‏ والنسائي» (8/”/ا١. .)١754‏ 

(۳) انظر معاني الآثارء 5 مسلم .)١185١(‏ 

.)۱۳۲۱١( أخرجه الطحاوي في المعاني» ۲/؛ ومسلم‎ )٤( 

(ه) انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص .1١١‏ ونحوه في مسلم .)۱١۲١(‏ 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة (م )» ص ٠٠١‏ . 


/ 


قال : فهذا له نسم خلافه لشبوته عن النبي كك والناس بعذه . 


[009] [في تعيين البُذن](): 


قال أصحابنا: البدن من الإبل والبقر» وهو قول الثوري . 


وقال أصحابنا: إن نوى ببدنة أوجبها شيئاً منها بعينهاء فهو مانوئ. وإن 


لم يكن نوى شيئاء فعليه بقرة أو جزور. 


وقال مالك» وابن شبرمة: البدن من الإبل خاصة» وهو قول الشافعي . 


أبو بكر بن عياش» عن عمرو بن ميمون» عن أبي حاضرء عن ابن عباس 


. قال: (قلّت البدنء فأمر رسول الله ية بالبقر)29) . 


قال: وهذا يدل على أن البقر غير البدن» ويدل عليه ماروى أبو عبد الله 
الأغر» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا كان يوم الجمعة وقف على 
باب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول: فمثل المهجر” كالذي يهدي بدنة» 
ثم كالذي يهدي بقرة) ٠0»‏ . 


ورواه ابن شهاب» عن أ سلمة» عن ابي هريرة قال النبي ي : «مثل 


٠‏ المْهَجَر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنه» ثم كالمهدي البقرة» وذكر 


ےھ و و ھک عايب ید زه 


.  (»ثيدحلا‎ 


.۸۷/١ انظر:الأصل»ء 7/٠44؛ المدونة.‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي» عن كم تجزىء البدنة والبقرةء (15١")؛‏ (وفي 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات). 

(۳) «وهو الذي يمشي إلى الصلاة في أول وقتها». جامع الأضول لابن الآثين 117/4 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجمعة» فضل الجمعة (١۸۸)؛‏ ومسلمء (١٠۸)؛‏ وأبوداود 
والترمذي والنسائي ومالك انظر جامع الأصول» ٤۲٤/۹‏ 455. والطحاوي› 


5 . 
(ه) أخرجه النسائي فى الجمعة, التبكير إلى الجمعة, (۹۷/۳- 48). والطحاوي»› 
8/6 . 


فدل على أن البدنة غير البقرة. 

فإن قيل: روق ابن جريج » عن س اليو عند جابر: (اشتركنا مح 
رسول الله علا في الحج والعمرة. كل سبعة في بدنة» فقال رجل : 

أرأيت البقرة يشترك فيها كما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من 
البدن)20 , 

قيل له: ما روى عن النبي ب أولى من قول جابر. 

قال: لم نجد عن أصحابنا فضيلة إناث البدن ولا ذكورها. 

وعن مالك: أن الأنثى أفضله . 

سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن آبيه» عن سباع بن ثابت 
وعن الجارية شاة» ولا يضركم ذكوراً كن أو إناثا»١.‏ 

فشښتثت فی العقيقة التسوية بين الذكور والإناث. فدل على استوائهما. 

وقد قال النبي ب : «في المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة» ثم 
كالذي يهدي بقرة» ثم كالذي يهدي كبشا . 

فجعل الساعة الأولى كالبدنة» ثم في الساعة الثانية كالبقرة» فلم يجعل بين 
البدنة والبقرة واسطة من ذكران البدن. فدل على أنه لا فضل بين الذكر والأنثى . 

ا ا و اا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» الاشتراك في الهدي (۱۳۱۸)؛ وأبوداود والنسائي . انظر جامع 
الأصول, ۳۲۰/۹. وانظر معانی الآثارء ٠۷١/٤‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في لاض في العقيقة (ه8#؟)؛ والترمذي (١١١٠)؛‏ والنسائي, 
110/۷ . 


كلا 


ووجود هذا المعنى في الذكور كهئ في الإناث» فلا فضل لبعضها على 


بعض . 


[50] [فيما يجزىء في الهدي والأضحية] (). 


قال أصحابنا: لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع29 من الضأنء 


والثني"“ من المعز والإبل والبقر فصاعداًء وهو قول/ مالك والشافعي . [44/ب] 


وقال الأوزاعى : يجور الجذع (*) فى الإبل والبقر. 

وروی عن ابن عمر: لا يجزىء إلا الثني هن كل ش2 

قال: أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن. 

وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية» قال حدثنا أبو الزبير» عن جابر» عن 
النبى إل قال: «لا تذبحوا إلا مسنة”)ء إلا أن يعز عليكم فاذبحوا مكانها 
جذعة من الضأن»". وهذا حديث صحيح الإسناد. 


وروی ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بر ين الأشج 
حدثه» أن معاذ بن عبد الله الجهنى حدثه» عن عقبة بن عامرء قال: ضحينا مع 


. رسول الله اة بجذاع الضأن. 


ا ی چا ای ی ج و چ 1 بچ م 


وروی بكير بن مضر» عن عمرو بن الحارث. عن بکیر» عن معاد بن 


. انظر: المختصر» ص "لاء ١٠"؛ المدونةء ١/۳۸۷؛ المزني» ص "الا‎ )١( 


(۲) الجذع (بفتحتين) ولد الشاة في السنة الثانية. انظر: المختار (جذع). 
)۳( الي من ذوات الظلف والحافر: في السنة الثالثة» وفي الخف في السنة السادسة. 
هع الجذع من ولد البقرة في السنة الثالثغةء وللابل في السنة الخامسة. المختار (جذع). 


. (ه) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ٤۸4۲/۲‏ . 


.) 4 مسن أو مسنة» وحمعه مسان » وهي التي طعنت في الثالثة . (الهداية.‎ (DD 
أخرجه مسلم» في الأضاحي» سنن الأضحية (957١)؛ وأبوداود (۲۷۹۷)؛ والنسائي»‎ )۷( 
. 4/۷ 


۷¥ 


عبد الله الجهني. أن عقبة بن عامر قال: ضخينا مع رسول الله 4لا بجذاع 
الضأن . 1 

فكان في رواية بكير بن مضر هذا عن عمروبن الحارث: أن عقبة قال: 
وفي حديث ابن وهب» عن عقبة . 
الجهنى» قال سألت سعيد بن المسيب» عن الجذع من الضأن؟ فقال: ما كان 
سنة الجذع من الضأن9©. 

سأل عقبة بن عامر رسول الله كَل عن الجذع من الضأن فقال: (ضح 
به)27 , 

فثبت أن معاذ بن عبد الله إنما أخذ عن سعيد بن المسيب. ولم نجد سعيداً 
خرف :نه عن عقة نقد صقرت ذلك ست 2 وهو مفسظرت: ف ونه ايا : 
لأن ا المبارك روى عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن [أبي]0*) كثير» عن 
بها؟ قال: (نعم)() . 


ورو الليث حدتثى يزيد بن أبن عيب عن أبى الخيرء عن عقبة أن 


(1) أخرجه النسائي في الضحاياء المسنة والجذعة» ۲۱۸/۷. 
( والأثر في رواية البيهقى بالسند نفسه. . . 
راا مالك ايالمه عن الا و اا0 فان صح به ال 
الكبرى» ۲۷۰/۹ . 
(۳) أخرجه البخاري في الأضاحي » قسمة الإمام الأضاحي . . . (۷٤٥٠)؛‏ ومسلم (1958١)؛‏ 
والترمذي والنسائي . 
)٤(‏ سقط من الأصل» والزيادة من مسلم .)١958(‏ 
(ه) سبق تخريج الحديث. 


V۸ 


رسول الله بلا أعطاه غنماً يقسمها على أصحابها ضحاياء فبقي عتود") فذكره 
لرسول الله ك فقال: (ضح به أنت)(). 


وكان فى حديث بعجة جذعة. وفى حديث ات الخير عتود» وذلك 


اضطراب فى المتن» وقد ثبت بحديث جابر جواز الجذعة من الضأن أضحية . 
فكذلك في الهدى يجزىء؛ إذ لا فرق بين الهدى والضحايا في هذا المعنى . 
| وأما قول الأوزاعي : في جواز الجذع من الإبل والبقر فاسد. لم يقل به 
أحد من العلماء غيره . 
[01] [متى يحرم من قلد بدنة] ): 

قال أصحابنا : فيمن قلد بدنة تطوعاً أو جزاء صيدٍ أو غيره وسار معه» وهو 
يريد الحج. فقد حرم ولو بعث بها ولم يتوجه ثم توجه» لم يكن محرماً حتى 
يلحق البدنة. إلا في المتعة. فإنه يكون/ مسو كينا توجه» ولا يكون بالتحيل 
والإشعار ناء وإن قلد شاة ونوى الإحرام لم يكن محرماً. 

وقال سميان : يكون بتقليد البدنة e‏ إذا نوی» وإن لم يرد الحج 
ولا العمرة. فليبعث به وليقم حلالا قال : لا يكون بالتقليد ا خي يحرم. 

وقال الشافعي : لا يكون ا إذا لم يرد الإحرام وإن قلد. 


| والتجرد. والطواف» فكان القياس: أن يكون التقليد مثله. 


مم عتود : (وهو الصغير من أولاد المعز إذا فقوي ورعي وأتى 1 عليه حول والجمع : أعتدة 


النهاية (عتد) . 
)200 سبق تخريج الحديث . 
(۳) انظر: الأصل. ٤4۳ .٤)۹4۲/۲‏ ؛ المختصر. ص ۷۳؛ الأم. ۲۱۹/۲ . 
| وقال مالك في المدونة: «... وإذا کان معه الهدي› فليس له أن يقلده ويشعره 
| ويؤخر الإحرام» وإنما يحرم عندما يقلده ويشعره بعد التقليد والإشعار». 488/١‏ . 


۷۹ 


[Î /46] 


وقد روى مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عمرة». عن عائشة أنها قالت: 
لا يحرم إلا من أهل و 

وقد روى عن ابن عباس وابن عمر: أن من بعث بهدى يمسك عما يمسك 
عنه المحرم حتى ينحر”"؟ . 

قال ابن عمر: ومن النساء . 

وقد روى [حاتم]*) بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن عطاء بن 
[أبي ]0 لبيبةء عن [عبد الملك] بن جابر [عن جابر](؟» بن عبد الله : قال: كنت 
مكان كذا وكذال فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» 
وكان يبعث یدنه » وأقام بالمدينة)0©) . 

وروى عن عائشة من وجوه صحاح (أن النبي و » كان يبعث ببدنه» ثم 
يقيم حلالا) 7 , 


ويفسد قول ابن عباس من جهة النظر؛ لأن المحرم لا يحل إلا بحلق» 
وهذا يحل عند الجميع إذا نهر الهدي عنه» وليس عليه حلق عندهم جميعاء 


."4١ .#”50/١ أخرجه مالك في الموطأ.‎ )١( 
في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (51١)؛ والطحاوي في معاني الآثار,‎ 
0 5 

(۳) ورواية ابن عمر أخرجها الطحاوي› معاني الآثارء 57. 

2 كان في الأصل (خالد), (بن لبيبة)» (عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله )» والتصحيح من‎ )٤( 
."57 2745 2١54 التقريب. ص‎ . ۱۹٤/۲ معاني الآثار»‎ 

() أخرجه الطحاوي في المعاني» 7514/7. 

(؟) انظر: رواية ابن عباس السابقة» ورد عائشة عليها في الصحيحين وغيرهما. راجع: جامع 
الأصول. ٣۷٥/۳‏ ۳۷۸. 


A‘ 


[517] [هل يحلب الهدي ويركبه] ): 

قال أصحابنا: ينضح ضرع الهدي بالماءء فإن احتلب منها شيئاً تصدق به» 
وإن أكله تصدق بقيمته» ويركبه إذا احتاج إليه» فإن نقصه تصدق بالنقصان» 
وكذلك قال مالك إلا أنه لا يشرب من لبنه ولا يركبه إلا عند الحاجة. فإن نقصه 


لم يتصدق بالنقصان . 


وقول الثوري : إنه إن احتاج إلى ركوبهاء ركبها. 
وقال الشافعي : مثل قولنا الذي وصفنا. 


وروى مالك عن أبي الرتاةة عن الأعرج» عن آي هريرة أن 


. رسول الله کہ رأى رجلا يسوق بدنة» قال: «اركبهاء. قال: يارسول الله إنها 
ْ بدنة» «قال: اركبها ويلك)2)92. 


وروی يزيد بن هارون» عن حميد الطويل› عن انين مثله29) , 

وروى إسماعيل بن جعفرء عن حميد» عن أنسن أن رسول الله اة رأى 
رجلا يسوق بدنة وقد جهد, قال: «ارکبها»» فذكر مثله) . 
أن رسول الله ا رای رجلا يسوق بدنة وقد جهد» قال : «ارکبها» » فذكر مثله (°) . 


وقال: رأى به جهداًء فثبت إباحة ركوبهاء فثبت بذلك منصرفه إلى حال 
الحاجة. 


. ۲۱۹/۲ انظر: الأصل» ۲ + المدونةه ١/584؛ الأم»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ١/۳۷۷؛‏ وأخرجه البخاري بنحوه في الحج»› ركوب الهدي (1146)؛ 
ومسلم (۱۳۲۲). 

(5) أخرجه الطحاوي في المعاني» ٠١١/۲‏ . 

. ۱١۱/۲ أخرجه الطحاوي»‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطحاوي» ۱/۲٦۱؛‏ وأخرجه مسلم في الحج» جواز ركوب البدنة (۴۲۲١)؛‏ 
والنسائي »› ٥‏ /1۷1. 


۸۱ 


ومن جهة النظر: لما لم تكن إجارة البدنة [جائزة](2 ثبت أنه لا يملك 
[ب] ركوبهاء ألا ترى/ أن أم الولد لما كان له الانتفاع بهاء كان له تمليك ذلك 


الانتفاع غيره . 
فان قيل: قال الله تعالى : « لَكوِيَاَهِإك آمل شتی رما إل لبت 
لْعيِيِقٍ * [الحج / «"] . 


3 امكف 4 في ظهورها وألبانها وأصوافها. 

للح جل سی #حتى تصير بدناًء فكان تأويله: (أن المنافع مباحة قبل 
أن تشر ةن ٠©‏ 

5 ع هه ۳ 5 

[55] [ق بيع البدنة]20: 

وقال أبو حنيفة: إذا أوجب بدنة تطوعاً أو فرضاًء ثم باعها جاز بيعه. وعليه 
مثلها زائدة. ومثل ولدهاء ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد. لم يكن عليه في 
الزيادة شىء . 

وقال مالك : لا يجوز بيعه» فإن لم يقدر عليها اث شترى مثلها. 

وقال الثوري : يبدل الرجل هديه الواجب» ولا يبدل التطوع . 

وقال الأوزاعي : إذا ساقها ولم يقلدهاء فله أن يبدلها ما لم يتكلم بفرضها. 


. ٠١۲/١ زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. انظر معانى الآثارء‎ )١( 
هنا وقع اضطراب في السندء إذا لم يُروَ بهذا الإسناد هذا التأويل» وإنما روي ذلك عن‎ )۲( 
طريق حماد» عن ابن ا نجيح » عن مجاهد» والذي روي بهذا الإسناد» عن مجاهد‎ 
قوله : (إن احتاج إلى ظهرها ركب» وإن احتاج إلى لبنها شرب» يعني البدن).‎ 
.١ 5/9 انظر الروايات: معاني الآثار»ء‎ 
. ۲۱۷/۲ انظر: آثار محمد ص هل؛ الأم.‎ )۳( 


AY 


وروى عنه أن له أن يستبدل بالأضحية أفضل منها. 


وقال الشافعى : إذا قال هذه أضحية» ونوى إيجابهاء فليس عليه أن يبدلهاء 


' وإن باعها فالبيع باطل» فإن لم يقدر عليها اشترى بقيمتها غيرها. 


. الواجباتء لم يجز أن يذبحه عن نفسه؛ لأنه ذابح مالا يملك, ومعلوم أنه 


بإيجابه لها لم يقع موقع الفرض» بدلالة أنه لوسرق أوعطب: لم يسقط فرضه؛ 
إذلم يقع موقعه» فلو لم يكن مالكاً حال الذبح» لما أجزأ عنه؛ لأنه ذبح 
مالا يملك. 


وكذلك قد اتفقوا على أنه ذبح هدى التطوع قربة لموجبه ويهديه» وإن كان 


٠‏ لوهلك لم يلزمه غیره» ولو كان ملكه غير قائم في حال الذبح» لما كان قربة له. 


EREY‏ ی اھ یھ ی یی ا ا ي ا 


وأيضاً اتفقوا أنه لو قال: نوى هذا صدقة» لا يخرج عن ملكه» فكذلك 
الهدي بالإيجاب. ويدل عليه (أن النبي ب أشرك علياً في الهدى حين قدم من 
الیمن))» ولو كان ملكه زائلا ما أشركه. 

ويدل عليه أنه لو عطب فى الطريق جاز له بيعه وأكله. ولو كان قد زال عنه 
ملكه لم يعد إليه بالهلاك . 


[074] [قي الهدي إذا عطب» هل يجوز بيعه و أكله] ("): 


قال أصحابنا: فى الهدي الواجب إذا عطب» له أن يأكله ويبدل مكانه. 


. ٠۷۹/٤ أخرجه الطحاوي في المعاني»‎ )١( 
وأخرجه البخاري في الحج» من أهل في زمن النبي بي كإهلال النبي وَل‎ 
.)١7؟6٠0( (لاههاء 8ه6١)؛ ومسلم» في باب إهلال النبي وَل وهديه‎ 
."91١ 284/١ انظر: الأصل» 4۷/۲٤؛ المختصرء ص ۷۲؛ المدونة.‎ )۲( 
وقال الشافعي : «وما عطب منها نحرها وخلى بينها وبين المساكين ولا بدل عليه‎ 
.4 فيها» . المزني» ص‎ 


AT 


[Î /4] 


وإن كان تطوعاً: نحره وصبغ نعله في دمه» ثم ضرب بها صفحته. ثم 
يأكل منه شيئاء ويتصدق به أفضل من أن يأكله السباع. فإن أكل منه ضمن 

قيمة ما أكل» وكذلك إن أطعم منه غنياً وإن كان قد جلله تصدق بجله وخطامه. 

وقال مالك : ل إل أنه قال: الواجب لا يبيعه. و1لا](00) يأكله في 
التطوع » / ولا يأمر بأكله غنياً ولا فقيراًء فإن فعل ضمن ما أكل . 

وعن الثوري والأوزاعي : أنه يأكله ولا يبيعه, فلا وجه له إل أنه قد خرج 
عن حد الوجوب» ألا ترى أنه لا يجزئه. وإن ما كان واجباً عليه باق في ذمته. 

قال : وهذا يدل على أنه بإيجابه لم يخرج عن ملكه؛ لأنه لو کان خرج عن 
بلك لم يعد بالطب فى ا 

وأما التطوع فروى نحو قولنا فيه: عن ابن عباس9) 

وروى عن عائشة ئشة أنها قالت: كلوه ولا تدعوه للسباع» فإن کان واا فاهدوا 
مكانه. وإن كان تطوعاً فإن شئتم فاهدواء وإن شئتم فلا تهدوا. 

وقولها: كلوه» يحتمل أن تكون أرادت غير الهدي» فيكون موافقاً لقولنا. 

وروی حماد» عن أيوب» ن نافع » قال: عطبت بدنة لان غم تطعا 
فنحرها» وأكلهاء ولم يهد مكانها9”" . 

والحجة لقولنا: ما روى عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا أبو الاح . 


عن موسى [بن]“ سلمة» عن ابن عباس: بعث رسول الله ية ست عشرة 


)١(‏ في الأصل (ويأكله) والزيادة من نصوص المدونة. 

(۲) أخرجه مسلم في الحج» مايفعل بالهدي إذا عطب. . . )١175(‏ وأبوداود (۱۷۹۳). 
(۳) انظر: المحلى. 0//ا5؟؛ الموطأ. ."81/١‏ 

)€3 في الأصل (موسى بن عقبة» عن سلمة) خطا والتصحيح من مسلم (۳۲). 


:م 


بدنة مع رجل» وأمره فيها. فمضى ثم رجع› فقال: يا رسول الله یو كيف 
على صفحتها» ولا تأكل منهأ أنك ولا أحد من أهل رفقتك»(') . 
الموخة بهنا مه :وذهت: إلى ديت أبن عباس هذا :فيلا قلت غلا فيل له: 


لأنه يحتمل أن يكون نهاه عن أكله؛ لأنه ياك نيا لذ فقي وكان الرجل 


ويحتمل أن الرجل كان من خزاعة» فيمن قد دخل في حلف النبي وَل 


فأجراه مجراهم في تحريم الصدقة. 


ويدل على ذلك أن قتادة روى عن سنان بن فيلمة هن ا 
ذؤيباً أبا قبيصة بن ذؤيب» حدثه (أن رسول الله ئه كان يبعث معه بالبدن)» وذكر 
الحديث على نحو ما قد ذكرنا9). 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه» عن أخيه: صاحب بدن رسول الله كك أنه 
قال: يا رسول الله » وذكر الحديث مثله). وهذا ناجية عن خزاعة . 


وقد روى سعيد بن عبيد بن رفاعة. عن أبيه» عن جده رفاعة أن 


رسول الله ا قال : وحلفاؤناء وأبناء أخواتناء وموالينا مناي ©), 


ولا خلاف بين المسلمين أن من بعث بصدقة مع رجل في رفقة. وأمره أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (8؟155). 

(۲) أخرجه مسلم (17755). 

(0) أخرجه أبو داود» في المناسك» في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (757١)؛‏ والترمذي 
»)84٠1١(‏ وقال: (حسن صحيح) ؛ وابن ماجه .)53١١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي› 
۲ والبخاري» في الأدب المفرد (مطولا)» ص ٠١‏ . 


Ao 


[5ة/ب] 


يتصدق بها في مكان ذكره له. أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته» تحل لهم 
ذلك . 


ت ن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا/ . 


[555] [قي الاشتراك قي البدن» مع اختلاف وجوه القرب] :2)١(‏ 

قال أصحابنا: يجوز أن درك سبعة في بدنة : أحدهم جزاء صيد» والآخر 
تمتع » والآخر إحصار» ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب» وهو قول 
الشافعى . 


وقال مالكى ° : ا يجرىء وأحل منهم إل بدنة تامة . 


وروی حاتم بن إسماعيل» قال : حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
جابر» (أن علي بن أبي طالب قدم على النبي بي من اليمن في حجته التي 
حجها النبي كل فأشرك النبى علي فى هديه)29 . 


فثبت بذلك جواز الشركة في الهداياء كجوازها في الضحايا. 


الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة)() . 


.458/١ انظر: الأصل. ”488/75 ؛ المدونةء‎ )١( 

(۲) وفصل ذلك الإمام مالك بقوله: «لا يشترك في شيء من الهدى ولا البدن ولا النسك في 2 
الفدية» ولا في شي ء من هذه الأشياء كلها». المدونة. 

(۳) سبق تخريجه: البخاري (۵۷٠۱)؛‏ مسلم .)۱۲٣۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء ۲/٦۸٤؛‏ ومن طريقه الطحاوي. ٤/٤۱۷ء ٠۷١‏ . وأخرجه 
أيضاً مسلم في الحج» الاشتراك في الهدي (181) وأبو داود والترمذي . 


A٦ 


[577] [فيما إذا ضاع الهمدي أو الأضحية وأبدله بآخر ثم 
وجد الآول] (): 

[قال أصحابنا]: إذا ساق هديا أو أوجبه أضحية, فأبدل مكانهاء ثم وجد 

الأول فإن أنفذهما يد فهو أفضل› وإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه, وإن 

نحر الآخر وباع الأول نظر إلى القيمتين» فإن كان الآخر أكثر أجزأء وإن كان 


الأول أكثر تصدق بالفضل. وهو قول الثوري . 


وقال مالك: إذا نحر البدل ثم جد الأول تعره اشا 
وقال فى الأضحية: إن كان قد نحر [البدل]) صنع بالأول ما شاء. 


وقال الأوزاعى : إن كان قد أشعر الأول ثم وجذه. فلا بل له من إهدائه 


واجباً كان أو تطوعاًء وإن كان قد نحر البدلء قال: وإن كان لم يشعرهء فإن كان 


د كو اد ا 


واا فان فاه تركس :وإن كان تطوعا وقد 'أبلاله الا كر 
قال: قد ثبت بما قدمنا فيما سلف أن الهدى لم يخرج عن ملكه. فالبدل 
لم يخرج عن ملكه أيضاً. فإذا وجد الأول كان هو الهدي . 


[017] [هل يورث الهدي بموت صاحبه؟] 
قال أبو حنيفة: إذا مات صاحب الهدي, أنه لورثته . 
وقال أبو يوسف. ومالك» والشافعي : لا يورث. 
وقال مالك في الأضحية: إذا مات الذي أوجبهاء أنها تورث. 


."85 ۰۳۸۰/۱ ؛ المدونة.‎ ٤۹٥/۲ انظر: الأصل.‎ )١( 
في أصل المخطوطة: (الأول).‎ )۲( 


AY 


[1/4۷] 


[54] [في العيوب التي لا تجزىء في الأضاحي](: 

قال أبو حنيفة : في العين والأذن والذنب والإليةء إذا كان المقطوع الثلث 
أجزأه. فإن كان أكثر لم يجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر أجزأه . 

وقال أبو يوسف: أخبرت أبا حنيفة بقولي» فقال: قولي كقولك» والجماء 
والمكسور القرن يجزىء. 

وقال مالك : إذا كان قد قطع من الأذن القليل أجزأ. والكثير لا يجزىء. 
وكذلك قول سفيان. وقال سفيان: تجزىء المقطوعة الإلية. 

وقال الليث: لا تضحي [بالمصطلمة]”” الأذن والذنب. 

وقال الشافعي : يضحي بالمكسور القرن» ولا تجزىء الجرباء؛ لأنه مرض 

وروی همام عن قتادة؟» عن جري بن كليب عن عليّء عن النبي کي / 
«أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن». 

قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب عن العضب. فقال: النصف فما 


0 ق 


فوقه '. فجمع في هذا الحديث بين القرن والأذن. 


. ۲۸٤ المدونة» ؟/الاء ١٠448؛ المزني» ص‎ +۳٠۳ انظر: المختصرء ص‎ )١( 
(؟) والجماء: هي الشاة التي لا قرن لها.‎ 
انظر: المختارء المصباح (جمم).‎ 
في الأصل (بالمعطلمة) ولا معنى له. واصطلم الشيء: استأصله أو قطعه من أصله.‎ )۳( 
انظر: المختار: الهادي إلى لغة العرب (اصطلم).‎ 
.١59/14 في سند الطحاوي (شعبة عن قتادة) معاني الآثار»‎ )٤( 
أخرجه الطحاوي في المعاني» 14 ؛ وأخرجه أبو داود في الضحاياء مايكره من‎ )٥( 
الضحايا (١٠۲۸)؛ والترمذي (۹۸٤۱)؛ والنسائي» 11/17؟؛ وابن ماجه مختصراً‎ 
.)”١15 


A^ 


ولا خلاف بين العلماء أن المكسور القرن إذا برأ منه يجزىء. 

وقد روى سفيان» [وشريك() عن سلمة بن كهيل عن [حجية 97 بن 
غي اهكان عند على م 06 رل فال ل ر 

وهو الذي روى الحديث الأول . 

فثبت أن القرن لا عبرة به وأيضاً الجماء لا خلاف في جوازهاء فكذلك 


| ينبغي أن تكون المكسورة القرن؛ لأن من أخذ علينا فيهاء لا يختلف حكمها في 


عدمها من جهة الخلقة, أو تلفها بعد وجودها. 


وقد روى سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [حجية] بن عدي» عن علي . 


: قال: (أمرنا رسول الله کار أن نستشرف العين ايا 


فإن قيل: روى زهير بن معاوية. حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان» 
وقال: أبو إسحاق - كان رجل صدق ‏ عن علىّ» قال: (أمرنا رسول الله كاز أن 
نستشرف العين والأذن. وأن لا نضحي بعوراء» ولا مقابلةء ولا مدابرة» 
ولا شرقاء. ولا خرقاء)(). 


فقال زهیر» قلت لأبى إسحاق : أو ذكر عضباء؟ قال: لا. 
قلت ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. 
قلت المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن. 


)١( ٠‏ هذه الرواية في المعاني (عن شريك» عن سلمة) ولم أجدها عن شعبة كما في 


1 
ا 
| 
ا 


المخطوطة . 
(۲) في الأصل (محية) والمثبت من معاني الآثار» ٠١١/٤‏ . 


(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني» ٠۷١/٤‏ . 
)٤( :‏ أخرجه الطحاوي. ٤/۱۹۹؛‏ وابن ماجه في الأضاحي› ما یکره أن يضحي به .)۳۱٤۳(‏ 


| 


ا 


أ (©) أخرجه الطحاوي فى المعانى. 54/4١؛‏ وبهذا السند أبو داود في الضحاياء مايكره من 


الضحايا (5 ١٠58)؛‏ والنسائي» ۲۱۷/۷ . 


۸۹ 


قلت الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. 

قلت الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها [للسّمة](. 

ففي هذا الحديث: النهي عن الأضحية بما قد قطع القليل من أذنه» فقيل 
سعيد بن ال هو النصف فما فوقه. وجب حمل الحديثين على الموافقة. 
وتكون الخرقاء وما معناها: على ذهاب النصف. ويكون تأويل سعيد أولئ من 

وقد روى شعبة: أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز 
قال: سأالت البواء قلت: أخبرنى ياكدره رسول الله كيد أو نهئ عله من 
[الأضاحي]؟ قال : قال رسول الله عند : «أربع لا یجزیء : العوراء البق عورهاء 
والعرجاء البين [ظلعها]9) والمريضة البيق مرضهاء والكسيرة التي لا تنقي» . 

قلت للبراء: إني أكره في الأذن نقصاً. وفي القرن نقصاًء وفي السن 

قال : (ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحل) 47 . 

فکان فی دکره لهذه الأربع وتخصيصه إياها بالذكر دليل على أن ما عداها 
يسنوعي ‏ إل3 اند ندا نض محدية مل فزن الأذث ت ا 


)١(‏ في الأصل (السيمة) والمثبت من أبي داود .)78٠5(‏ وهذه الزيادة أخرجها أبو داود. 

(۲) في الأصل (الأضحئ) والمثبت من معاني الآثار» ٤‏ /۸٦۱؛‏ وغيره. 

(۳) في الأصل (طلعها) وفي المعاني (ضلعها). وفي رواية (عرجها). 58/4١؛‏ والمثبت هو 
الصحيح كما في رواية ابن ماجه. والظلع : «غمز في مشيه وهو شبيه بالعرج ولهذا يقال ˆ 
عرج يسير» كما قال الفيومي في المصباح» (ظلع). 

)٤(‏ الحديث أخرجه الطحاوي » ۱۹۸/٤‏ ؛ بنحوه وأبو داود في الضحاياء ما يكره من الضحايا 
(۲۸۰۲)؛ والترمذي (۹۷٤۱)؛‏ والنسائي» »۲۱٤/۷(‏ ١٠۲)؛‏ ومالك. ۸۲/۲٤؛‏ وابن 
ماجه .)۳۱٤٤(‏ 


لمأن 


ناسحا لأتفاق المسلميق على معاة 
وفي قول البراءء لا تحرمه على أحد: دليل علي أن النقص القليل في 
الأذن لا يمنع الجواز إذا أوجب أضحية أو هدياً سخا > ثم أصابه عور لم يجزه. 


وهو قول الأوزاعي / . 
وقال مالك: يجزىء في الهدي» ولا يجزىء في الأضحية. 
وقال الثوري : يجزىء فيهما جميعاً. 
وقال الشافعي : يجزىء. 
نال ابو تضكر الهج آله لم ور عن ملك فاع ال الج الاترق 


أنه لوعطب قبل المَحلَّ لم يجز. 


ادتبا مد تت سيو كي تش يه سس 


ولو فقا رجل عين الهدي أخل النقصان ويبيعه»› ليشتري بالثمن والأرش 
فا ا 


2 


' [07] [فيمن حح عن الميت أو العاجن] (). 


قال أصحابنا : في الصحيح يح م [غيره]99) عن نفسه يجزئه. ويكون تطوعاً 
له وإن كان ريف فمات مله أجزأه من حجة الإسلام» فإن أوصى رجل أن 


ا حح عله : ج عنه من الثلث. وإن تطوع رجل عن والديه بالحج عنهما أجزأه, 
ا 


00م انظر: الأصل. 7ق ققدم 011+ المزني » ص ۲٦؛‏ المدونةء ٤۹١1/١‏ . 


أ( :ريد ها بين 'المعقوقتين اة الغيارة: 


ظ 
ٍ 


4١ 


]4۷/ ب[ 


وقال الأوزاعي : يحج عن الميت وإن لم يوص» ويجزئه. 
لم يحج فقطى وعليه حجة الإسلام» أو من لزمه الحج وهو بمنزلة الميت» 
لا يطمع له في الوصول إلى مكة أبدا. 

وقال الليث: يجوز الحج عن الميت. 

وقال الشافعي : يحج عن الميت والعاجز. 

قال مالك: لا يحج أحد عن الحى بتة» قال: وإن مات صرورة(١)‏ فأراد 
ورنته أن يحجوا عله فإنهم يتطوعون عله بالصدقة أو بالعتق أو بالهدي أحب 
إلي . 

قال مالك: وإن أوصی أن يحج ته أنفذت وصيعة وأحج عنه من فد 
أحج . 

روى سفيان الشوري» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن 
علي : قال: استقبلت رسول الله كي جارية شابة من خثعم. فقالت: إن أبي شيخ 
کبیر» وقد أدركته فريضة الله في الحج. أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: «حجي عن 
أبيك. ولوى عنق الفضل » فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك! فقال: «رأيت 
شاباً وشابة» فلم آمن عليهما الشيطان». 


وقد روى مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» عن عبد الله بن 


6 «والصّرُورة ‏ بالفتح ‏ : الذي لم يَححّا. 
انظر: المصباح (صرر) . 
(۲) الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. ٤/۳۲۹؛‏ وأصله في الكتب 
الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري» في الحج. وجوب الحج وفضله 
(۳١١٠)؛‏ ومسلم» في الحج. الحج عن العاجز لزمانة وهرم. . . .)١7*4(‏ 


۹۲ 


العباس: (أنه كان الفضل بن العباس رديف رسول الله ا ۰ فجاءته امرأة من 
خثعم. فقالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج» أدركت 
ای شيا كبيراً» لا يستطيع أن يشت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: انعم )0 
وذلك في حجة الوداع)(. 

وروى شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمروبن أوس » عن اي ررین 
قال: قلت يارسول الله إن ان شيخ کبیر» لا يستطيع الحج والعمرة 
ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر)29). 

وروی منصور. عن محاهد» عن يوسف / ع[ الو عن عبد الله بن 
الوييي قال: (جاء رجل من خثعم ل رسول الله کا فقال: إن ائ أدركه 
الإسلام وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب الرحل. والحج مكتوب عليه أفأحج 
عنه؟ 

قال: «أنت أكبر ولده»؟ قال: نعم» قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنهء. أكان ذلك يجزىء عنه»؟ قال: نعم. قال: «فاحجج عنه)27©©. 

فهذه آثار متواترة عن النبي اا في جواز الحج عن العاجر. 

وقد روى الأعمش› عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس› قال: (جاء رجل ف النبي مي فقال: إن ات مات ولم يحج › 
أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت لوكان على أبيك دين أكنت قاضيه)؟ قال : نعم 


6 أخرجه مالك في الموطأء 01١‏ وأخرجه البخاري (۳١١٠)؛‏ ومسلم 
(15ء )١86‏ وأبوداود والترمذي والنسائي . 

(۲) أخرجه أبوداود في المناسك» الرجل يحج عن غيره (١٠18١)؛‏ والترمذي (١4۳)؛‏ 
والنسائي » ه// ا ؛ وابن ماجه (905”). 

[۴) في الأصل (عبد البر) والمثبت من مسند الإمام أحمد. 4/ه. 

)٤[‏ أخرجه النسائي في الحج. تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» (١/١١١ء‏ 18١)؛‏ والإمام 
أحمد في المسندء 5/4؛ والبيهقي في السنن» 78/14". 


۹۳ 


[Î /4۸1 


قال : «فدين الله أحق. فحج عنه» ٩)‏ . 

وروی أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : 
جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن 
تحج وأنها ماتت قبل أن تحج» قال: فقال رسول الله يا : (أر يت لوكان على 
أمك دين أكنت قاضيته)؟ قالت: نعم قال: «فحجي عن أمك. أقضوا الله الدين 
الذي له عليكم. فإن الله أحق بالوفاء/)9؟' . 

فثبت في هذين الحديثين إجازة الحج عن الميت» ولم يسأله هل كان 
أوصئى أم لاء فدل على استواء الحديثين عنده. 
[010] [فيمن يحج عن غيره قبل أداء فرضه] : 

قال أصحابنا: حج الصرُورة يجزىء عن غيره» ومن قد حج أفضل» وهو 
قول الثوري» والأوزاعي . 

وقال الحسن بن صالح : لا يحج عن الغير إل من قد حج حجة الإسلام» 
ويكره أن تحج المرأة عن [الرجل])ء ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة؛ لأن 
المرأة تلبس» والرجل لا يلبس في الإحرام . 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة. في السائل والمسؤول عنه» كما ورد بهذا السند في 
(قضاء الصوم) انظر بالتفصيل: جامع الأصول. .41١!//5‏ 8١4؛‏ تحفة الإشراف» 
5 . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 8/4*". 
أخرج البخاري بهذا السند باختلاف في اللفظ. في الأيمان والنذور» من مات 
وعليه نذر (5794)؛ والنسائي كذلك في المناسك الحج عن الميت الذي نذر أن 
يحج › 5/2 . 
(۳) انظر: الأصلء ۲/٤٠٠؛‏ المبسوط. .٠١١٠/٤‏ 
وقال مالك: «المرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة لا بأس بذلك» المدونة» 
57/١‏ . 
(4) في الأصل (عن المرأة) وسياق العبارة يدل على المثبت. 


4 


قال الشافعي : لا يحج عن أحد إلا من أدى الفرض مرة» فإن لم يكن حج 
فهو عنه» ولا أجر له. 

وروى سعيد عن قتادة. عن [عزرة(2. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ية - حين سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» 
قال: «من شبرمة»؟ قال : أخ أو قريب لى. فقال: «فهل حججت قط»؟ قال: لا 
قال: «اجعل هذه عنك» ثم احجج عن شبرمة»)() . 

فاحتج الشافعى بذلك. خالفه؛ لأنه يزعم أن الحج عنه» ولا يحتاج أن 

وقد روى ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث» أن قتادة بن دعامة حدثه» 
عن شبرمة. قال : وما شبرمة؟ قال: رجل أوصی أن يحج عنه» قال: حججت 
أنت؟ قال: لا. قال: فابدأ. أنت فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة). 

ففسد الحديث/ الأول بذلك؛ لأنه ذكره فى هذا الحديث من قول 
ابن عباس . وكذلك رواه أيوت » وخالد الخزاعي » عن اس قلاية » عن ابن عباس 


0( في الأصل (عروة) والمثبت من أبي داود وابن ماجه كما يأتي . 
(WD‏ أخرجه أبو داود في الحج. الرجل يحج عن غيره (۱۸۱۱)؛ وابن ماجه (۲۹۰۳). 
1 والبيهقي في السنن. 775/14. 
) وأخرج الحديث موقوفاً. البيهقي في السنن. ٤/۳۴۷؛‏ والشافعي في المسند» (ترتيب 
ا المسند)» ."884/١‏ 

انظر: تلخيص الحبير» 777/7؛ وقال المزي فى تحفة الأشراف: «رواه عمرو بن 
الحارث المصري» عن قتادة» وقال في روايته: «عن قتادة أن سعيد بن جبير حدثه) وذلك 
معدود في أوهامه فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبيرء فيما قاله يحيى بن معين وغيره» 
15 . 


۹٥ 


[48/ ب] 


فإن قيل: روى ابن أبي ليلئ عن عائشة أن النبي بل : سمع رجلا يلبي 
عن شبرمة» قال: وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابةء قال: أفحججت عن نفسك؟ 
قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك» ثم احجج عن شبرمة(). 

قبل اشا هذا حديث فاسد لفساد حفظ ابن أبي ليلى . 

وققتن اناق a‏ اننا انك قط اححدا اقلت سه ع انق 
أبي ليلى2»7؛ لما كان يأتي به في مثل هذا. 

وفي الأحاديث التي في الباب التي قبل هذاء مايدل على صحة قولنا؛ لأن 
النبي ي لم يسأله: هل حججت عن نفسك أم لاء بل جعله كالدين» ومن كان 
عليه دين فقضى دين غيره من ماله أجزأه» فكذلك الحج عن غيره» يجزىء وإن 
كان عليه حجة الإسلام . 


5 ۳ pr 2 ع2 جم‎ ٠. 2 / 

[زالاه] [فيمن اشترط لنفسه قي إحرام الحج والعمرة]( : 
أصحابنا يذهبون إلى [أن] اشتراطه في الإحرام كلا اشتراط» يعني (مَحِلَى 

حيث حبستني ) وهو قول مالك وسفيان » والليث» وروي نحوه عن إبراهيم . 
وقال الشافعى : لو حديث ضباعة لم أعده وكان يكون محله حيث 
وروی ابن #صريع عن ابي ال ر ير عن اووس عن عكرمة» عن 
ابن عباس : قالت: جاءت ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب إلى رسول الله مي 
فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة › وإني اند الحجى وإني شاكية؟ فقال: 


.٠۳۷/٤ أخرجه البيهقي في السنن»‎ )١( 
. ۲٣۲ - 1590/5 انظر: تهذيب التهذیب»‎ )۲( 
.۳٠۰۸/٤ انظر الإفصاح. ۲۹۹/۱؛ نيل الأوطار»‎ )۳( 


۹٩ س‎ 


«حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني 276 . 

وروی عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
دخل رسول الله َو على ضباعة بنت الزبير يعودهاء فقال: «لعلك أردت الحج؟» 
قالت: إني وجعة» قال: «فحجي واشترطي : اللهم محلى حيث حبستني )2292 . 

وروي هذا المذهب عن: عثمان» وعائشة© , 

فقد ثبت ذلك بالأسانيد الصحاح» وقول من ذكرنا من الصحابة» فلا معدل 


فإن قيل : فقد روى يونس » عن ابن شهاب» عن سالم» كان ابن عمر 


. [يتكر]©» الاشتراط في الحج» ويقول: حسبكم سنة رسول الله ل إن حبس أحد 
ش عن الحج : طاف بالبيت» والصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحج من 


قابل() . 

ل له قد رورا عن #كدركا سن الضحداية حلاف وة 
رسول الله يك فهو أولىٰ من قول ابن عمرء على أن ابن عمر لم يعرف حديث 
النبي بء في ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج. جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض (8١7١)؛‏ وأبوداود 


(5/١)؛‏ والترمذي (١44)؛‏ والنسائي. ۱٣۷/۰‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح» الأكفاء في الدين (5:089)؛ ومسلم في الحج. جواز 
اشتراط المحرم. . . (۷١۱۲)؛‏ والنسائي. ۱۹۸/١‏ . 

(۳) عن عثمان رضي الله عنه. انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص 7”85. وعن عائشة 
رضي الله عنها كذلك» ص 86". 

. في الأصل (يذكر)» والمثبت من نص رواية الترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الحج. مايفعل من حبس عن الحج... 159/8؛ 
وأخرجه مختصراً الترمذي (447). وقال: (حسن صحيح). 

انظر: جامع الأصول» ٤۳۳/۳‏ . 


۹۷ 


]1/49[ 


قال نافع : کان ان عمر إذا سئل عن الاستثناء فى الحج والعمرة, / يقول : 
ما أعرفه() . 

فن قيل: قال الله تعالى: « وَأَموا لج ولمم رن إن أخيرم. . . © الذية 
[البقرة / 55 فقد بين حكم المحصرء فغير جائز ترك هذا الحكم بخبر 
الواحد. 

قيل له: هذا فيمن لم يشترط في إحرامه. فأما من اشترط فحكمه 
ما وصفناء فلا يدفع أحدهما بصاحبه. 

قال: وأما وفوف الشافعي في الحديث؛ فلأنه رواه. عن سفيان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه (أن رسول الله يل مر بضباعة بنت الزبير. . . 
الحديث))ء فلم يقع إليه إلا بالإسناد المنقطع. ولو وقف على ما رويناه» لقال 


به. 


وأما ما روى منصورء عن إبراهيم: أنهم كانوا لا يرون الاشتراط) 
فلا معنى له؛ لأنهم فد كانوا يشترطون: أنهم إن حبسوا كانوا معتمرين» 
أو خارجين من الإحرام إلى غير إحرام . 


0771 ] [هل العمرة واجبة] (): 
قال أصحابناء ومالك: العمرة غير واجبة. 


قال سفيان: إنها واجبة. 


.١١6/1 انظر: المحلي.‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي (ترتيب المسند)» .”805/١‏ 

(۳) انظر المصنف لابن أبي شيبة (م ). ص 85". 

. ٠۳ المزني» ص‎ +ro¥/\ انظر: المختصر» ص وه؛ التفريع»‎ )٤( 


۹۸ 


سل الأوزاعي» فقال: كان ابن عباس يقول: هي واجبة كوجوب 
الحج(). 

قال الشافعي : هي واجبة. 

روى عفان بن مسلم. قال حدثنا سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا ثابت» 
عن أنس : كنا قد نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ية عن شيء» فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية» فيسأل رسول الله اة وكان أجرأ على 
ذلك مناء فجاء رجل فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله تعالئ أرسلك؟ 
قال: «رصدق»» قال: ورعم أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا؟ وذكر 
الزكاة. وصوم رمضان». وحج | استطاع إليه سبيلل؟ قال: «صدق». قال: 
- فبالذي أرسلك [آلله]) أمرك بهذا؟ قال: «نعم»» قال: فوالذي بعثك بالحق 
لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقص منهن شيئاً فقال رسول الله بل : «لئن صدق ليدخلن 
الجنة» )("). 

ففي هذا الحديث نفى وجوب العمرة. 

وقد روى ابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وجوب العمرة9©». 


)١(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة ( م )» ص ۲۲۱» ۲۲۲؛ والترمذي في الحج» ما جاء في 
العمرة... .)87"١(‏ 

(۲) زيادة من مسلم (۱۲). 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان. السؤال عن أركان الإسلام (7١)؛‏ والترمذي في الزكاةء 
ماجاء إذا أديت الزكاة (4١5)؛‏ والنسائي» في الصوم. وجوب الصيام» 2١5١/4‏ 
اا 

(4) انظر الآثار عن ابن عباس» وابن عمر» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في المصنف لابن 
أبي شيبة (م)ء ص 2.77١‏ ۲۲۲؛ أحكام القرآن للجصاصء. ١/555؛‏ المحلى» 
ا 


1 


[99/ب] 


عكرمة بن خالد» يحدث طاوس. قال: جاء رجل إلى ابن عمر» فقال: يا أبا 
عبد الرحمن ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله يا يقول: (بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إِلّه إل الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج. 
وصوم رمضان)() . 

فهذا يدل على أن ابن عمر لم ير العمرة واجبة. 

فإن احتجوا من جهة النظر: بأنه لا يتطوع إلا بما له أصل من الفرض» 
والعمرة يتطوع بهاء فيدل على أنها فرض في الأصل . 

انتقض ذلك بالاعتكاف» وإنما هذا قلب» الحديث/ أن يقال: لأنه ينبغي 
أن يقال: قد يتطوع بما له أصل في الشرع. فجائز أن يتطوع ؛ لأن كل ما يتطوع 
به فله أصل في الفرض» وأيضا وجدنا سائر الفروض الموجبة في أعيانها 
محصورة في أوقات: كالصلاة» والصوم» والحج» فلو كانت العمرة فرضاًء 
لكانت محصورة بوقت. 
[*07] [ف العمرة في أيام السنة كلها] © : 

قال أصحابنا: العمرة [جائزة](" في كل السنة غير [يوم](© عرفة ويوم 
النحرء وأيام التشريق. فإنها محظورة فيهن. 

وروي ذلك عن عائشة وهو قول عطاء. 

وروی بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: أنه لم يكره العمرة في يوم عرفة. 

وقال مالك : يكره للحاج العمرة في أربعة أيام: يوم النحر. وأيام التشريق» 
ولا يكره ذلك لغير الحاج. 


.)١5( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمانء أركان الإسلام‎ )١( 
. ٦۳ ؛ المدونة, ١/81"؛ المزني» ص‎ ٦٤ انظر: المختصر. ص‎ () 
في الأصل (واجبة) (يومين).‎ )۳( 


وقال الثوري: يعتمر في أي وقت شاء من السنة. وهو قول الشافعي . 

وقال الحسن بن صالح : لا يعتمر في أيام التشريق . 

وقد روى الأوزاعي » عن عطاء» عن عائشة كراهته العمرة في خمسة أيام» 
مثل قول أبي حنيفة . 

وروی يزيد الرشك عن معاذة» عن عائشة: تمت العمرة في السنة كلهاء 
لآ أربعة أيام : يوم عرفة» ويوم النحر» ويومين من أيام التشريق . 

وروى قتادة عن معاذة» عن عائشة [قالت]: تمت العمرة في السنة كلها إل 
ثلاثة أيام : : يوم النحرء ويومين من أيام التشريق. 


وروي عن إبراهيم : أله لا ر أن ينقض ذو الحجة. 
[5/5] [ق إدخال العمرة على الحج] (): 
قال أصحابنا: يضيف الحج إلى العمرة» و[لا] يضيف العمرة إلى 
قال: إن أضاف العمرة إلى الحجء لم تلزمه العمرة» ولا قضاء عليه» 
ولا دم بتركهما9 ), 


)0 أخرج ابن اس شيية في مصنفه: (عن قتادة» عن عبادة» عن معاوية» عن عائشة قالت: 
حلت العمرة الدف :لا ثلاثة أيام. يوم النحر» ويومين من أيام التشريق). (م)» 
ص .۸٦‏ 

؟) انظر: الأصل» 7/١58؛‏ المختصرء ص ١5؛‏ المدونةء ۳۷۰/۱ الى ۳۹۲؛ 

) المجموع» 161/1. 

(M٤‏ زيد لاستقامة العبارة: ونص الأصل : «والعمرة لا تضاف إلى الحجة والحجة تضاف إلى 

العمرة.. 

5 هذا إذا 0 عليه قل الطواف لها وكان قازناً:: واما :]ذا أدتخلها عليها بعد الطراف لينا 

أمر أن يرفضها. وكان عليه دم لرفضها وعمرة مكانها» كما نص الطحاوي في المختصر. 


٠١ 


[1/1۰۰] 


وقال الأوزاعي : لا بأس بأن يضم العمرة إلى الحج بعدما أهل بالحج . 

وروی سفيان عن منصور» عن إبراهيم» أو مالك بن الحارث» عن 
أبي نصرء قال: أهللت بالحج» فأدركت علياً رضي الله عنه» فقلت: إني أهللت 
بالحج » أفما أستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لاء لوكنت أهللت بالعمرة ثم 
أردت أن تضم إليه الحج ضممت“ 

وبين عن احو من الحا ادن ذلك وهن ذلك لآ يقال رايا فت 
أنه توقيف . 
[5] [من هم حاضرو المسجد الحرام؟] ) 

قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام: هم أهل المواقيت ومن دونها إلى 
مكة» ممن له أن يدخلها بغير إحرام . 

قال مالك: الذين لا دم عليهم إن تمتعوا أو قرنوا في أشهر الحج. إنما هم 
أهل مكة» وذي طوىئ» وأما أهل منئ فليسوا بمنزلة أهل 5 وإن تمتعوا فعليهم 
ماعلى سائر أهل البلدان. وكذلك من وراء الميقات إلى مكة. 

قال الثوري: هم أهل مكة. 

قال الشافعي: / من كان أهله دون ليلتين» وهو حينئذٍ أقرب المواقيت» 
ومن سافر إليه صلى صلاة حضر. 

قال: من كان وراء المواقيت إلى الآفاق. له مجاوزة المواقيت التي دون 
الحرم بغير إحرام» وإذا أراد الإحرام لم يكن له مجاوزة المواقيت لاف 
فلم يكن الإحرام مستحقاً عليه لأجل غر الميقات» وإنما هو مستحق عليه في 


. ٤٤١ انظر نحوها في مصنف ابن أبي شيبة ( م )» ص‎ )١( 
؛؟؟15/١ ؛ المدونة» ۳۷۸/۱؛ الموطأ.‎ 5١ انظر: الأصل. 07#/7؛ المختصر» ص‎ )۲( 
. ٠١١/۷ المزني» ص ٠٠؛ المجموع.‎ 


۰۲ 


الميقات. إذا أراد الإحرام بمجاوزته الوقت» ثم وجدنا ا عليه» توالا 
يدخحل الحرم إل ا سواء أراده أولم یرده» فعلمنا أن الحرم استحق ذلك 
لنفسه. وأنه ليس كالميقات. فوجب أن يكون الحرم هو الغرة دون الميقات في 
المنع من التمتع . 
[5/57] [ف الأفضل من النسك](١):‏ 

قال أبو حنيفة وزفر: القران أفضل من التمتع والإفراد. 

وقال أبو يوسف: التمتع بمنزلة القران» وهو قول الحسن بن صالح 

وسفیان . وكره أن يقال بعضها أقل من بعض . 

الحسن : الإفراد أفضل . 

وقال الشافعي في مختصر المزني : أحب إلى أن يفرد» وقال في البويطي : 
التمد أحب إلى ؛ 

قال : اتفق الجميع على إباحة القران والتمتع» فدل أنهما غير ناقصين» 
وكيف يكون ناقصاً وقد أباحه الله تعالى ! 

ثم وجدنا تعجيل الحج أفضل من تأخيره» فكذلك ينبغي أن يكون تعجيل 
العمرة أفضل من تأخيرها. 
إلالاه] في رفع الصوت بالتلبية29) : 


قال أصحابنا: يرفع صوته بالتلبية» وهو قول الثوري» والشافعي . 


)1( انظر: المختصر» ص ٦1‏ ؛ المدونة» ۳/۲ المزني » ص ۰٦۳‏ 55" 
(۲) انظر: المختصر» ص "5؛ المزني» ص ٩٠؛‏ الموطأء .""4/١‏ 


١٠١ 


وقال مالك: يسمع نفسه» ومن يليه إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى 
فإنه يرفع صوته فيهما. 

وروی سفیان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر. 
عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي به : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإھلال»(. 

ورواه مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن [عبد الملك]9» بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب» عن أبيه» 
عن النبي کل © . 

ورواه موسى بن عقبة» عن المطلب بن عبد الله » عن السائب بن خلاد:(أن 
رل قال يا محمد كن جا (5) ج20 


فثبت بذلك أن رفع الصوت بهما أفضل . 
[51] [ق الإهلال بالتسمية والتلبية والنية] (): 


قال أصحابنا: إن شاء قال لبيك بعمرة وحجة» وإن شاء اكتفى بالنية 
والتلبية» وهو قول مالك. إلا أن عند مالك يجوز الإحرام بغير تلبية . 


وقول الثوري مثل قولناء وكذلك قول الحسن بن صالح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك. كيف التلبية (١٠۱۸)؛‏ والترمذي (878)., وقال: (حسن 
صحيح )؛ والنسائي » 8/؟57١؛‏ وابن ماجه (۲۹۲۲)» (۲۹۲۳). 

(۲) في الأصل (عبد الله). والمثبت من الموطأء ."#84/١‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ. ."*4/١‏ 

€3 العج : : «رفع الصوت بالتلبية» النهاية: (عجج). 

)٥(‏ الج : «سيلان دماء الهدي والأضاحي» . النهاية : : (تجج). 

(5) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير» وأحمد في المسند كما أورده ابن الهيثمي» وقال: 
«وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس». مجمع الزوائد» 7784/7 . 

(۷) انظر: الأصلء ؟//الا؛ المدونةء ۳٦١/۲‏ ١80؛‏ المزني» ص ٠١‏ . 


1۰٤ 


وعند الشافعي : إن شاء سمئ» وإن شاء لم يسم . 


يزيد بن هارون عن حُمَيْد الطويل» عن أنس» عن النبي ككله: / (أنه لبى [١٠٠/ب]‏ 


بعمرة وحجة)(). 


واتفق المسلمون على أنه إن لم يسم أجزأه9©. 


[514] [ في لبس السراويل والخفين] ): 


قال أصحابنا: في المحرم لا يلبس سراويل» فإن لم يجد إزاراً فتق 


السراويل» وإذا لم يجد نعلين قطع خفيه أسفل من الكعيين › وهو قول مالك 


وهو قول الشافعي في الخفين» وقال: إن لم يجد إزارا لبس السراويل وهو 
فول سفيان: 


زوئ مالك عن نافع عن ابن عمرء أ ر هال النبي ية ما يلبس 


المحرم من الثياب؟ قال: «لا تلبسوا القميص» ولا العمائم» ولا السراويلات» 


ولا البرانسء, والخفافء إل أحد لا يجد نعلين فلبس خفين» وليقطعهما أسفل 
من الكعبين)9). 


ويزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد» عن [عمر]بن نافع [عن 


(1) أخرجه البخاري في الحج» رفع الصوت بالإهلال (544١)؛‏ ومسلم (۱۲۳۲)؛ وأبوداود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . وانظر معاني الآثارء 6/1 . 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص ه١٠‏ . 

(۳) انظر: المختصر» ص 59؛ المدونةء ٤٦۳/١‏ ۸4٤؛‏ المزني» ص ٦٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء ۳۲٤/١‏ - ۳۲۸. وأخرجه الطحاوي من طريقه في معاني 
الآثار» *؟/ه١؛‏ وأخرجه البخاري في الحج. ما لا يلبس المحرم من الثياب (۲٤١٠)؛‏ 
ومسلم (170١)؛‏ وأبو داود والترمذي والنسائي . (بألفاظ مختلفة). 


١ 


أبيه]21, عن ابن عمر» عن رسول الله بل مثله") . 

فلما منع النبي ييه لبس الخفين عند الضرورة» حتى يجعل بمنزلة النعلين 
بالقطع. ثبت أن الضرورة لا يبيح لبس السروايل على حال كما لم يبح لبس 
الخف عند الضرورة على ما هو عليه . 

فإن قيل: روى سفيان و[هشيم](» وسفيان بن عيينة» وابن جريجء 
وشعبة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس سمعت النبي كَل 
يقول بعرفة: «من لم يجد إزارا لبس سراويل» ومن لم يجد نعلين لبس 
خفين)9) . 

وروی [أبو غسان]©) مالك بن إسماعيل» حدثنا زهیر» قال حدثنا 
وال عن جابر قال: قال رسول الله عل : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين› 
ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)0©). 

قيل له: اتفقوا على أن لبس الخفين محمول على ما في حديث ابن عباس 


)١(‏ في الأصل (عمروبن نافع عن ابن عمر...) وهو خطأء والمثبت من معاني الآثارء 
۲. والنسائي» ۱٩۹/۰‏ . 
(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني» ۲.. وأخرجه بهذا السند أيضاً النسائي في الحج› 
النهي عن الثياب المصبوغة. (ه/9؟١).‏ 
(۳) في الأصل (هشام) والمثبت من معاني الآثار» ٠١۳/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه بهذه الأسانيد كلها الطحاوي في المعاني» ٠١۳/۲‏ . 
وأخرجه بهذه الطرق أيضاً مسلم في الحج» مايباح للمحرم بحج أوعمرة 
(۱۷۸). وأخرجه البخاري من طريق شعبة وسفيان الثوري. وأخرجه أبوداود» 
والترمڏي» والنسائي» وابن ماجه. 
انظر: تحفة الأشراف. ۰۳۷۰/۲ ۳۷۱؛ وجامع الأصول. ۲١ ۰۲٣/۳‏ . 
(ه) في الأصل (عنبسة أن) والمثبت من شرح معاني الآثار» ٠١٤/۲‏ . 
() أخرجه الطحاوي في المعاني» . وأخرجه بهذا اللفظ مسلم في الحجء ما يباح 
بحج أوعمرة (8/ا١1).‏ 


ل 


في الإباحة إلى ما في حديث [ابن] عمر مطلقاً ومباحاً. في حديث ابن عباس عند 
الضرورة: أن يكون محمولاً على الوجه الذي يجوز لبسه وهو أن يفتقه. 
ولذلك شواهد من الأصول: ألا ترى أن المحرم منهي عن الحلق. وإن 
حلق لضرورة افتدى» فثبت أن الضرورة لا ترفع كفارة الحج» وإنما ترفع المأثم . 
وأما قول مالك والليث في إيجاب الفدية على من لبس خفين مقطوعين من 
أسفل الكعبين» إذا كان راذا لن ففاسد» من قبل أنهم اتفقوا على سقوط 
الكفارة فيه إذا لم يجد نعلين» فعلم أن الكفارة سقطت؛ لأنهما ليسا بخفين؛ 
لأنهما لوكانا خفين لكانت الضرورة لا تسقط الكفارة» فثبت بذلك جواز لبسهما 


1 سواء / عدم النعل أو وجدها. 


[080] [في إدخال منكبيه في القباء] 9): 


قال: لا بأس للمحرم بأن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يده 


وقال زفر: ألا يدخل منكبيه فيه» وإن فعل فعليه الفدية. 

وقال مالك : أكره أن يدخل منكبيه فى القباءء وإن لم یرد الطيلسان على 
نفسه» فإن جلله وطال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية وإن نزعه مكانه فلا شيء 
عليه . 

وكره الليث » وسفيان : إدخال منكبيه فى القباء ؛ لأنه دخول في خياطته» فهو 
كالدخول في خياطة القميص. وذلك محظور باتفاق» فكذلك القباء ألا ترى أن له 


. ٠١١/۲ انظر: معاني الآثار»‎ )١( 
انظر: الأصل» ۲/٠۸٤؛ المدونةء ١/0٠45؛ والمذهب عند الشافعية على عدم جواز‎ )۲( 
لبس القباء مطلقا سواء أخرج يديه من كميه أم لاء ولو لبس لزمه الفدية.‎ 
. ۲۷۹ .759/1 انظر: المجموع.‎ 


1۹%۷ 


[1/1۰1] 


منکبیه» لما كان دخولاً فى خياطته. 


[581] [في حمل المحرم على رأسه شيئا](): 


يكون الحمل مكروها لملاصقته رأسه. 

وقال مالك: لا بأس بأن يحمل المحرم على رأسه شيء من المتاع لمنفعة 
نقسه» يكره أن يفعله لغيره. 

وحكى الشافعي : قول عطاء مثل ذلك. ولم يخالفه. فدل على وفاقه إياه. 

قال: لما کان فرعا مك تنظية راصف لم يختلف في تغطيته بالحمل» 
أو غيره» كما لما كان ممنوعا من الحلق لم يختلف حكمه على أي وجه حلق. 
متعارفا كان ذلك الوجه أو غير متعارف . 
[5817] [في عقد المحرم الإزار. وشد المنطقة وعصب 

الرأس[92): 

كرة أصحابنا: أن يعقل المحرم إزاره على عزقه » أو يخلله بخلال» فإن 

فعل» فلا شيء عليه» ولا بأس بالهميان"). والمنطقة يشدهما على وسطه. 


. ۲٦۸/۷ ؛ المزني» ص 55؛ المجموع»‎ ٤1٤4/١ انظر: المختصرء ص ١7؛ المدونة»‎ )١( 
؛ المبسوط. 5 , المدونة» ١/١۷)؛ المزني» ص 55؛‎ ٤۸4۲/۲١ انظر: الأصل»ء‎ )۲( 
. ۲۷۳/۷ المجموع»‎ 
بكسر الهاء وسكون الميم  «وهو كيس تجعل فيه الدراهم ويشد على‎  :نايمهلاو‎ )۳( 
. الوسط»‎ 
. انظر المختار الهادي (همى)‎ 


وروي عن أبي يوسف: كراهية لبس المنطقة إذا شدها [بالإبزيم](. 

وقال مالك : إذا عقد ثوبه عليه وخلله: فعليه الفديةء ولا بأس بشد المنطقة 
على وسطه إذا كان فيها نفقته» ويكره إذا كان فيها نفقة غيره» ويكره شد المنطقة 
فوق الإزار. 

وكره الثوري العصابة» فإن كان به صداع عصب وكفر, ولا بأس بالهميان. 

وقال الأوزاعي : لا بأس بالعصابة إذا اشتكى, ولا بعقدها. والليث: لا يرى 
نأا اا 


وكذلك الشافعي» وقال: يعقد المحرم إزاره ولا يعصب رأسه من علة 


ولا غيرهاء فإن فعل افتدی . 


قال: كراهة شد المنطقة فوق الإزار لا معنى له؛ لأنهم متفقون على جوازه 


بحت الإزار. 


وحكى أبو القاسم : كراهة المعضدة9 )2 وفرق بينهما وبين المنطقة؛ لأن 


٠‏ موضع المنطقة موضع شد الإزارء ولما جاز شد الإزار في ذلك الموضع جاز شد 


المنطقة. وهذا لا معنى له؛ لأنه جائز له ستر العضد/. فكذلك يجوز أن يشد 


)١(‏ في أصل المخطوطة (بأزيم). وفي المبسوط (بالإبريسم) والإبزيم: حلقة لها لسان تكون 
ف رأس المنطقة ونحوها يشد بها. كما في المغرب. 
وعلل السرخسي : «فقيل لأنه في معنى المخيط» وقيل هو بناء على أصل 
أبي يوسف رحمه الله تعالى في كراهة ماقل من الحرير وكثر للرجال». ولعل في الكلمة 
تصحيف . 
الإبزيم : «عروة معدنية يشد بها طرف المنطقة» . 
انظر: المعجم الوسيط (بزم). 
(۲) المعضدة من العضد (مابين المرفق والكتف). والمراد: «مايشد في العضد من حرز 
أو دُمْلُج». 


انظر: المختار الهادي (عضد). 


۱۰۹ 


[۱۰۱/ ب 


جاز شد الإزار عليه. فكان الشد فى معنى التغطية. 
وقال مالك: يجوز شد المنطقة بالسيور. 


فنظرنا بينه وبين ا يوسف في كراهيته ذلك : 

فإذا هو قد جعله بمنزلة الخياطة» وليس كذلك الشدّ؛ لأن الشد بالسير 
ليس بإحداث صنعة فيهاء وإنما هو استعمال مصنوع قبل ذلك» فأشبه شد 
الإزارء إذا لم يحدث فيه صنعة مستأنفة» وأما الخياطة فإنها إحداث صنعة 
مستأنفة» فلذلك فارق الشد الخياطةء إلا أنا وجدناهم لا يختلفون في الطيلسان 
المزرور أنه مكروه» وأنه كلبس القميص» فكذلك المنطقة ذات السيور والإبزيم 
- كالطيلسان المزرور سواء. 


[587] [في استظلال المحرم]'“ : 


[قال أصحابنا]: لا بأس أن يستظل المحرم إذا جافئ ذلك عن رأسه» وهو 
قول سفيان» والشافعي . 


وكره مالك: أن بطل مخ الشسن ظط قن عضا أو توت ولا پاش 
بالفسطاط والبيت. وقال: لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميلة امرأة محرمة. 


وروی [عبيد الله بن عمر عن نافع]29 عن ابن عمر: أنه مر برجل قد استتر 
بعود وهو محرم» فقال [ضح لمن أحرمت 297 له. 


_ انظر: المختصرء ص ١7؛ المزني» ص 55؛ الإفصاح» ١/۲۸۳؛ قوانين الأحكام‎ )١( 
. ٠١١ الشرعية» ص‎ 

(۲) في الأصل (عبد الله بن عمر عن ابن عمر)» والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة ( م )» 
ص ۹٠؛‏ والسنن الكبرى» .7١/8‏ ولم أعثر على الأثر برواية المخطوطة . 

(۳) في الأصل (فقال لما خرجت له) والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة (م )2 ص ۳۹۰؛ 
والسنن الكبرى» للبيهقي. .7١/8‏ 


3 
3 


١٠ 


ويحتمل أن يكون قد ماس رأسه. 

وأيضاً لم يختلفوا أن القاعد لا يكره له الاستظلال فكذلك الراكب. 
[584] [في قتل المحرم القملة و إلقاؤها] (): 

قال [أصحابنا]: لا يقتل المحرم القملة» وإن فعل أطعم شيئاًء وهو قول 
مالك . 

وروى عن سفيان مايدل على كراهته لقتلها. 

قال الشافعي : إذا قتلها وهي على جسده» فلا شيء عليه. وإن أخرجها من 


۰ رأسه أطعم شيئاً» كأنه قطع ظفرة أو شعرة . 


قال: ليست القملة كالشعر؛ لأنهم متفقون على أن الشعر الذي يباين 
موضعه من غير فعله لا یکره له طرحه. فينبغى أن يكون كذلك القملة» أو كانت 
واي ا ا القجة ب رانم عل الها امسق يو اله 
الشعر. 
[08] [في غسل المحرم ثيابه] 9): 

قال [أصحابنا]: لا بأس بأن يغسل المحرم ثيابه» وإن قتل القملة» كما 
لا بأس بأن يستبدل بهاء وإن كان فيه قتل القملة بطرحه وهو قول الثوري› 


ْ والأوزاعي 5 


وقال مالك: لا بأس بأن يغسل ثوب نفسه» ويكره له غسل ثوب غیره» 


: حكاه ابن وهب . 


وحكى ابن القاسم عن مالك: أكره للمحرم أن يغسل ثوبهء إلا أن يصيبه 


[ جنابة . بالماء وحده. ولا يغسله الحرّض لأنه يقتل الدواب . 


٠ 


٠ 
ا‎ 
١ 
1 
7 


. 1/۲ ؛ المدونةء ۳/1 الأمء‎ 7١ انظر: المختصر. ص‎ (1١ 


(۲) انظر: المدونة, ٤۲۷/١‏ 478. 


AD 


ولا يكره أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ويلقيها. 


[5857] [ف اغتسال المحرم](١):‏ 

قال أصحابنا: للمحرم أن يغتسل. ويدخل الحمام» وهو قول الثشوري» 
والأوزاعي» والشافعي . 

وقال مالك: أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ . 

وقد روى/ مالك وسفيان عن زيد بن أسلم. عن إبراهيم بن عبد الله [بن 
حنين]2"9 عن أبيه عن ابن عباس . 

قال: للمحرم أن يغتسل2. وخالفه المسور فأرسلوني إلى أبي أيوب» فقال: 
(النبي ي كان يغسل راسة وهو محرم » هكذا أقبل على رأسه ودی . 
النبي بي يصب على رأسه بالعرج وهو محرم صائم من حر لو عطش)© . 

وإِذاً جاز غسل سائر البدن. 

وقد روى نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة(*)» فدل على 
متابعتهم إيأه. 


.85/١ انظر: الأصل. 5 م المزني» ص 55؛ المدونةء‎ )١( 
وقال مالك في موضع آخر: «فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك» فعليه الفدية».‎ 
."88/١ المدونة»‎ 
في الأصل (عن جبير) تحريف. والمثبت من المصادر المذكورة الآتية.‎ )۲( 
؛)٠٠٠١( أخرجه البخاري» في جزاء الصيد, الاغتسال للمحرمء (1840١)؛ ومسلم‎ )۳( 
. والموطأء ۳۲۳/۱؛ وأبو داود والنسائي‎ 
.794/١ أخرجه مالك في الموطأء.‎ )٤( 
أخرجه أبو داود» في الصوم. الصائم يصب عليه الماء من العطش (56"؟)؛‎ 
.۲۱۸ »۲۱۷/۱۱ والنسائي في الكبرى. انظر تحفة الأشراف.‎ 
."7/١ أخرجه مالك في الموطأ.‎ )( 
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[0417] [في المحرم يقرد بعيره](') : 


قال [أصحابنا] : للمحرم أن يقرد بعيرهة » وهو قول الثوري» والحسن بن 
صالحء والشافعي . 


وقال مالك: رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قرادا 
عن بعيره"» وقال مالك: إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه» وإن طرحه عن 
بعيره) فعليه أن يطعم . 


التيمي» عن ربيعة بن عبد الله بن ال ؛ (أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد 
بعيراً له في طين بالسقيا» وهو محره) 0 . 


قال مالك: ليس على هذا العمل» وروى مالك عن نافع عن ابن عمر(أنه 
كان یکره أن ينزع المحرم اکن ر : 

قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلى فى هذا. 

وروي جواز ذلك عن ابن عباس" . 


فقوله وقول عمر في ذلك سواء» وهو أولى عندي في النظر؛ لأن القراد 
ليس من الصيد» ولا فيه إزالة التفث عن نفسهء فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله. 


. ۲٠٠/۲ انظر: المختصر ص ١۷؛ المدونة ١//ا44؛ الأم‎ )١( ٠ 

(5) الموطأ١8/1ه"؛‏ عبد الرزاق ٤٤۸/٤‏ . 

. (۳) في الأصل: (الزبير) والمثبت من الموطأ. وانظر الخلاصة ص ١١5‏ . 
١‏ (4) الموطأ ١/لاه8.‏ 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(5) السنن الكبرى 7/8١؟.‏ 


۱11۳ 


[584] [في مَس الطيب وشمّه] (') : 


قال أصحابنا : یکره للمحرم مس الطيب» وشمه»› وشم الرّيحان» وإن فعل 


فلم يلزق به منه شيء»ء فلا شيء عليه» ولكنه يكره له وهو قول الثوري ومالك» 
وقال مالك: يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج» وقال: إن مس طيباً 
كثيراً افتدى . 


قال: (لما تطيب النبي بي وبقيت رائحته بعد الاحرام)» دل على أنه 


لأيكرة شم الطب 


[] [في تزوّج المُحُرم ]20 : 


قال أصحابناء والثوري : للمحرم أن يتزوج . 

وقال مالك والليث والأوزاعي» والشافعي: لا يتزوج . 
وقال مالك» والليث: يفرق بينهماء وهي تطليقة. 
وروي عن مالك: أنه فسخ ليس بطلاق. 


روى مالك» وابن أبي ذئب» عن بيه بن وهب» أخي بني عبد الدار» عن 


أبان بن عثمان» قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: (قال رسول الله لل : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر الأصل ۲ م المختصر» ص 588؛ المدونة ١/455؛‏ الأم۲/ ١١٠؛‏ المزني 
ص ٦٦‏ . 

وهو ما أخرجه الطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت (كأني انظر إلى 
وبيص الطيب في مفرق رسول الله بيه وهو محرم) معاني الاثار 7/5 »١79‏ البخاري في 
الحج. الطيب عند الاحرام )٠١۳۸‏ ومسلم نحوه .)١149(‏ 

انظر: المختصر» ص 588؛ المزني 55؟؛ الموطأ ۹/۱٤؛‏ الكافي ص ٠١١‏ . 
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E 

قال: احتمل أن يكون للخوف عليه من إصابتهن» لا لأن العقد فاسد. 
(وروى سفيان بن عيينة / عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» E:‏ 
أن رسول الله كله تزوج ميمونة بنت الحارث وهو مُحِرْم)”" . 

وروی معلى بن أسد» حدثنا وهيب بن خالدء عن عبد الله بن طاوس» عن 
أبيه عن ابن عباس عن رسول الله َو مثله . 

قال أبو جعفر: وحدثنا فهد ومحمد بن خزيمة» قالا: حدثنا بو عوانة» عن 
مغيرة» عن أبي الضحئ» عن مسروق عن عائشة قالت: (تزوج رسول الله َكل 
. بععض نسائه وهو و 

فهذا يدل على أن منعه غيره لأجل الخوف عليه» ولم يخش ذلك من نفسه 
ففعل» كما كان يقبّل وهو صائم› قالت عائشة» (وأيكم يملك إربه» كما كان 
رسول الله يك يملكه)”*' . 


فإن قيل : روى حماد بن زيد» عن مطر» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسار عن أبي رافع (أن النبي يي تزوج ميمونة )20 , 


قيل له: هذا الحديث لم يرفعه غير مطر الورّاق» وإنما أصله عن 
سليمان بن يسار» حكاية عنه» لما ذكر فيه غير مذكور فيه» أخذه عن أبي رافع› 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١/48؛‏ ومسلم في النكاح» تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته .)١5094(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في جزاء الصيدء تزويج المحرم (1871)؛ ومسلم في النكاح» تحريم 
نكاح المحرم .)١51١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» موارد الظمان» ص ۹٠۳؛‏ والبيهقي في السنن ۲٠۲/۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم› المباشرة للصائم (9؟191)؛ ومسلم في الصوم. بيان أن 
القبلة في الصوم .)١١١5(‏ 

(ه) أخرجه ابن حبان في صحيحه» موارد الظمان ص ۳۱۰ . 
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ولا يمكن أن يكون لسليمان بن يسار سماع من أبي رافع؛ لأنه مات فى صدر 
خلافة عليّ أو قبل ذلك" واستخلف علياً على بيته» وقد ذكرنا فى الزكاة أن علياً 
لما دفع إليهم أموالهم وجدوها ناقصة› فسألوه عن ذلك» فقال : أترونى يكون 
سليمان إياه. 

فإن قيل: روى مالك» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار: (أن رسول الله يكن 
بعث أبا رافع مولاه» ورجلان من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث» وهو فى 
المدينة قبل أن يخرج). 

روى حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن 
يزيد بن الأصمء عن ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله يه بسَرف 
حلالاً. 

وقال الربيع بن سليمان: بعد أن رجع من مكة. 

عن حمّاد قيل: إنما أصل هذا(عن يزيد الأصم عن النبي بي تزوج ميمونة 

كذلك رواه من هو أعلم الناس بيحديثه وأرواهم عنه وهو جعفر بن برْقان 
عن ميمون بن مهران» قال: كنت عند عطاي فجاء رجل فقال: هل يتزوج 


)١(‏ قال ابن الأثير في ترجمته (توفي أبو رافع في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة علىٌ» 
وهو الصواب) أسد الغابة» ٠١١/١‏ . 
وتوفي سليمان بن يسار سنة (سبع ومائة) عن ثلاث وسبعين سنة. وقيل في 
وفاته غير ذلك . انظر الخلاصة» 57١/١‏ ؛ والتهذيب .۲۲۹/٤‏ 
(۲) الموطأ .۳٤۸/١‏ 


۱۱٩ 


قال ميمون: فقلت له أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن أسأل يزيد بن 
الأصمء أكان رسول الله ية حين تزوّج ميمونة حلالاً أو حراماً؟ / فقال يزيد: 
تزوجها وهو حلال""'. 

فقال عطاء: ما كان يأخذ هذا إلا عن ميمونة» كنا نسمع أن رسول الله يكل 
تزوجها وهو محرم. 

فأخبر جعفر بالسبب الذي رفع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصمء (وأن 
الذي كان عنده منه حتى حاجٌ به عطاء» ذكره إياه عن يزيد بن الأصم)» موقوفا 
عليه» غير مروي عن ميمونة. 

وكذلك رواه عن يزيد بن الأصم من هو أجل من جعفر» وحاجٌ به 


عمرو بن دينار: روى سفيان» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن 


(ابن عباس أن النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم). 

قال عمرو: فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم (أن النبي ئل نكح 
ميمونة ‏ وهي خالته ‏ وهو حلال). 

قال عمرو فقلت للزهري: وما يدري يزيد بن الأصم (أعرابي بوال أتجعله 
إلى ابن عا ۱ ری نحت أن يتح بحت ابن الشهيد على الزهرئ) 
لضبط الزهري وتقدمه» غير أن عمرو بن دينار قد خاطب الزهري ذلك عليه 
ولا دفعه عنه» وكيف تجوز مقابلة رواية ابن عباس» وعائشة» بيزيد بن الأصمء 


وفك كانافع الى كلل ديزيل لم زولك بيو" 


[و] من جهة أن النظر: أن الاحرام لا يمنع العقد» وأن منع الوطء 


)١(‏ ولفظ مسلم: (عن يزيد الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله ييه تزوّجها 
(؟) انظر الروايات بالتفصيل: السنن الكبرى 55/8. 


(۳) توفي يزيد بن الأصم سنة» ثلاث ومائة. الخلاصة ٠١١/۳‏ . 
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[1/1۰] 


03 - 2: 

: [في احتجام المحرم]('‎ ]۹١[ 

قال مانن يجور للمحرم أن يحتجم » وهو قول الثوري» والأوزاعي»› 
والشافعى . 

وقال مالك: لا يحتجم إلا عن ضرورة. 

روق أنو :غوانة » عن مغيرة» عن أبي الضحئ» عن مسروق» عن عائشة 
قالت: (احتجم رسول الله ية وهو محرم)”"' . 

ولو لم يصلح إلا للضرورة سن النبي يي سنته حتى لا يقتدى به إلى غير 
ذلك السبب» ولو جاز للضرورة لجاز [بفدية]”" كحلق الرأس من أذى. 
[91ه5] [في اكتحال المحرم والمحرمة](7*) : 

قال أصحاينا : لا بأس بالكحل للمحرم والمحرمة ما لم يكن فيه طيب» فإن 
كان فيه طيب تصدق» إل أن" يكون مروا رة فعليه دم . 

وإن كان من ضرورة: فعليه أيّ الكفارات شاء» وهو قول الشافعي. 

قال مرة: لا تكتحل المرأة المحرمة؛ لأنه زينة» وهو قول الليث. 

وقولهما في الرجل» مثل قولنا. 

قال الثوري: مثل قولهما. 


.55 انظر: الأصل ؟579/7؛ المدونة ١/54؟4؛ المزني» ص‎ )١( 
."١٠09 أخرجه ابن حبان في صحيحه: موارد الظمان ص‎ (۲( 
وهو في الأصل (بفرية).‎ )۳( 
.55 ؛ المزني ص‎ ٤۷۸/۲ انظر: الأصل‎ )٤( 
وقال مالك: إنه لا بأس للمحرم والمحرمة أن يكتحل من حر يجده في عينيه‎ 
بالإثمد وغيره إذا كان من ضرورة يجدها.‎ 
إلا أن يكون فيه طيب» فإن كان فيه طيب افتدى» وإن اكتحل للزينة» فعليه‎ 
. ٤0۸ .؟؛هال/١ الفدية. المدونة‎ 


۱۱1۸ 


قال الليث: لأن الكحل زينة للمرأة» وشين للرجل. 

قول من منعهما الكحل للزينةء لا معنى له؛ لأن لها أن تتزين بما شاءت 
من الثياب . 
[5417] [في نظر المحرم في المراة]: 

قال أصحابنا: لا بأس أن ينظر المحرم في المراة. 

قال مالك: أكرهه ولا شيء عليه قال: لأني لم امن أن يرى في وجهه 
| أو رأسه شعثا / فيزيله. 
0 وجلناه غير ممنوع من تقليب ثيابه التي يجوز له لبسها في الإحرام» وفي 
. نظره إليها ما يدعوه إلى لبسهاء ولم يمنع من أجل ذلك» فكذلك النظر إلى 
٠‏ وجهه. 
[*59] [في إدخال الحلال الصيد إلى الحرم](١)‏ : 
ئ قال أصحابنا: ما أدخله الحلال الحرم من الصيدء فإنه يرسله» وعلى هذا 
يدل قول سفيان. 
[ وقال مالك» والشافعى» والأوزاعى: ما أدخله من الحل فله أن يذبحه» 
ا ۰ 
ال مالك في الإو يذبحه المحرم. 
وروی نحو قولنا عن عطاء. 


0 E 
."' وروی نحو قول هؤلاء عن مجاهد‎ 


. ٤٤٤/١ انظر: الأصل 7/؟457؟؛ المدونة‎ )١( ٠ 
. 454/4 انظر الآثار: عبدالرزاق‎ )۲( 


۱۱۹ 


]ب/٠١*[‎ 


وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله. 

القياس: أن الدواجن من الصيد والوحش سواءء كما أن الأنعام بالتوحش 
لا يخرج عن حكمهاء ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحهاء فكذلك ما وصفنا. 

(وقد روى أن الصعب بن جَثّامة أهدى لرسول الله يو حمار وحش» فرده» 
كال نا 6 


ولم يكشف هل صاده في إحرامه أو قبله؟ 


[044] [فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد] 2( : 

قال أصحابنا: من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد» فليس عليه إرساله. 

وقال مالك: إن كان في بيته لم يرسله» وإن كان في قفص معه أو يده 
أرسيلة: 

وقال ابن أبي ليلى: على سبيل ما في منزله أيضاً. 

وقال الأوزاعي: في المحرم يكون معه حمار وحش» يرسله إذا أحرم. 

وقال الحسن بن صالح: إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أهلهء أنه 
يرسلهاء وإن رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله. 

وقال الليث: إذا أحرم ومعه صيد أرسله. 


وقال الشافسي: ا لكوع فت اهل ج قن كانه كم اة الا 
فعي 3 0 2ه مم فيهم 7< 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ ۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما البخاري» في 
عاك ا أهدى للمحرم حماراً وحشياً (1475) مسلم في الحج» تحريم الصيد 
للمحرم (۱۱۹۳). 

(۲) انظر: الأصل ۹/۲٤٤؛‏ المدونة ٤۳۹/۱‏ . 
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وكذلك إن مات» وإن (أسلم)"'' حتى يحل» فلا بأس بذبحه. 

وقد روى عنه: أنه لا يرسله . 

فإن كان يمسكه إذا أحرم وهو في بيته» فهو غير فاعل في الصيد شيئاًء فلا 
یرسله» ألا ترى أنه لو جرحه وهو حلال» فمات منها بعد الإحرام» لم يلزمه 
شيء» لأنه لم يفعل بعد الإحرام فيه فعلاً. فأما إذا كان ممسكه فهو فاعل في كل 
حال فيه» فهو كاصطياد ثان» ذا أحرم وفي يده صيدء فأرسله ثم حلّ» فوجده» 
فإن كان صاده بدءاً وهو حرام ثم أرسله» فهو للثاني» وإن كان صاده قبل الإحرام 
فهو أحق به من الثاني . 

وقال مالك: إذا أحرم وهو في يده» فقد زال ملكه عنه» فهو للثاني. وقال 
مالك: لو أن رجلا حلالاً اصطاد صيداً ثم انفلت من يدهء فاصطاده آخرء أنه إن 
كان ذلك [بحدثان] ذلك رده غلى الأول وإن كان قد لحق بالوحش فهو 
للثاني . 


قال: وقول / الشافعي يدل على أن الثاني لا يملكه. 


قال أبو جعفر: العدة على المرأة تحت زوج لا يزيل نكاح الأول وإن 
وجب عليه اجتنابها . 


[56ه] [فيما يباح للمّحُرم قتله من الحدوانات]|0): 
قال أصحابنا: لا يقتل المحرم شيئاً من السباع إلا الكلب» والذئب» ابتدأه 
أو ابتدأهماء فلا شىء عليه فى قتلهماء وكذلك الفأرة» والغراب» والعقرب» 


)١(‏ لعل الكلمة (أرسل). ومعنى الكلمتين متقاربان. 
لفق في الأصل (حدمان) والمثبت من المدونة ٤٤١/١‏ انظره بالتفصيل . 
ليد انظر: الأصل» ؟/ ٠.٤٤٥‏ 455؛ المدونة ١/١٤٤؛‏ المزني ص ۷۲. 
«وقال مالك: لا شيء عليه في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس. . 
وقال: ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه». المدونة. 


۲۱ 


]]/٠١:[ 


والحدأة» وإن ابتدأه السبع وقتله» فلا شيء عليه. 

وحكى ابن أبى عمران» عن زفرء أنه يقتل الذئب خاصة بغير فدية» وإن 
قتل غيره مما اذا فداه» وذهب إلى أن الضرورة لا تسقط الفدية. كحلق 
الرامسن هوم اذى 

وقال الحسن بن صالح: مثل قول أبي حنيفة» وكذلك الثوري» 
والأوزاعي. 

وقال مالك: لا يقتل المحرم شيئاً من السباع» ولا يبتدىء الإنسان مثل 
الأسدء والنمرء والذئبء» والفهد. قال: وكذلك الكلب العقورء وأما الثعلب 
والهرّ وما أشبههما فلا يقتلهما المحرم» فإن فعل فداه. 

قال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه»ء فللمحرم قتله. 

قال أبو جعفر: اسم الصيد يجمع المأكول والمنتفع به من غير جهة الأكل. 
فلما خصٌ النبي بي الخمس» وجب أن تكون الاية عامة في الباقي» روى ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة قالت: قال رسول الله ية : (خمس من 
الدواب يقتلهم المحرم: الغراب» والحدأة» والفأرة» والعقرب» والكلب 
القون ‏ : 

ومالك عن نافع »و [عبد الله ]بن دينار »عن ابن عمرعن النبي بي مثله”" . 

وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ييه قال: (خمس فواسق 
تقتلن في الحل والحرم: الكلب العقوره والفأرة» والحدأة» والعقرب» 
والغران)3, 


)١(‏ أخرجه البخاري» في جزاء الصيدء ما يقتل المحرم من الدواب (878١)؟‏ مسلم في 
الحج» ما يندب للمحرم وغيره قتله. .)٠١٠١(.‏ 
(۲) البخاري (1875)؛ ومسلم (۱۱۹۹)؛ الموطاً ١/5ه".‏ 
(م) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)؛ مسلم (۱۱۹۸). 


۱۲۲ 


فلما خص المباح بعدد لم يجر میجاوزته › وإسقاط فاكذته. 


فإن قيل: روى زهير» عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح عن أبي هريرة: 
(أن الكلب العقور: الأسد). 

(قیل له: رواه زهير كما ذكرت» وروی [حفص]'' بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم» عن ابن سيلان عن أبي هريرة: (أن الكلب العقور: الأسد)”". فخالفه في 
إسناده» وإذا رجع الحديث إلى ابن سيلان لم يصح الاحتجاج به. 


فإن قيل: ليس هذا أبو صالح السمان» وإنما هو أبو صالح بن سيلان. 
قيل له: فهو أولى أن لا يثبت به حجة. 


« فَثَلُمٌ كمل كَل ¢ [الأعراف: /]١175‏ وقوله: « وَطْبهُم بيط [4١٠/ب]‏ 
ِداعَيِهِ لومي [الكهف: 18] (وإذا ولغ الكلب). 


ف 


قال : وليس ينبغى أن يدخل الذئب في الاباحة كما قال أبو حنيفة. 


فإن قيل: قد سمّى الذئب كلبا. 
| قيل له: سماه الله العزيز بغير اسم الكلب في قصة يوسف عليه السلام» 
وأما مالك فقال: إني لا أبيح من الطير ألا ما أباحه النبي يكل فيلزمه أن لا يبيح 
من السباغ إلا ما أباحه. 
الكلب المعروف داخل فيه» فانتفى الأسد. 


)١( |‏ في أصل المخطوطة (جعفر) والمثبت من معاني الآثاري للطحاوي؛ ؟/154. انظر 
۰ الخلاصة» ص ۸۸. 
(۲) انظر ما ورد من الأحاديث في الكلاب وقتلها: جامع الأصول 2778/٠١‏ وما بعدها. 


1۲۳ 


وقد روى جرير بن حازم» حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير. عن 
ابن أبي عمار» عن جابر عبد الله أن رسول الله ية سئل عن الضبع؟ فقال: (هي 
من الصيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً)7" . 

والضبع يخيف الانسان ويبتدئه بالأذى» وقد أوجب النبي بي فيه الجزاءء 
فبطل بذلك اعتبار مالك . 

فإن قيل: ذلك لأنه أباح أكلهاء كما روى ابن جريج عن عبيد الله ابن عمير 
أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره» قال: (سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» 
فقلت: أكلتها؟ قال: نعم» قلت: أصيدهي؟ قال: نعم)”'. 

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر؛ لأنه لم يكن بلغه نهيه عن 
كل ذي ناب مرح الستباع. 

قال: فإن قيل: يبيح قتل الوزغ في الإحرام؟ 

قيل له: لا؛ لأنه بمنزلة العقرب» وخص العقرب بإباحة القتل دونه. 

فإن قيل له: ما تقول في الحية؟ 

قيل له: هي مثل الوزغة في القياس. وهو قول الحكم بن عتيبة» وحماد بن 
أبي سليمان» رواه عنهما شعبة. 


| فإن قيل: فقد روي عن النبي يي أنه أمر بقتل الحية وهو بمنئ: رواه 
الأعمش.عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله عن النبي بلي قال: (أمرنا 


. أخرجه ابن حبان في صحيحه: موارد الظمآن ص ١٤۲؛ وأخرج أبو داود في الأطعمة»‎ )١( 
وقال (حسن صحيح)؛ والنسائي في‎ 2»)١747( في اگل الضبع (١80*)؛ والترمذي‎ 
وأخرجه ابن ماجه (3775”). والدارقطنى فى السئن بعدة وجوه‎ .7٠١ / الصيد‎ 
. ١54/7 وأخرجه الطحاوي بسنده بمثله في معاني الاثار‎ 5 

(۲) أخرجه الطحاوي فى معاني الاثار ٠١٤/۲‏ . 


١" 


رسول الله بي بقتل الحية وهو بمنئ)”' . 
[597] في الصيد يذيحه الحلال) : 
وهو قول الليث. 

وقال الشافعي : إذا لم يصد المحرم. 
يأمره» إذا ذبح من أجله. 
۰ وكره سفيان: أكل لحم الصيد للمحرم. وإن ذبحه الحلال. 

وحكى عنه: أن الصيد إذا ذبحه المحرم» فللحلال أكله. 

وقال الأوزاعي : إذا صيد من أجل المحرم» لم يؤكل . 

والحسن بن صالح : لا یکل المحرم لحم صيد صاده حلال بوجه » قال 
قوله: / # وحم یک صد لبر 4 [المائدة: 45] يحتمل عين الصيد» ويحتمل 
الاصطيادء فلما قال: 8 یلوگ آله کیو من اليد تال يري رمَا [المائدة : 
45 وكانت هذه محكمة» وتلك متشابهة» وجب أن لا يكون معناه محمولا 
على معنى هذه. 
طاووس قال: لما قدم زيد بن الأرقم أتاه ابن عباس» فقال: (أهدى رجل إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» في التفسير» سورة المرسلات (440) مسلم؛ في السلام» قتل 
۰ الحيات وغيرها. (574). 
٠‏ () انظر: الأصل» ١/١٤٠؛‏ المدونة ١/485؛‏ اختلاف الحديث للشافعي ص ٠٤٤‏ (مع 


المزني) . 


[Î /1۰o] 


رسول الله ا لحم صنل كروة» :وقال: إن حرام)”'"' . فكان فى هذا الحديث 

روى سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن الصعب بن 
جثامة» قال: (مرّ بى النبى ية وأنا بالأبواء» فأهديت له حمار وحش» فرده 
على › فلما رأى الكراهة فى وجهى» قال: ما رد عليك» ولكنا حرم). 

وروى مالك» وابن أبى ذئب» والليث عن شهاب بإسناد مثله . 

وقال: أهدى ll‏ وا وذكر العن ف 

فقد خالفوا هؤلاء سفيان فى ذلك . 

فإن قيل: كان الحمار مذبوحاً؛ لأن شعبة روى عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (أن الصعب أهدى لرسول الله يله حمارا 
وا فرده» وكان ل فعاد معنى حديث الصعب إلى معنى حديث 
زيد بن الأرقم: في تحريم الصيد على المحرم» إلا أن ابن جريج روى عن 
محمد بن المنكدرء عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن 
عثمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدى له طير» وطلحة 
راقد» فمنا من أكل» ومنا من تورع»ء فلما استيقظ طلحة [وقدم بين يديه أكله 
فيمن أكله] وقال: أكلت مع رسول الله لا" . 


وروی مالك عن ای النضر عن نافع]9) مولى ا قتادة بن ربعي ۰ أنه 


.)١١94( أخرجه مسلم في الحج» تحريم الصيد للمحرم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي 7/١17؛‏ وأخرجه البخاري (1876)؛ مسلم .)١191(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي ۲/١۱۷؛‏ وأخرجه مسلم بلفظ (أهدى للنبي ية شق حمار وحش 
فرده) (۱۹4). 

(5) في الأصل (بياض) والمثبت من رواية الطحاوي . 

(5) أخرجه الطحاوي» ۲/١۱۷؛‏ وأخرجه مسلم في الحج» تحريم الصيد للمحرم .)١1919(‏ 

(5) في الأصل (أبي نصر عن رافع)» والمثبت من رواية مالك في الموطأ والطحاوي. 


۱۲۹ 


كان مع رسول الله بء حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له 
محرمين» وهو غير محرم» فرأى حماراً وحشياً. فاستوى على فرسه» ثم سأل 
أصحابه: أن يناولوه سوطهء فأبواء فسألهم رمحهء فأبواء فأخذه ثم شد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي كَل وأبى بعضهم» فلما أدركوا 
رسول الله ياء سألوه عن ذلك» فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها ايش). 

ومالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي قتادة مثله» وزاد 
أن رسول الله یا قال: (هل معكم من لحمه شيء)؟ 


وروی يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عيسى بن 
طلحة» عن عمير بن سلمة» عن رجل من بهزء أن رسول الله ية مر بالروحاء» / 
فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات» فقال رسول الله ككِ: (دعوه حتى 
يجيء صاحبه)» فجاء رجل فقال يا رسول الله: هي رميتي فکلوه» فأمر أبا بكر أن 
يقسمه بين الرفاق وهم محرمون)”". 

قال: وقال الشافعي: يصح الحديثين» فيجعل المنهى عمن صيد له» 
والاباحة لمن لم يصد له. 


كما روى ابن وهب: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن» ويحيى بن 
عبد الله بن سالم» عن عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب› 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَل قال: (لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم 
مالم تصيدوه» أو يصاد لكم). 


)١(‏ مالك فى الموطأ. ١/٠6"؛‏ وأخرجه البخاري في الجهاد, ما قيل في الرماح (59154)؛ 
مل في الح خرب اليد للمحرم (1145)+ والطحاري ١۷١/۴‏ 

(۲) الموطأ ١‏ ؟؛ البخاري» في الذبائح» ما جاء في التصيد (١0491)؛‏ مسلم (95١١)؛‏ 

/ الطحاوي 1۷0/۲ . 

(۳) أخرجه الطحاوي ۱۷۲/۲ . 


۲۷ 


]ب/٠١6[‎ 


فقيل له: هذا حديث مضطرب الاسناد؛ لأن إبراهيم بن سويد رواه عن 
عمرو» عن المطلب» عن أبي موسى» عن النبي ييه فذكر مثل حديث جابر. 

وروأه الدراوردي» عن عمرو بن ابي عمروء عن رجل من الأنصار» عن 
جابر عن النبي ية مثله” . 

فلما اضطرب إسناده سقط الاحتجاج به» على أنه لو صح الحديث لكان 
معنى قوله: (أو يصاد لكم) بأمركم» وهذا أولى؛ لأن الشيء لا يحرم على إنسان 
ية غيره: أن يضيدك له 

وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بإباحة أكله» ثم يأل عمر فقال: لو 
أفتيت بغيره لأوجعتك» وهو قول ابن عمر› وكعب» وعائشة. 

وروي عن عثمان إباحته إذا لم صد من أجله. 

وروي عن عليّ كراهته”" . 

[ويؤخذ] من جهة النظر قولنا؛ لأنهم لا يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى 
في الحل ثم أدخل الحرم جاز أكلهء فكذلك إذا أحرم . 


[۹۷] فيمن يضطر إلى ميتة وصيد7(” : 
قال أبو حنيفة: يأكل الميتة» ولا يأكل الصيد» وهو قول محمد. 


وروي مثله عن الحسن البصري» وهوقول زفر» ومالك» والشوري» 
ا 


وقال أبو يوسف: يذبح الصيد» ويأكله. وعليه جزاؤه. 


. ۱۹۰/٩ أخرجه الطحاوي ؟7/١7١؟ والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) انظر بالتفصيل: معانی الاثار‎ 
. ٠۲٠۲/۲ الأم‎ ؛١٠١5‎ 2٠١8/4 ؛ المبسوط‎ 45/1١ انظر: المدونة‎ )۳( 


۸ 


قال: وذبيحة المحرم الصيد ليست بذكاة؛ لأن الله سماه قتلاء فيجعله 
ميتة » وإذا حصل بذبحه ميتة » فلا معنى لأمره بذبحه والجزاء» وهو لا يأكل 
الميتة . 


[۹۸] في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه(): 


[قال أبو حنيفة ومحمد] لا يقطع شجر الحرم» ولا يحتشى» ولا يرعى» 
فإن فعل: أهدى بقيمته إن بلغ» وإلاقوّمه طعاماًء فأطعم كل مسكين نصف صاع 
من حنطة › وهذا في كل ما نبت بنفسه» مما لم ينبته الناس . 


وقال زفر: في شجر الحرم لا يجزىء إلا القيمة يتصدق بهاء لا يجزىء 


. الهدي» إلا أن يكون قيمته مذبوحاً مثل ذلك . 


وقال أبو يوسف: لا بأس بأن / يرعى حشيش الحرم» ولا يحتش» وهو 
قول عطاء: والشافعی . 
شيئاًء وهو محظور قطعه”" . 

وروی أبو يوسف» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه 
قال: قال رسول الله كلِ: (إن الله حرم مكة.. إلى أن قال: ولا يختلى خلاها 
ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة عنه 
لبيوتهم وقبورهم› فقال رسول الله وة : إلا الاذخر)”” . 


)١(‏ انظر الأصل ٤٥۸/۲‏ 450؛ المختصر ص 459 ١۷؛‏ المزني ص ١۷؛‏ المدونة 
4/۱ ١ه؛.‏ 

(؟) إلا أن مالكاً يكره له ذلك» فإن قطع فليس فيه كفارة إلا الاستغفار. المدونة. 

(۳) أخرجه الطحاوي 750/7؛ وأخرجه البخاري» في جزاء الصيد» لا يحل القتال بمكة 
(184)؛ ومسلمء في الحج» تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها (7ه78١).‏ 


۲۹ 


[1/1۰] 


فلما خص الاذخر واستثناه» دل على أن ما غنداه محظون: لا يختلى. 
وهو: أن يحتش أو يرعى . ويدل عليه: 

(ما روى عبدالملك.عن عطاء» عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى 
علمت أن مكة حرام: لا يعضد عضاهها؟ فقال يا أمير المؤمنين والله ما حملنى 
عدي الك إلارإن بع عدوا لے کیت أذ لے هکی ونا معي زاد 
e‏ 

فلم يأمره عمر برعيهء وأنكر عليه فعله» وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم 
ينكروه» فدل على متابعتهم إياه. 

ولما قرن نهيه عن الاختلاء بالنهي عن تنفير الصيد» ثم كان منتهك الحرمة 
يجب عليه جزاؤه. وكذلك وجب أن يكون حكم منتهك حرمة الشجر. 

روى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: لا بأس بأن يخرج 
تراب الحرم وحجارته إلى الحل» وهو قول أبي يوسف . 

وروي عن ابن عباس» وابن عمر: كراهة ذلك» وهو قول ابن أبي ليلى» 
واا 
حرمته › ولم يكن ممنوعا من استعمال تراب الحرم وحجارته في الحرم» علم أنه 
لا حرمة له فلا بأس بإخراجه. ET‏ من شجر الحرم» وسقط.ء جاز 


(۱) أخرجه البيهقى فى السئن 195/8١؛‏ عبد الرزاق ٠٤١/١‏ . 
(0) انظر: سنن البيهقي 7/0١5؟؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى .)١179(‏ 


۳۰ 


[019] [في المواطن التي ترفع فيها الأيدي]: 


الصلاة» وقنوت الوتر» والعيدين » وعند استلام الحجر› وعلى الصفا والمروة»› 
وبجمع › وعرفات» وفي المقامين عند الجمرتين '. 

حكي عن أبي يوسف أنه قال : في افتتاح الصلاة» والوتر» والعيدين» 
وعند استلام الحجرء يجعل بطون كفيه مما يلي القبلة» وظهورهما قبالة وجههء 
وأما الرفع بجمع وعرفات وفي / المقامين عند الجمرتين» وعند الصفا والمروة» 
فيستقبل وجهه ببطون كفيه: يعني استلام الحجر”" . 

وقال مالك في استلام الحجر : يكبر ويمضي » ولا يرفع يديه » وقال في 
الصفا والمروة: يرفعهما أيضاً خفيفاء وكذلك بعرفات» ولم يحفظ عنه في 


١ MM 
اا‎ 


وقال الشافعي : ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء› أكرهه 
ولا اسه وهو حسن . 


قال أبو جعفر الفضل بن موسى السَيْتاني: روى ابن أبي ليلى عن نافع عن 


الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي كَل قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع 


مواطن : افتتاح الصلاة» وعند رؤية الك وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» 
وبالمزدلفة» وعنلد الجمرتين) . 


0 كنات الآثان (لأحى يوست )01 

.١55 2١58/١ انظر: المبسوط؛‎ )۲( 

(۳) قال ابن القاسم : «رأيت مالكاً يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء إلا في ابتداء 
الصلاة» . المدونة ۰۳۹٦/۱‏ ۳۹۸. 


۱۳۱ 


]ب/٠١5[‎ 


ورواه المحاربي عن ابن أبي ليلى» عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل 
200 
مثله 


وقد روى شعبة» عن أبي قزعة الباهلي» عن المهاجرء عن جابر بن 
عبد الله أنه سئل عن رفع الأيدي عند البيت؟ فقال: ذلك شىء يفعله اليهودء قد 
: حجن رقع اد يدق م على 4 
حججنا مع رسول الله يةه فلم يفعل ذلك . 


فحديث جابر أولى؛ لأنه أخبر أنه من فعل اليهودء وقد كان النبي بيه يتبع 
شريعة الأنبياء قبله» حتى ينزل خلافه» فلما أخبر أنهم حجوا مع رسول الله لا 
ولم يفعله. دل على نسخ ما فعله الأنبياء قبله في ذلك» فيكون في ذلك حمل 
الحديثين على الصحة ونفي التضاد عنهماء فانتفى بذلك رفع اليدين عند رؤية 
البيكة: 


وأما رفع اليدين عند استلام الحجرء فإنه افتتاح الصلاة» وقد روي عن 
النبي كَكدِ: (أن الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله قد أحل لكم المنطق» فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخير)9 . 


. ۱۷١/۲ أخرجهما الطحاوي‎ )١( 
وحديث ابن عباس أورده الهيثمي في المجمع . وقال: «رواه الطبراني ة فى الكبير‎ 
الا . وقال: : وفي الاسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيء الط وحديثه‎ 
حسن إن شاء الله وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط» ۲۳۸/۳ وأورده الزيلعى‎ 
مفصلا من وجوه في نصب الراية ۳۹۱/۱؛ قال الشيخ في الامام واعترض على هذا‎ 

بوجوه» ثم عددها. 
ونقل الزيلعي عن البيهقي : : «ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
0 عن ابن عباس. وعن نافع عن ابن عمر» مرة موقوفاًء ومرة مرفوعاً إلى 
النبي كَكِةِ. . وابن بن أبي ليلى هذا غير قوي». 
(۲) أخرجه ااا فى معانى الاثار ۱۷۹/۲ . 
(8) ا ا الحاكم في المستدرك: وقال: (صحيح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» ووافقه 
الذهبي »۲٠٦۷/۲‏ ورواه ابن حبان» مرفوعا (موارد الظمان ص )۲٤۷‏ وابن خزيمة في 


۱۳۲ 


فكانت الصلاة افتتاحها بالتكبير» فكذلك افتتاح كل شوط منهء كصلاة 
مداه 

فإن قيل: لم لم نجعل كل سبعة أشواط كصلاة واحدة؟ 
فيبنى عليه» ولو كان كصلاة واحدة» لما جاز الفصل . 

وقد روي أن النبي كه قال لعمر: (إنك رجل قوي» وإنك تزاحم على 
الركن» فتؤذي الضعيف» فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض)”' . 

وقد روى [حمّاد عن بشر بن حَرْبٍ]”" عن أبي سعيد الخدري› (أن 
رسول الله مو كان يدعو بعرفة» فكان يرفع ا 


وا لاقي الوقرف و ج :لسار شيف تكله ا 
والمروة. وبالمزدلفة. وعلدك المقامين عند الجمرتين . 


:)4( [في قطع الطواف للصلاة]‎ ]٠٠٠[ 

قال أصحابنا: إذا قطع طوافه لصلاة أقيمت أو غيرهاء فإنه [يبني] بعد 
ذلك» ويعتد بما مضى» وكذلك السعي» وهو قول الثوري» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح» والأوزاعي. 


صحيحه /٤‏ ۲۲۲ وذهب الترمذي والنووي بان الموقوف أصح فأخرجه الترمذي عن 
ابن عاش يزفوعا: + وال وا تمر ها إل م ديع فان الا وال 
النووي: وعطاء ضعيف لا يحتج به والله أعلم : المجموع ۸١/٤١‏ الترمذي» في الحج› 
ما جاء في الكلام في الطواف (450) والنسائي عن ابن عمر موقوفاً نحوه ۲۲۲/۵ . 

(۱) أخرجه الطحاوي من معاني الاثار 178/5 . 

(؟) في الأصل (حماد بن بشر بن الحارث) والمثبت في معاني الآثار» وهذا ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الأثار؟/ ٠۷۷‏ . 

(:) انظر: الأصل 5٠/7‏ ؛ المدونة ١/۷٠٠؛‏ المزني .)٦۷(‏ 


1۳۴۳ 


[1/1۰۷1] 


وقال مالك: إذا أحدث فى طوافه توضأ واستأنف» وإن أقيمت الصلاة 
صلى مع الإمام» وبنى على ما طاف إذا كان طوافا واجباء وإن كان تطوعاء 
فأحدث» فإن شاء تركه ولم يجب عليه إتمامه» وكذلك إذا دخل في صلاة تطوع 
فأحدث» فله أن يتركها. 

وقال الليث: إذا رعف في صلاته أتمّ ما بقي» وإن كان حدثاً استأنف» 

وقال الشافعي في مختصر المزني: فيمن أحدث في طوافه أجزأه» وليس 
كالصلاة» ولو أقيمت الصلاة» فصلى بنى» قال المزنى: فهذا دليل على أنه ليس 
كالصلاة . 

قال: لا يخلو الطواف من أن يكون كالصلاة أو مخالفاً لهاء فلما اتفقوا 
على أنه لو أقيمت الصلاة فقطع بنى» دل على أنه خلاف الصلاة» وأنه جائز فعله 
تقطوعا : 
[501] إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف(' : 

قال ابن أبي ليلى: وهو بمنزلة رجل قرأ سورة في اخرها سجدة» فركع 
بها. 

5 )۲( 
وروي مثله عن ابن عباس . 
قال أبو جعفر: لما كان ركعتا الطواف كصلاة نذر» لم ينب عنه الفرض» 


. ٠١/٤ انظر: المدونة ”57/7٠5؛ المبسوط‎ )١( 
.85// انظر: المجموع (المطيعي)‎ )۲( 


۳۶ 


[07>] [في قضاء ركعتي الطواف] )١(‏ : 

قال أصحابنا: إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة قضاهماء وهو 
قول الشافعي» وروي نحوه عن ابن عمر"» وهو قول مالك. إلا أنه قال: إن 
كان بمكة أعاد العو اق :وصلى: وإن كان قد رجع إلى أهله قضى الصلاة وأهدى 


هدياً. 

وقال الحسن بن صالح: إذا أخر ركعتي الطواف الواجب» حتى يمضي أيام 
النحر : فعليه دم. 

قال: قد دللنا على أن قطع الطواف لا يمنع البناءء فقطع الركعتين عنه 


[“0>] [فيمن أهل لا ينوي شيئًا من حجة أو عمرة ]: 

ينبغي للحاج أن يطوف طواف القدوم قبل خروجه إلى عرفات» ثم يخرج 
إلى عرفات . 

وروی محمد عن الربيع بن صبيح› عن عطاء عن جابر قال : (قدمنا مع 
النبي بل رابعة مضينَ من ذي الحجة» مهلين بالحج» فأمرنا فطفنا بالبيت» 
وسعينا بين الصفا والمروة» ثم أمرنا فقصرنا / ثم قال: و 


ال ك واخ غمر ين ر قال فلت تمجاه اهلوا ل وون جا 


ولا عمرة» ينتظرون ما يؤمرون يه » فأمرهم رسول الله عة أن يجعلوها عمرة. 


. ٦۷/۸ المزني ص 1۷ . المجموع‎ ؛٤۸۹‎ ٤٠۷/١ انظر: الأصل ”/ "40؛ المدونة‎ )١( 
. 1١" (؟) كتاب الاثار (لأبي يوسف) ص‎ 


(۳) أخرجه الطحاوي ۲/ ۱۹۲؛ وأخرجه البخاري» في الاعتصام» نهى النبي ية على 
التحريم (VY)‏ ومسلم في الحج› بيان وجوه الاحرام (15؟١).‏ 


1o 


]ب/٠١0/[‎ 


قال محمد: وهذا أصح القولين» وكذا نقول: فيمن أهل لا ينوي شيا أنه 
إن شاء جعلها عمرة› وإن شاء حجة. 

وقول مالك مثل قولنا: فى أنه إذا كان بحجة قبل خروجه إلى عرفات» 
لم ينفسخ حجهء ولم يحل منها إلى يوم النحرء وهو قول الثوري والأوزاعي. 
والشافعي فيمن قدم مكة من أصحاب النبي يي مهلين» فأمرهم النبي يلا 

وقال عبيد الله بن الحسن: للمهل بالحج أن يحل» يختار ذلك» والحج 


وروی عبد الله بن طاووس [عن ابن عباس!“ (أنهم كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجورء فقدم رسول الله بء وأصحابه وهم ملبون بالحج 
فأمرهم أن يجعلوها غ 

وروی ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: [لا يطوف”" 
أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حلّ به» قلت له: من أين كان يأخذ؟ [قال] من 
قبل قول الله تعالى : نيلها إل بيت السب 4 [الحج : [r‏ 

فقلت: فإنما ذلك بعد (التعريف”*'؟ قال: كان ابن عباس يراه قبل 
الخو ول 

قال: وكان ابن عباس يأخذ من أمر النبي يياه أصحابه أن يَحلّو في حجة 
الوداع. 


. الزيادة من معاني الاثار» وهي ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي ۸/۲١٠؛‏ وأخرجه مسلم ذ في الحج› > جواز العمرة ة في أشهر الحج 
(50؟١1).‏ 

(۳) في الأصل بياض قدر كلميتن» والمثبت من معاني الاثار ۱۸۹/۲ . 

. ۱۸۹/۲ في معاني الاثار في الموضعين (المعرف)‎ )٤( 

)٠(‏ المرجع السابق نفسه. 


١5 


فهذا مما رواه عطاء عن ابن عباس. وروى شعبة» عن الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس › عن النبي يد قال: (هذه استمتعنا بها» فمن لم يكن 
عنده الهدى» فليحل الحل كله» فقد دَخَلتَ العمرة في الحج)"'' . 


فهذا إخبار أن القوم كانوا مهلين بعمرة» فحل منها من لا هدي معهء 
ولم يحل من ساق الهدي . 


روى حميد عن بكر بن عبد الله» ذكرت لابن عمر قول أنس: أن النبي بيا 
لبّى بعمرة وحجة» فقال: ذهل أنس إنما أهل رسول الله با بالحج» وأهللنا به 
فلما قدم رسول الله يغه قال: من كان لا هدي معه فليحل» وكان مع 
رسول الله كلل هدي» فلم يحل)”" . 


فكان في هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة. 

وروى عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر قال: (تمتع 
- رسول الله يا في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى وساق معه الهدي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله ية (فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج)”" . 


ففي هذا الحديث عن ابن عمر أن الذي / أهل به النبي بي والناس : 
العمرة فحل منها بالطواف من لم يكن معه هدي» وبقي فيه من كان ساق الهدي . 
قال: وهذا أولى عندنا من قول ابن عمر؛ لأن مالك روى عن نافع» عن 
ابن عمر» عن حفصة أنها قالت لرسول الله ية (ما شأن الناس حلوا بعمرة» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» جواز العمرة في أشهر الحج .)۱۲١١(‏ بلفظ (فإن العمرة قد 
دخلت في الحج إلى يوم القيامة) . 

(۲) أخرجه الطحاوي ٠١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطحاوي ٠٤١١/۲‏ . 


۳۷ 


[Î/1۰۸] 


ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إنى لبدت رأسى» وقلدت هديىء فلا أحل 
حت أن )30 

فلم ينكر النبي بيه على حفصة قولها ذلك» فثبت أنهم أهلوا بدءاً بعمرة. 

وروی حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر في 
قصة حجة النبى ميل قال جابر : (لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة» حتى 
إذا كان أخخر الطواف على العمرة» قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة» فمن كان ليس معه هديء فَلْيَحلَ ولْيَجْعَلْها 
عمرة» فحل الناس وقصروا إلا النبي يله وكان معه الهدي)”" . 

فكان في هذا الحديث أنهم أحرموا بالحج» وجعلوها عمرة. 

قال: فقال قائل روى حماد» عن أبى نضرة» عن جابر قال: (متعتان 
فعلناهما على عهد رسول الله يك نهى عنهما عمر» فلن نعود إليهما)29 . 

قال: فهذا خلاف حديث محمد بن علىّ؛ لأنه ذكر فيه المتعة» والمتعة 
ابتداؤهما عمرة. 

قيل له: ليس هذا بخلاف؛ لأنهم لما جعلوا حجهم عمرة» ثم حجوا عادوا 

وروی منصور» عن إبراهيم»› عن الأسود» عن عائشة» قالت: (خرجنا 
ولا نری إلا أنه الحج» فلما قدم مكة طاف ولم يحل» وكان معه الهدي» فطاف 


؛)١1655( أخرجه الطحاوي ١/٤٤٠؛ وأخرجه البخاري في الحج. التمتع والاقران‎ )١( 
.)١579( مسلم في الحج» بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت الحاج المفرد‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي ۲ .» مسلم في الحج» حجة النبي ييه (في الحديث الطويل) 
(14١؟١)؛‏ والبخاري بألفاظ مختلفة وفي أبواب متفرقة. 

(۳) أخرجه الطحاوي ٠٤٤١/۲‏ . 


۳۸ 


مز كه قوز ا جو أ ا وص ی نوق اله كن عه اد 

ففي هذا الحديث أنهم جعلوا حجهم عمرة. 

وروى عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الواحد بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: (خرجنا مع رسول الله ية ولا نذكر إلا الحج» فلما 
جئنا مكةء قال رسول الله يله لأصحابه : اجعلوها عمرة» فح الناس إلا من كان 
معه هدي)7") وهذا أتمّ. 

وروى مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: (خرجنا مع 
رسول الله ية في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يَْهِ: من كان 
معه هدى فَليْهْلِنُ بالحج والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما)". 
ظ وفي هذا الحديث أن إهلالهم كان بعمرة لا حجة معهاء وإنهم [قد أحلوا 
من عمرتهم ثم أهلوا]”*' الحج بعد ذلك . 

وفيه دليل على أن من حَلَّ قبل عرفة» فإنما أحل من عمرة لا من حجةء 
وهذا يدفع ما روى عن عائشة في ف فسخ الحج . 


فهذا ما روى في ذلك عن ابن عباس» / وابن عمرء وجابر» اقا ر 


ثم روى شعبة» عن قيس بن مسلمء عن طارق» عن ابن شهاب» عن 
فقال لي : بما أهللت؟ قلت : إهلال كإهلال النبى ياء فقال رسول الله ية : قد 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ؟/84"١؛‏ والبخاري في الحيض» كيف تهل الحائض »)۳٠۹(‏ مسلم 
في الحجء. بيان وجوه الاحرام .)١7١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» التمتع والقرن (١851١)؛‏ مسلم .)١5١١(‏ 

(۳) معاني الأثار .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ في الأصل بياض قدر نصف سطرء والمثبت يدل عليه السابق والله أعلم. 

(5) انظر معاني الأثار ۱۳۹/۲ ٠١١‏ . 


۳۴۹ 


ب/٠١4[‎ 


أحست: طف بالبيت» والصفا المروة» ثم أحل » (فكنت أفقي الان ذلك سحت 
كان زمن عمرء فذكرت ذلك لهء فقال: كتاب الله يأمرنا بالتمام» وسنة 
رسول الله َلِةِ: أنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله)”" . 

ففي ذلك إنكار عمر على أبي موسى ما كان يفتى به من الاحلال قبل 
الوقوف بعرفة» فدل ذلك على أن إحرام أبي موسى كان بالحج دون العمرة؛ 
لأنه لو كان بالعمرة لم ينكر عليهء وقد كان عمر شاهداً حجة النبى ككِةٍ وأفعاله 
وأقواله فيهاء فلم يكن عنده أن رسول الله بي وأصحابه خرجوا فيها إلى عمرة. 

E‏ ا 

وروی حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد» قال : حدثني المرقع الاسّيدي» 
قال أبو ذر: (لا والذي لا إله غيره. ما كان لأحد أن يهل بحجة» ثم يفسخها 
بعمرة» إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله كَكةِ) . 

ومثل هذا لا يقال إلا توقيفا. 

وقد روى الدراوردي عن ربيعة الرأي» عن الحارث بن بلال المزني» عن 
أنيه قال: (قلت يا رسول الله ييه أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: بل لكم خاصة). 

فقد أخبر رسول الله ية في هذا الحديث أنه لهم خاصة. 

فإن قيل: المرقم الأسّيدي» والحارث» ليسا بمشهورين في الرواية . 

قيل له: قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: 
إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام» متعة الح . 

وهذا حديث: لا مطعن عليه» فإن كان الصحيح ما تقدم ذكره» وهذه 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ؟57/7١؛‏ البخاري في الحج الذي قبل الحلق (١۱۷۲)؛‏ مسلم في 
الحجء فسخ التحلل من الاجرام (1؟؟١1).‏ 
(5)-“انظر الس الكبرى: 141/8 


١ 


الأحاديث أنهم كانوا محرمين بعمرة» فهو ما قلناء وإن كان الصحيح: أنهم كانوا 
مُخرمين ثم نسخوه بعمرة» فقد ثبت خصوصية ذلك» خاصة بما وصفناء 
وكتاب الله يدل عليهء قال الله تعالى : * يوالح ية و [البقرة: »]١45‏ فلما 
كانت العمرة لا يجوز الخروج منها قبل إتمامها بغير ضرورة. ولقوله: « وينوا 
فكذلك الحج. 
[504] [في الجمع بين الطوافين وآكثر بغير صلاة بينهما] (') : 
كره أبو حنيفة ومحمد: الجمع بين أسبوعين من الطواف بغير صلاة بينهماء 
وهو قول مالك» والثوري» والليث. 
وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا انصرف على وتر: ثلاثة أسابيع» 
أو لخمسية 4 او عة 
وروى أن عائشة كانت تقرن بين الأسبوعين» والثلاثة» ثم تركع لذلك”'"', 
وهو المسور بن مخرمة. 
ش قال: القياس قول / أبي حنيفة» من قبل أنهم مجمعون: أنه لو طاف 
لحجة أو لعمرة» وصلَّى» أنه يسعى ولا يفصل بين السعي والصلاة بطواف آخر 
لآن الصلاة مسنونة عقيب الطواف كالسعي مسنون عقبه. 
٠‏ [05>] [ماذا يقال لطواق الحج؟] 7" : 
[كان] أصحابنا وسفيان» والأوزاعي يقولون: طواف الزيارة. 
وكان مالك يكره ويعظم أن يقول الرجل: زرنا قبر النبي كلا . 


. ٤١١۷/١ انظر: الأصل 7/١0١5؛ المدونة‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٠١ ٦٤/٥‏ . 

.58 انظر: المختصر ص 55؛ المدونة ١/١۳۷؛ المزني» ص‎ )" ٠ 

(5) وقال ابن القاسم ‏ قبل العبارة الموجودة في المخطوطة ‏ «وكان مالك يكره أن يقول 
الرجل طواف الزيارة» ثم ساق العبارة» المدونة. 


١:١ 


[1/۰41 


قال الشافعي : هو طواف الافاضة. 

(روي حديث عن عائشة حين قال لها رسول الله ية - في شأن صفية لما 
حاضت في حجتها : ما أراها إلا حابستناء قالت: فقلت يا رسول الله إنها قد 
كانت أفاضت يوم النحر طاهراء قال فلتنفر إذا). 

قالوا: فاسم الإفاضة أولى به من الزيارة. 

قيل له: إنما عنت بقولها أفاضت: أي رجعت» والمكان الذي كانت فيه 
يوم النحر الطواف» كما قال: # مدا اكم ين عر [البقرة: :]١948‏ 
يعني رجعتم . 

وقد روى سفيان الثوري» حدثني محمد بن طارق» عن ابن طاووس 
و[أبي]”" الزيير» عن ابن عباس» وعائشة: (أن رسول الله يه أحر طواف 
الزيارة إلى الليل)" فهذا أولى من غيره. 


وأما ما كرهه مالك من قولهم: زرنا قبر النبي يلاء فلا معنى له؛ لأن 
رسول الله َة قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها)7). 

وروى الوليد بن مسلم» قال: حدثني صدقة بن يزيد» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه عن اي اهويرة قال : قال رسول الله یا قال الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ؟714/7؛ وأخرجه البخاري» في الحيض» المرأة تحيض بعد الافاضة 
(31)؛ ومسلم في الحج» وجوب طواف الوداع (1711). 1 

(0) فى الأصل (وابن الزبير) والمثبت من روايات البيهقى. 

(۳( أخرجه البيهقي في السئن /48: 144. 1 
وقال عن رواية طاووس (وروي ذلك بإسناد غير قوى عن عائشة رضي الله عنها) السنن 
6 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث بريق رضي الله عنه في الأضاحي بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي (۱۹۷۷). 


14۲ 


(من وسعت عليه رزقه» وصححت له جسمه» لم يزرني في كل خمسة أعوام عاما 
)1( 
المسيب عن أبيه عن أبى سعيد الخدري» أن رسول الله ية قال: (إن الله تعالى 
يقال إن يدا معدت ا وأوسعت عليه فى المعيشة› يمضى له خمسة 
أعوام لا يفد إلى لمحروم)”" . 
قيل له: قد روى الحديثان جميعاً فنشبتهماء ونشبت اللفظين؛ إذ لا ينفي 


[107] من طاف بالبيت محمولا [و]بين الصفا والمروة': 
فإن كان من عذر أجزأه» ولا شيء عليه» وإن كان من غير عذر فعليه أن 
روى هشام عن محمد: إذاطاف بأمه حاملاً لهاء قال يجزئه هذا الطواف 
عن نفسه وعن أمه» ولو استأجر رجلا لحمل امرأة والطواف بهاء فطاف بها 
ونوى الطواف أجزأه ذلك وأخذ الأجر الذي سمّى له» ولو طاف وهو حاملها 
بقلت هريما فاق كان الشعمولء ج :وتو الطواف: احزام وان كان سي 
عليه لم يجزه. ولم نجد في شيء من ذلك / خلافاً. 


. أخرجه البيهقي بهذا السندء لكن بلفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه الاتي‎ )١( 
. ۲٠۲/١ وقال (وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وإسناده ضعيف)‎ 
أخرجه البيهقي» وقال: (ورواه غيره عن خلف فقال عن النبي بيه وقيل عنه موقوفاً‎ )۲( 
كما أورده الهيثمي في المجمع» وقال: (رواه الطبراني‎ ۲٠۲/١ زل ر السنن‎ 
. ۲٠٠/۳ في الأوسط): (أربعة أعوام) وأبو يعلى ورجال الجمبع رجال الصحيح»‎ ۰ 
ء4٤٠۹‎ ,405/١ 45؛ المدونة‎ ٤٤/٤ انظر: الأصل ۰۳۹۸/۲ ۳۹۹ ۸١٠٤ء المبسوط‎ )۳( 
.۳٠/۹ المجموع‎ +۱۷٤ ۱۷۳/٤ الأم‎ ٤ 


1۳ 


[۱۰4/ ب1 


وقال مالك من ظاق: محمولا امن عدر الجزام: ومن طاف: بصي 
ينبغى له أن يطوف به بعد ما يطوف لنفسه الواجب» وقال فى السعى: إذا حمل 
الصبي يجزئه عن نفسه وعن الع 
والمروة» لم يجزه عن نفسه سعيه مع المريض . 

ولو حمل رجل رجلا فطاف به» كان الطواف للمحمول دون الحامل. فإن 
قالوا: لما كان طواف الراكب لعلة لا فدية فيه؛ دل على أنه فى غير الضرورة 
لا شيء فيه» لأن كفارة الاحرام لا تسقطها الضرورات . 

قيل له: انتهاك حرمة في الاحرامء لا يسقط كفارتها الضرورة» وأما فعل 
النسك› فلا يلزم إلا في حال القدرة» والضرورة يسقطه» كطواف الصدر 
له من قبل أنه قد يجزىء طواف الرجل وهو راكب بعيره »2 ويجرىء طوافه وهو 
حامل ثياباًء فلا يمنع حمله ذلك جواز طوافه» فكذلك حمله لغيره. 

فإن قيل: كيف يكون فعل واحد طوافاً لرجلين؟ 

قيل له: كل واحد منهما في معنى الطائف بنفسهء ألا ترى أن رجلين لو 
حلفا لا يدخلان هذه الدار» فحمل أحدهما صاحبه طائعاً فأدخله إياها حنثا 
جفيعا وك للق ما وس 


)١(‏ في الأصل (من غير عذر) والمثبت نص مالك في المدونة. 
وقال ابن القاسم مثل قول الحنفية في الطواف. 
وقال مالك لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذرء وكان ينهي عن 
ذلك أشدّ النهي. المدونة. ١‏ 
(۲) نفس المرجع السابق. 
(۳) انظر المسألة بالتفصيل ورأى الطحاوي في ذلك: معاني الآراء ١71/7‏ وما بعدها. 


١5 


500171] [فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله] ('): 

[قال أصحابنا: من ترك السعي] في الحج والعمرة حتى رجع» فعليه دم 
وهو قول الثوري» والأوزاعي. 

قال مالك: إذا ترك السعي حتى رجعء فإنه يرجع فيسعئ. فإن كان قد 
أصاب» فعليه العمرة والهدى»ء وإن لم يترك إلا شوطا واحداء عاد وسعى 

وقال الشافعي: وهو حرم كماءكان بحي يرجع فيسعى » فإن كان معتمراً 
كان حراماً من كل شيءء وق كان اجا فد حملن ورهن کان :جر اها هن النشاء 
حتى يرجع » رل ك عق قوط راما كان ذلك 

روى سفيان» عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ 
قال: كانا من مشاعر الجاهلية» فلما جاء الاسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
تعالى : « # إن ألصّمًا وَالْمَرْوَة من سار ا 4 [البقرة: .]٠١۸‏ ورواه حماد عن 
عاصم عن أنس مثله» وقال أنس في آخرها: تطوع)" . 

وروى عقيل عن ابن شهاب قال: قال عروة: سألت عائشة عن قول الله 
تعالى: # # إن الما ومو من عار اله 4 . قال: فقلت والله ما على أحد جناح 
أن لا يطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت» إنه لو كان على 
ما تأولت كانت ولا جناح عليه أن لا يطوّف». وإنما نزلت في شأن الأنصار حين 
تحرجوا من ذلك. / قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ية الطواف بينهماء 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما)" . 


.7؟9/١ المدونة ١/504؛ المهذب‎ ؛5١‎ ۰٤١۱/۲ انظر: الأصل‎ )١( 
. 18 »۱۷۹/۲ أحكام القرآن للجصاص ١/45؛ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي)‎ )۲( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷۸/۲؛ أحكام القرآن للجصاص ١/٦۹؛ وأخرجه مالك‎ )۳( 
“/ا.‎ /١ فى الموطأ‎ 
والبخاري في الحج» وجوب الصفا والمروة (557١)؛ ومسلم في الحج» أن‎ 
.)۱۲۷۷( السعي ركن‎ 


٥ 
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فأخبرت عائشة أن رسول الله ية قد سنّ ذلك . 

وفي الآية: أنها من شعائر الله» والشعائر: هي العلامات لما دعا الله إليه» 
فصار كرمي الجمار» والذكر عند المشعر الحرام» فهما سواء في قيام الدم 
عنهما. 

فإن قيل: هلا جعلته كطواف يوم النحر. 

قيل: لأنه قد قرن بطواف القدوم» فكان أشبه به منه بطواف الزيارة. 


[504] [إذا أضاف العمرة إلى الحج يعد الطواف] () : 

قال صحابنا: إذا طاف بحجته ثم أضاف إليها عمرة» رفض عمرته» 
وعليه مكانها دم الرفض» وكذلك لو أهل بها وهو واقف بعرفة» وكذلك لو أهل 
بها يوم النحر قبل الطواف» وكذلك لو قدم مكة بدءا فطاف للحج شوطاًء ثم 
أحرم بعمرة» رفضها. 

وقال مالك والشافعي: إذا أحرم بالحج ثم أضاف إليها عمرة» لم تلزمه 
العمرة. 

قال: إذا أحرم بالعمرة وطاف ثم أضاف إليها حجة. حج”"؛ لأنه لا يتغير 
ل د لو أحرم بهما جميعاًء ألا ترى أنه يفعل طواف العمرة قبل 
الحج لو وقفا معا. 


)١(‏ انظر: الأصل ۲ المدونة ۰۳۷۰/۱ الاسا, هلال؛ الأم ۲/ ١١٠؛‏ المهذب 
./١‏ 

(۲) وهذا القول لا يستقيم مع قول الشافعي: إذ يقول في الأم: «وإذا أهل رجل بعمرة كان 
له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يدخل في الطواف بالبيت» فإذا دخل فيه فليس له 
أن يدخحل ايه الحج, ولو فعل E oles‏ (ويصح على قول مالك» كما في 
المدونة› إنه أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج؟ قال : تلزمه الحجة ويصير قارنا» 
1/۱( وفي مختصر الطحاوي: «وجائز إدخال الحج على العمرة1 ص ٦١‏ . 


٤٦ 


وأما إذا أحرم بالحج» لم يطف نوما واقناف الما عبر مضه اها 
من قبل أنه يأتي بطواف العمرة قبل الحج . 

وأما إذا طاف للحج فغير ممكن فعل ذلك الطواف [المفعول]""» فإذا 
أحرم بعمرة يقع طوافها بعد طواف الحجء فيكون خلاف المسنون» فلذلك أمروه 
برفضها لكلا يقع على غير مسنونها. 


:]" [في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق‎ ]٠٠۹[ 
قال أبو حنيفة: من أخرّ طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق» فعليه دم‎ 
وهو قول زفر» وإحدى الروايتين عن الثوري.‎ . 
وقال مالك» والليث» والأوزاعى: لا شىء عليه » وهو قول أبنى يوسفه)‎ 
ومعحمد.‎ 


فى رجال من الأنصار» فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق. 


رأيت أقوانا لو اوا أن يشربوأ الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم› ولم يكونوا 
يرود البيت إلا يوم الق 


قال: القياس أنه مفعول فى وقته بعد التشريق» فلا شيء ا 


(1) في الأصل (الطوف والمفعول) 
(0) انظر: الأصل ؟/ ه4ة"؟؛ المدونة ٤٠٠١/١‏ . 

وهو قول الشافعية أيضا. انظر المجموع ۸/٦۱۹ء‏ مناسك ابن جماعة ص ۸9. 
زفرة أحكام القران للجصاص ۲۳۹/۳ . 
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[] فيمن دفع من عرفات قبل غروب الشمس(': 

[قال أصحابنا]: فعليه دم» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي. 
وقال [مالك”"©]: إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح. فلا شيء عليه وإن 
لم يرجع» فقد فاته الحج وعليه من قابل. 

روى يزيد بن هارون» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
عروة بن مضرس: (أتيت النبي بل / بِجَمْعء فقلت: يا رسول الله: هل لي من 
حج» وقد أنضيت راحلتي؟ قال: E E‏ 


ذلك» وأفاض من عرفات ليلا أو نهار فقل تم حجه» وقضى ا 


فأخبر في هذا الحديث أن قليل الوقوف ليلا أو نهاراً سواء في الحل» وقد 
اتفق الجميع في جواز القليل ليلاء وكذلك النهارء وإنما أوجبنا دماً؛ لأنه لما 
وقننة هارا لزمه اللبث حتى يدفع مع الإمام» فإذا ترك ذلك لزمه دم» كمن ترك 
كا ا في الطواف . 


:)4( [فيمن ترك المبيت بمزدلفة]‎ ]٦١١[ 


[قال أصحابنا]: إذا ترك المبيت بالمزدلفة» وتعجل منها بليل من غير 
عذر» فعليه دم فإن كان من عذرء فلا شىء عليه . 


)١(‏ انظر: الأصل ۴۲ المختصر ص ١۷؛‏ المجموع ۱۲۲/۸ء ١١٠؛‏ المدونة 
١0١ ۱‏ 5. 

(۲) في الأصل (محمد) والمثبت هو الصحيح؛ إذ العبارة الواردة هي نص الامام مالك في 
المدونة» وأما محمد فلا خلاف بينه وبين أئمة المذهب الحنفي في هذا الموضوع . 

راجع المصادر السابقة. مناسك ابن جماعة ص ۷۲. 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار ۷/۲٠٠؛‏ وأخرجه أبو داود في المناسك نحوه» من 
لم يدرك عرفة .)۱۹٠١(‏ الترمذي )۸۹١(‏ وقال (حديث حسن صحيح)؛ النسائي 
6 ۲۱۲+ ابن ماجه .)۳۰۱١(‏ 

(5) انظر: الأصل ٤۲/۲‏ : المزني 54؛ المدونة ١/۱۷١٤ء ٤۱۸‏ . 
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قالوا: إذا ترك الوقوف» ثم وقف بها قبل طلوع الشمس بعد ما أفاض 
الناس› فإنه يجزئه» ولا شىء عليه . 

وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر قبل الصلاة» ثم دفع قبل الناس أجزأه. 
وقد أساء حين تعجل قبل الناس» ولا شيء عليه» وهو قول الشوري في ترك 

وقال الشافعي: من خرج من مزدلفة [قبل]؟ نصف الليل» فعليه ده . 

وقال مالك: الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الصبح» فمن وقف قبل أن يصلي 
الصبح› فكأنه لم يقف وإن كان بعد الفجر. 
< وقال مالك: فيمن مرّ بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها [فعليه دم» ومن نزل 
بها" ثم دفع من وسط الليلء أو أوله» أو اخره» وترك الوقوف مع الإمام» 
فقد أجزأه» ولا دم عليه» ويستحب أن يقف مع الإمام. 

روى سفيان» حدثني إسماعيل بن أبي خالدء وزكرياء وداود بن 
أبي هند» عن الشعبي › سمعت عروة بن مضرس يقول: (أتيت رسول الله کیا 
بالمزدلفة» فقلت: يا رسول الله جئت من جبلي طيء ؛ ووالله 0 


)١(‏ في الأصل (بعد)» ومما يدل على المثبت قول الشافعي في الأم: «ومزدلفة منزل» فإذا 
خرج منه رجل بعد نصف الليل فلا فدية عليه» وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى 
مزدلفة افتدى» ۲۱۲/۲ . 

وعن الشافعي في هذا المبيت قولان مشهوران: هل هو واجب» أو سنة. 
وأصحهما واجب» كما قال النووي» وقال: «الصحيح المنصوص في الأم أن هذا 
المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل. . .» المجموع 

. 8 ۰ 

- (۲) ما بين المعقوفتين زيدت من المدونة والظاهر سقوطهاء إذ بدونها لا تستقيم العبارة» 

: وهذا نص المدونة. 


١4 


[7/1111 


معنا هذه الصلاة: صلاة الفجر بالمزدلفة» وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
أو نهاراء فقد تم حجهء وقضى تفثه) . 

وقال داود بن أبي هند: (أتيت رسول الله بي حين برق الفجر)'“. 

فثبت بذلك أن وقت الوقوف قبل طلوع الفجر؛ لأن النبي بيه لم يذكر له 
حكم الوقوف بالمزدلفة ليلاء ولم يأمره فيه بتركه شيء» ولما قال (فصلى معنا 
هذه الصلاة) فعلق تمام الحج بذلك» علم أن لا معنى لقول مالك في أن الوقوف 
بعد الصلاة وقبلها لا يجزىء. 

وعلمنا أن ما بعد طلوع الفجر وقت الوقوف إلى طلوع الشمس: بما روى 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون: (كنا وقوفا عند عمر بجَمْع» 
قال إن آهل الجاغلية كانوا/ لا يفيضون حت تطلع الشسن» ويقولون: أشرق 
ثبير» وأن رسول الله ي خالفهم فأفاض من قبل طلوع الشمس). 

فإن قيل: (روى حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن عروة أن يوم 
أم سلمة دار إلى يوم النحرء فأمرها رسول الله كله ليلة جَمْع أن تفيض» فرمت 
جمرة العقبة» وصلت الفجر بمكة). 

وهو لا يكون إلا وقد كان خروجها قبل الفجرء فيدل على مذهب الشافعي 
من الوقوف بعد نصف الليل . 

قل ل :هذ حديكة رواه ماد متقظعا كنا ذكرتاء وقد اروئ التوزي »عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة (أن رسول الله ئي أمرها أن تصلي الفجر 
بمكة يوم النحر)» ولم يذكر فيه بين عروة وبين أم سلمة أحداء وهذا منقطع؛ لأن 
عروة لا يعلم له سماع من أم سلمة. 


1( أخرجه الطحاوي بهذا التلفظ : معاني الاثار ¢Y°۸A/Y‏ وفي المعاني (وزاد داود). وقد 


سبق نحریجه . 
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عروة» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة (أن النبي بها أمرها أن توافي الفجر 

وحدثنا الربيع بن سليمان» قال حدثنا أسد بن موسىء قال حدثنا 
أبو معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيه عن زينب بنت [أبي سلمة عن أم سلمة 
رضى الله i‏ قالت: (أمرها رسول الله مي يوم النحر أن توافى معه صلاة 
الصبح بمكة)”" . 

فكان في هذا الحديث أن أمره إياها كان يوم النحرء فكذلك على يوم 
سوى يوم النحرء وكلا الحديثين مخالف لحديث حماد بن عمرو بن سلمة؛ لأن 
في حديث حماد موافاة صلاة الصبح» وفي هذين الحديثين خلاف ذلك؛ لأن في 
.حديث حماد بن عمرو ما قد دل على سعة الوقت. 

وفي حديث الربيع ما دل على موافاة في غير يوم النحر وقد كان أبو معاوية 
خت بهذا الكدية هة لخر قراة فيه رقا مكيل أن يكون الأمر كان 
عليه . 


روى الأثرم» عن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه؛ 

قال أحمد بن حنبل : لم يسنده غير أبي معاوية» وهو خطأ. 

قال: وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلاًء (أن النبي ياء أمرها أن توافيه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة). قال أحمد بن حنبل : وهذا أيضا عحب:[فال 
أبو عبيد الله]: والنبي عليه الصّلاة والسّلام يوم النحر ما يصنع بمكة؟ [كأنه] ينكر 
ذلك. قال أحمد بن حنبل: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام 


.؟519/1١ في الأصل (بنت أم سلمة) والمثبت من معاني الآثار‎ )١( 
..۲۱۹ 2718/5” روايات أم سلمة أخرجها الطحاوي : معانی الآثار‎ )۲( 
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[1/ب] 


عن أبيه أن النبي بيا أمرها أن توافي ليس توافيه”" . 
وقد روى الدراوردي ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن هشام بن عروة 
فكان في هذا الحديث ما يدفع الأحاديث الأول" . 


[511] [في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها] (: 

[قال أصحابنا] : إذا ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها: فعليه دم. وهو 
قول مالك» والثوري» والشافعى» والليث». وقال الليث: إن فاته أيام منى فلم 
يحضرها فقد صار حجه عمرة وعليه الحج من قابل وهدي» وإن جاء منى في 


آخر أيامه قضى ما ترك من رمى الجمارء وعليه هدي . 


وروى عن علقمة بن قيس: أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحجء وأنه 
كالوقوف بعرفة» واحتج له بأن الله تعالى قال: # فَأذكُروا أله عند المشعر 
لرام [البقرة: .]١98‏ 

وفى حديث عروة بن مضرس ا قال : (وصلى معنا هذه الصلاة) أما قوله 


(1) في معاني الآثار» (ليس شأنه) . 

(0) هذه الأحاديث بوجوهها المختلفة رواها الطحاوي في معاني الآثار ۲۱۸/۲ ١77؛‏ 
كما أخرجها البيهقي في السنن الكبرى في (باب من أجاز رميها بعد نصف الليل) 
۳/٥‏ كما اچ او كاد والنسائي 7 حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(أرسل النبي بي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت 
فأفاضت . .) . 

في المناسك» التعجيل من جمع (؟44١؛‏ والنسائي في الحج» الرخصة في ذلك 
للنساء ه/؟”/ا؟. 
(۳) راجع مراجع المسألة السابقة. 
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تعالى: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) فإنما عنى به صلاة الصبح»› فاتفق 

فإذا كان ترك الذكر نفسه لا يفسد الحج» فكذلك الوقوف. 

فإن قيل: روى مُطرّف بن طريف» عن الشعبي عن عروة بن مضرس في 
حديثهء فقال رسول الله ية : (من أدرك جمعا والامام واقف ثم وقف مع الإمامء 
ثم أفاض مع الناس» فقد أدرك الحج› ومن لم يدرك فلا حج عليه) . 

قيل له: رواه مطرف كما ذكرتء ورواه عبد الله بن أبى السفرء 
وإسماعيل بن أبي خالدء وزكريا بن أبي زائدة» وداود بن أبي هند» على 
ما قدمناه» وتفرد مطرف ذلك وهؤلاء أولى بالحفظ من مطرف وحلده» مع أن 
رواية مطرف قد أجمع الجميع على خلافه؛ لأنه يوجب إدراك الحج بإدراك جمع 
والامام واقف بهاء بغير ذكر الوقت بعرفة قبلهاء وعلى أن قوله: فلا حج عليه» 
يحتمل كما قال عمر: من قدم ثقله فلا حج له: على معنى الفساد. وقد قدم 
في تركه؛ لأن فروض الحج لا يسقطها العذرء ألا ترى أن طواف الزيارة لما كان 
فرضاً لما يسقطه الحيض» وطواف الصدر لما لم يكن فرضاً أسقطه الحيض. 


: )١( [فيمن قص أظفاره قبل الحلق]‎ ]”١[ 

[قال أصحابنا]: إذا لم يبق على المحرم غير الحلق» فقص أظفاره 
أو تطيّب فعليه فديه. وروى نحوه عن الثوري» والشافعي. 

وقال أبو يوسف» ومحمد"» ومالك: لا شىء عليه إذا فعل ذلك بعدما 
حلّ له الحلق. 


.7١5/7 الأم‎ .٤۳۲ ؛٤۳١/۱ انظر: الأصل ؟/ ه"5 ؛ المبسوط ٤/۷۷؛ المدونة‎ )١( 
(؟) لم يذكر الامام محمد في المسألة خلافاً بين الأصحاب.‎ 


١ 7ه‎ 


[Î /1۲] 


قال: لما كان تارك الحلق منهياً عن ذلك ولم يكن تارك اللبس والطيب 
وما أشبهه بعد الاحلال [كذلك].ء علمنا أن بقاء الحلق يوجب بقاء حرمة 
الاحرام. حتى يحلق. / 

وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال عمر: من رمى 
الجمرة» ثم حلق أو قصرء ونحر هدياً إن كان معهء فقد حلّ له ما حرم عليه إلا 

)1( 
الا 


فإن قيل: فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمرء عن عمر» أن عمر خطب 
الناس بعرفة» فعلمّهم أمر الحج» فكان فيما قال لهم: إذا جئتم [منى] فمن رمى 
الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب”" . 


قيل له: الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس . 


]5١:[‏ [فيمن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع 
الشمس]() : 
[قال أصحابنا]: إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأه» 
وهو قول مالك . 
وقال الثوري: إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها. 
تطلع الشمس» فإن هو فعل أجزأ عنه. 
وقال الشافعي: إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه» واحتج 


(١؟)‏ أخرجه الطحاوي ؟/١7*1؛‏ ومالك في الموطأ ٠٠١/١‏ . 
(0) انظر المرجعين السابقين. 
(۳) انظر: الأصل ۲۸/۲٤؛‏ المدونة 57/١‏ ؛ المزني» ص 58. 
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الشافعى بحديث أم سلمة» وقد بنا و 


وروی الأعمش وسعيد: عن الحكم» عن مقسم› عن ابن عباسن: أن 
رسول الله ية قال : (لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)'. 

وملصور» عن سلمة بن كهيل . عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن 
السى بل مله" . 

وروی موسى بن عقبة» أخبرنا كريب» عن ابن عباس (أن النبي بيه كان 
يأمر نساءه» وَتَقَلّه صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» ولا يرموا 
اللجمرة الا ضيفب : 


فكان في الأخبار الأولى: طلوع الشمس» وفي هذا الخبر مصبحين» 
فينبغي أن يكون الإصباح الذي بيّنه في الأحاديث الأول» حتى لا يتضاد إلا أنه 
يحتمل أن يكون الوقت المحتاج بعد طلوع الشمس» ووقت الجواز بعد الصبح» 
ويدل على ذلك من أصبح يوم الثالث بمنى» لزمه رمي ذلك اليوم» ولو كان قد 
نفر قبل ذلك لم يلزمه» فثبت أن الرمي يلزم بكل يوم بطلوع الفجر. 


وفى حديث كريب هذا أنه أمرهم أن يفيضوا مع أول الفح حجة على 
الشافعى: فيمن وقف قبل الفجر أجزأه؛ لأنه أمرهم بالدفع بعد حصول الوقت بعد 
التو 


.)۱۹٤۲( أخرجه الطحاوي ۱۸/۲؛ وأبو داود» في المناسك» التعجيل من جمع‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي ۲/ ۲۱۷؛ والبيهقي ٠١۲/١‏ . 

(۳) أخرجه الطحاوي ۲۱۷/۲؛ وأبو داود (١٤۱۹)؛‏ والنسائي ۰۲۷۱/۰ ۲۷۲؛ ابن ماجة 
٠‏ (۳۰۲۵)» والبيهقي في السنن ۱۳۱/۰» ۱۳۲ . 

. ٠١۲/١ أخرجه الطحاوي ”5/7١5؟؛ والبيهقي‎ (O 

(ه) انظر: معاني الاثار ۰۲۱۷/۲ ۲۱۸. 
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17/ب] 


[516] [في رمي اليوم الثالث قبل الزوال] ١(‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا رمى اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه. 

وقال اوا ومحمد: لا يجزئه» وهو قول مالك»› والثشوري» 
واا 

روى ابن جريج عن أبي الزبير (أن النبي بي رمى جمرة العقبة يوم النحر 


[517] إذا آخرّ جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل 7" : 

[قال أصحابنا]: فإنه يرميها ولا شيء عليه» فإن أخرها إلى الغد رماها 
وعليه دم» في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرميهاء ولا شيء عليه. 

وقول مالك في / إحدى الروايات في هذا كقول أبي حنيفة!؟' . 

وقال سفيان: إذا تركها إلى الليل متعمداء فعليه دم. 


وقال الشافعي: إذا نسيه في اليوم الأول» رماه في اليوم الثاني» ولم يذكر 


عي 


دما. 


روى مسلم بن خالد»ءعن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر (أن 
رسول الله يكل رخص للرعاة أن يرموا بالليل) . 


.۸۷ انظر: الأصل 474/7؛ المدونة ١/477؛ المزني ص 58؛ مناسك ابن جماعة ص‎ )١( 

(۲) وقد خرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: (رمى رسول الله ي4 الجمرة يوم النحر 
ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس)؛ في الحج» بیان وقت استحباب الرمي (۱۲۹۹). 

(۳) انظر: معاني الاثار 7/؟١5؛‏ البناية (مع الهداية) ۳/ ۷۱۷؛ الأم 4/7١1؛‏ المزني» 
ص 58؛ المجموع» :141١/4‏ ١۱۸؛‏ المدونة ١/479؛‏ المنتقى ٥٠/۳١‏ . 

(5) بل ذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم بتأخير رميها إلى الليل» وكذلك إلى الغد. 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن ٠١١٠/١‏ . 


١65 


ابن عباس (أن رسول الله 6ِ: رخص للرعاة أن يرموا الجمار ليل)0© . 


فلا س لت هة 


والحجة لأبي يوسف ومحمد: ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج» أخبرني 
محمد بن أبي بكر عن أبيه عن [أبي البداح]”" عن عاصم بن عدي (أن النبي يه 
رخص للرعاة أن يتعاقبواء فكانوا يرمون غدوة يوم النحرء ويدعون يوماً وليلة؛ 
ثم يرمون من الغد)"" . 

وروى مالك عن عبد الله بن أب يكن ين محمد عن أبيه: أن [أبا البداح] 
ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه (أن رسول الله يله رخص لرعاة الإبل في البيتوتة 
يرمون يوم النحر» ثم يرمون بعدء أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم 
النمر) © , 

فثبت بذلك صحة هذه الأخبارء وأن من ذكر الليل؛ لأنهم يتفرغون»› 
ورخص لآخرين في تأخيرها إلى الخد؛ لأنهم لم يتفرعوا. 

فثبت أن هذه الأيام أيام الرمي لا يفوت شيء منها ما دام فيهاء وليست 
كالأيام بعد منى . 


. ٠٠۹/۱ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
في الأصل (أبي الدراج) في الموضعين» والمثبت من رواية مالك . انظر الخلاصة‎ )9 
7# 
. ٠١١٠/١ أخرجه الطحاوي ۲۲۲/۲؛ البيهقي‎ )۳( 
وقال‎ )4٠١( وأخرجه أبو داود» في المناسك» رمي الجمار (١۱۹۷)؛ والترمذي‎ 
. (صحيح)‎ 
أخرجه مالك في الموطأ ١/408؛ وأخرجه أبو داود في المناسك» رمي الجمار‎ )4( 
.)404( . والترمذي» في الحجء الرخصة للرعاء أن يرموا يوما.‎ ؛)۱۹۷١(‎ ٠ 
.)۳۰۳۷( وقال (حسن صحيح)» والنسائي ۲۷۳/۰؛ ابن ماجه‎ 


١ /اه‎ 


التشريق]('): 

قال أصحابنا: إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق» فعليه 
دم. وإن ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام مسكين» نصف صاع حنطة. 
إلى أن يبلغ دماء فيطعم ما شاء. 

وكذلك عن الأوزاعى» إلا أنه قال فى الحصاة يتركهاء يتصدق بشيء. 

وقال مالك : تك حصاة فعليه دم وإن تركها لها فعليه بدنة» [فإن لم 
يجد فبقرة]”"'» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد فصيام . 

وقال الشوري: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث فإذا ترك أربعة 
فضاغدا فعليه دم. 

وقال الليث: في ترك حصاة دم . 

وقال الشافعي: في ترك حصةة : مد طعامء وفي حصاتين: مدين 
سک وفي ثلاث حصايات : دم. 

وروي عله : في القليل والكثير دم . 

واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه: طعام» فإن كان فوق ذلك: 
وجب عليه ما فوقه حتى يبلغ دمآء فكذلك في الجمار. 
[514] [فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر] ): 


قال أبو حنيفة: إذا ترك رمي جمرة العقبة من غد يوم العقبة يوم النحرء 


. 59 انظر: الأصل 474/7. 4755؛ المدونة ١/١47؛ المزني ص‎ )١( 
ما بين المعقوفتين زيدت من المدونة؛ إذ البدنة.‎ )۲( 
. 58 المزني ص‎ ؛55١‎ ٤۱۹/١ انظر: الأصل ”474/7 ؛ المدونة‎ )۴( 
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فذكرها من الغدء رماهاء وعليه دم» ولو كان ترك جمرة العقبة يوم النحر / إلى ]1/١١[‏ 
الغد» كان عليه دم؛ لأنها رمي اليوم كله» وفي اليوم الثاني رمي . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرميها ولا شيء عليه. 

واختلف قول مالك: فقال في موضع: يجب عليه دم» وفي موضع: 
لا شيء. 

والشافعي: لم يوجب شيا . 


[15] [الأفضل في كيفية رمي الجمار] :)١(‏ 

قال [أبو جعفر]: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي» عن 
إبراهيم بن الجراح» قال دخلت على أبي يوسف أعوده فى مرض موته» فوجدته 
مغمى عليه» فقال: يا إبراهيم: أيهما أفضل للحاج في رمي الجمار: أن يرميها 
راجلا أو راكباً؟ قال: فقلت راجلا ثم قال: ما كان منها يوقف عنده فالأفضل أن 
لفق ا وما كان منها لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكباء قال: ثم 
خرجت من عنده فما بلغت باب داره» حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد 
توفي . 

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وفي غير يوم النحر يرمي 
اشنا وإن ركب فى كلهاء فلا شىء عليه. 

روى سفيان الثوري» وحكى إبراهيم وروح بن عبادة وغيرهما: حدثنا 
أيمن بن نابل ١‏ قال: ( سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الکلابي» قال : زات 


3 اظ المروة 447/1 المسوط: 40۴/6 مثاسلك" ابن جماعة على المداهت الأرينة 
ص ۸۸ . 
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1 
sS 


رسول الله ييو يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء» لا ضرب ولا :طرد 
O YS,‏ 

فاا لا شف منك يوفته راا بالشنةء وما يشفت عنذه' للدعاء يرميه راجلا 
لأن الدعاء قائماً أفضل منه قاعداء ألا ترى الوقوف بعرفة. 


[570] [فيمن رمى بحصاة قد رمى بها] ۳ : 

قال أبو حنيفة : إذا رمى بحصاة قد رمى بهاء أجزأه وقد أساء» وهو قول 
الشافعى . 

وقال مالك : ل 

قال أبو جعفر: هذا كالماء الذي توضاً به مرة؛ لأن الماء قد ماس 
الأعضاءء وأذال الحدث» كذلك الرمهى) ألا تری لو استنجى بحجر› فغسل 
فاستنجی به انا أجزأه ا استنجى بحرف يه أجزأه . 

6 ا فين ر 
ابن خليفة» عن أبي الطفيل أنه سمع ابن عباس» وقيل له: رمى الناس الجمار 
في الجاهلية والاسلام» أو هو كما ترى؟ قال: (إنه ما يقبل من الجمار رفع» لولا 
ذلك لكان مثل ثبير)”؟ . 


فلحقته الكراهية؛ لأنه لم يقبل ممن رمى به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في الحج» ما جاء من كراهية طرد الناس. . (407) وقال (حسن 
صحيح)؛ والنسائي» والحج» الركوب إلى الجمار 8/ ۲۷١‏ ابن ماجة (7078). 

(۲) انظر: الأصل ؟*/9؟ ؛ المزني (54)؛ المدونة 5717/1١‏ . 

(۳) وفي المدونة بخلاف ذلك : ارامت ارفك حملا واستده] بقل چ ی ا 
مما قد رمى به» فرمى بها هل يجزئه؟ قال مالك: يجزئه». وذكر مرة بكراهة ذلك. 
المدونة . 

. ٦۷/٤ انظر: المبسوط‎ )٤( 


[571] فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على 
الآولى(1) : 

قال أصحابنا إلا زفر: يعيدها على الترتيب» فإن لم يفعل أجزأه» وروي 
عن مالك نحوه» وروي خلافه. 

وقال زفر: لا يجوز إلا مرتباً» وروي نحوه عن الشافعي . 

قال لما ستل عليه الصّلاة والسّلام عمن حلق قبل أن يذبح» قال: (إذبح 
Tey‏ 

علمنا أن الترتيب في الحج ليس كأفعال الصلاة. 

فإن قيل :لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف لم يجزه. 

قيل له: يجزئه» / وهو قول الأوزاعي» هشام عن محمد. 
[YY]‏ [في الرمي عن الصبي وعن نقسه بحاصتين معاً] © : 

[قال أصحابنا] إذا رمي عن الصبي وعن نفسه بحصاتين معأً» ينوي 
إحداهما عن نفسه» 6 ى ااا 

وقال مالك : لا يجزئه رميه عن الصبي ما لم يرم عن نفسه كالطواف. 

قال أبو جعفر: الرمي عن الصبي كفعل الصبيء فيجوز وقوعهما معا 
إحداهما عن نفسه» والأخرى عن الصبي. 


.۸۷ انظر: المبسوط ٤/٠٠؛ مناسك ابن جماعة على المذاهب الأربعة ص‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الجماعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ الطحاوي في معاني 
الآثار ۲/ ۲۴۷؛ البخاري» في الحجء الفتيا على الدابة عند الجمرة (١۱۷۳)؛‏ مسلمء 
في الحج› من حلق قبل النحر (105١)؛‏ ومالك في الموطأ 47١/١‏ . 

(۳) انظر: المدونة ."51//١‏ 


۱٦۱ 


1 // ب 


[57] [في رفع اليدين عند الجمرتين] )١(‏ : 

قال أصحايبنا : يرفع اليدين عند الجمرتين» وهو قول الثوري» والشافعي . 

وقال مالك: لا يرفع. 

الحجة: حديث ابن ایی لی عن نافع عن أبن عمر» وعن الحكم عن 
مقسم» عن ابن عباس» عن النبي بي: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن)”". 
ولا طريق لذلك إلا التوقيف . 


[257574] [إذا ترك الوقوف عند الجمرتين]: 
قال أصحابناء ومالك» والشافعى: لا شىء عليه. 
قال الثوري : يطعم شيئاء ا قا حت إلي . 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن ترك القيام على الصفا والمروة لا يوجب 
ا فكذلك ترك القيام عند الجمرتين. 


[] [في وضع الحصاة وطرحها]9©) : 
قال أصحابنا: إذا وضع الحصاة وضعاًء لا يجزئه» وإن طرحها أجزأه. 
ا عمر قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاًء وأرى أن لا يجزئه في 
الوجهين» قال: الوضع» يرمئ؛ والطرح» رمى. 


. ٤۲۳١ ۳۹۸/۱ انظر: الأصل ۲۹/۲٤؛ المدونة‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 

(9) انظر: المبسوط ٠57/54؛‏ مناسك ابن جماعة ص ۸۷. 
9 ار الال ۷7۴ الاو 47/6 

(5) وهذا نص المدونة من قول ابن القاسم. انظر المدونة. 


۱۲ 


[776] [في الصبي يرتكب محظوراً في الإحرام] 7" : 

قال أصحابنا: في الصبي يحرم عنه أبوه» فيصيب شيا في إحرامه مما 
لا خطر على المحرم» فلا شيء عليه. 

وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: يفتدي. 

رواه مالك» وسفيان» والماجشون عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أن رسول الله ي مر بامرأة. وهي في محفهاء فقيل 
لها: هذا رسول الله» فأخذت بعضد صبيّ معهاء فقالت: ألهذا حج؟ فقال 
رسول الله با : (نعم» ولك أجر)"" . 

قالوا: فلما جعل النبي ككل له حجاء وجب عليه من الفدية في الجنايات» 
- وترك ما يجب فعله» مثل ما يجب على الكبير. 

قال أبو جعفر: الحج عبادة كالصلاة وغيرهاء» ووجدنا ما يوجبه الإنسان 
على نفسه بالقول آكد منه بالدخول؛ لأنهم مختلفون بعد الدخول في الصلاة. 

فقال قائلون: له قطعهاء ولم يختلفوا في أن من أوجب على نفسه قربة»؛ 
أنها واحبة عليه» يلزمه الوفاء بها 

تفقوا على أن الصبيّ لا يلزمه ذلك بالقول› فالدخول أولى أنه 

ا وقد قال تعالى: ##ومن قله 2 مُتَعيَدًا * [المائدة: 48] والصبي 
لا عمد له» وقال تعالى: ومن عاد قنك اه ة4 [المائدة: 96] وذلك لا يدخل 
في الصبي. 


)١( |‏ انظر: الأصل 7/١51؛‏ المدونة ١/4؟4؛‏ الأم .١١١/١‏ 
1 (۲) أخرجه مسلمء في الحج» صحة حج الصبي. ١١۱۳۳)؛‏ 
1 وأبو داود فى المناسك» الصبي يحج .)١۷۳١(‏ 


1۳ 


HAH 


[577] [في الصبي المُحْرِم يبلغ قبل الوقوف بعرفة](') : 

قال أصحابنا في الصبيّ: إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» 
فإن جدّدوا إحراماً بعد البلوغ / ووقف بعرفة أجزأه» وإلا لم يجزه. 

وقال مالك: يمضي في إحرامه ذلك» ولا يجزئه من حجة الاسلام» وإن 
جدد الاحرام. ۰ 

وقال الشافعي: في الصبي والعبد إذا أحرما ثم [بلغ وعتق] فمضيا على 
إحرامهماء قبل الوقوف. أجزأهما من حجة الإسلام» قال: وأما الكافر إذا أحرم 
ثم أسلم» فإن جدد إحراماً أجزأه من حجة الإسلام» ولا يمضي على الأول؛ لأنه 
لم يكن إحراما”" . 

قال أبو جعفر: قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام . 


[5717] [فيمن ترك طواف الوداع] 7" : 

[قال أصحابنا]: إذا ترك طواف الصدرء فعليه دم» وهو قول سفيان» 
والأوزاعي» والشافعي . 

وقال مالك: لا شيء عليه . 


يكون آخر عهدهم بالبيت: الطواف» إلا أنه خففه عن الحائض)9© . 


. 177/4 انظر: المدونة ۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۱؛ المزنى ص ١7؛ المبسوط‎ )١( 
. ذكر الشافعي هذا في المزني» وزاد «عليهم دم‎ (۲) 
وقال في موضع اخر: أنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم».‎ 
. المزني‎ 
.6801 ء٤١٨١‎ /١ انظر: المختصر ص 55؟؛ المزنى ص ٤٠ء 5؛ المدونة‎ )۳( 
أخرجه» البخاري» في الحج» طواف الوداع (1788)؛ مسلم. في الحج» وجوب‎ )٤( 
.)۱۳۲۸( طواف الوداع‎ 
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وسفيان بن عيينة أيضاً عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: (كان 
الناس ينفرون من كل وجهء فقال رسول الله به (لا ينفرن أحدكم» حتى يكون 
اخ 'عهده الطواف الت , 
[57] [فيمن أحرم بحجتين أو عمرتين معا]7) : 

قال أبو حنيفة : من أحرم بحجتين أو عمرتين» مام [وصار وا فقن ] 

وقال أبويوست :: مغل :ذلك إلا آنه قال: يصن رافضا لاجداهما فى الخال 
قبل التوجه. 

قال محمد لا يلزمه إلا واحدة > :وهو قول .مالك والشافعى: 

كما لم يصح الدخول في صلاتين» إذا لم يؤمر بالمضي فيهماء كذلك 
حجتين» وليس كذلك الحج والعمرة معاً؛ لأنه يئمر بالمعنى فيهما. 


[579] [في تمتع المكي] 97 : 


وقالوا: لو قرن من الكوفة» كان عليه دم» ولو قدم بعمرة وطاف لها 


. أخرجه مسلم (۱۳۲۷) بلفظ (ينصرفون في كل وجه)‎ )١( 

(۳) انظر: الأصل ٠٤۷١ ٤1۹/۲‏ 5758؛ المزنى ص 2١‏ ؛ المدونة .۳۷٠١/١‏ 

(00' قال ميدق الام :دقان كان "اند امل ب ا ا قطن "انعد سينا وا 
زفق الأخرع هذا الد :وعليه عدرة وحجة كاه وإ كا إعلذله يرين ققد فن 
إحداهماء وعليه لرفض الأخرى ذلك الدم وعمرة». ٤۷١/١‏ . 

(5) انظر: الأصل ۲/٠٠٠؛‏ المدونة ٠۳۷١/١‏ ۳۷۸؛ التنبيه ص ٠١‏ المجموع (المطيعي) 

. ١56 /ا/‎ 


1٥ 
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ولا ثم أحرم بالحج › قال : يرفض الحج› وعليه لرفضه دمء وحجة وعمرة 
مکانها» وإن Î‏ عليهما» أجزأه. وكان عليه لجمعه بينهما دم. 

وقال مالك: إذا قرن المكي» أو تمتع» مضى فيهء ولا دم عليه في شيء 
من ذلك» هذا في كل من كان منزله في الحرم» وهو قول الأوزاعي . 

وقال الل عليه دم . 


وقال الشافعي : ليس على المكي دم متعة. 

قال: فوقفنا من قول أبي حنيفة وأصحابه: على أن المكي لا متعة له» 
ولا شيء عليه لهاء وأن عليه من قرانه الحج والعمرة دم. 

سمعت ابن ان عمران يقول: هو عندهم دم إساءة » لا يجزىء مله عند 
الحكم سواء / في هذا الباب؛ وذلك أن مذهبه» ومذهب 0 العلم : 
أن حاضري المسجد الحرام لم يمنعوا من التمتع بهذه الآية'© فواجب أن يكونوا 
عاصين إذا فعلوه»› فهذا محتمل › ويحتمل أن يكون المراد ما قال الحسن بن 
صالح» فوجدناهم لا يختلفون أن الكوفي إذا قدم بعمرة في أشهر الحج ثم رجع 
إلى أهله. ثم حج من عامه ذلك» أنه لا يكون متمتعا» وكذلك ينبغي أن يكون 
حكم أهل مكة» لبقائهم في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج› > فكان البقاء فى 


)١(‏ في الأصل (يمضي). 


(؟) هي قوله تعالى: « فی كمع ألمب إل لي فا يسر م المَدَئْ» ‏ إلى قوله ‏ 9 ذلك لس لم یک 
َر کاضری الْسسْجد ا4 [البقرة: .]١95‏ 


۱۹٦ 


أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج. فكان البقاء في أهله بعد العمرة مسقطاً للدم 


وإذا ثبت ذلك علمنا أن ما في الاية من الاستثناء على النهي لا على رفع 

الهدي والصوم. وكان القارن لا يقصر في إحرامه. والهدي زيادة فضيلة› فكان 

قد ثبت أن حاضري المسجد الحرام إحرامهم إذا تمتعوا وقرنوا ناقص لم يجب 

[708] [في عمرة الافاقي بأشهر الحج» ثم عوده للحج في عامه 
من غير بلده]('): 


قال أبو حنيفة: فيمن قدم مكة من أهل الكوفة بعمرة في أشهر الحج› 


وفرغ منهاء ثم خرج إلى مصر غير مصره» ثم عاد إلى مكة فحج من عامه كان 


ا 


1 9 
ا تشم حم سقس 


متمتعاً ما لم يرجع إلى أهله. 
مكان لأهله التمتع والقران» فمن حج من عامه لم يكن متمتعاء قال 
ابن أبي عمران: وهذا أشبه بأصولهم . 

وقال سفيان: مثل قول أبي حنيفة . 

وقال مالك: إذا رجع إلى أهله أو إلى بلد أبعد من بلده لم يكن متمتعاء 
وإن لم يتباعد ورجع إلى نحو المدينة والطائف كان متمتعاً. 

وقال الشافعي: إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة. 

قال أبو جعفر: يجب أن لا يسقط الدم» حتى يرجع إلى أهله فيصير بمعنى 
حاضري المسجد الحرام» فأما دون أهله فلم يصل له هذا الحكمء فلا يسقط 
الدم . 


(۱) انظر: الأصل 99/7"؛ المدونة /١‏ *8"؛ المهذب .5١8/١‏ 


11۷ 


[1/110 


]1[ [في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في 
شوال] (: 

قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط لعمرة فى رمضان» وثلاثة فى شوال» 
لم يكن متمتعاًء وإن طاف ثلاثة في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعاً. 

وقال مالك: إذا لم يحل من عمرته حتى دخل شوال كان متمتعاً» وهو قول 
الت 

قال الثوري: إذا قدم معتمراً في رمضان فلم يطف حتى رأى هلال شوال 
كا ع 

قال الأوزاعي: إن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم كان متمتعاء وإن 
رآه بعدما دخل الحرم لم يكن متمتعاً. 

قال الحسن بن صالح: عمرة الرجل في الشهر الذي يطوف فيه لهاء 
[وإن]"“ كان قد أهل بها / في غيره» وهو قول الشافعي . 

قال أبو جعفر: إنما يدور أمرها على الطواف» وهو صلبهاء والذي إذا 
جامع فيها أفسدهاء فإذا أمن الفساد صح . 

ومن أصل أصحابنا: أن بعد الأربع لا يلحقها الفساد. وكذا روي عن 
عطاء . 
[“”] [قيمن صام بعد إحرام العمرة] 0 : 


فيمن صام بعد إحرام العمرة أجزأه ‏ وهو قول الثوري . 


."96/١ انظر: الأصل 994/7"؛ المدونة‎ )١( 
في الأصل (فإن).‎ )0 
.54 انظر: أحكام القران (للجصاص) ١/7947؛ المدونة ١/416؛ المزني ص‎ )۳( 


۱۹۸ 


قال زفر: إذا بدأ بإحرام الحج وهو يريد أن يضيف إليه عمرة» فصام قبل 
إحرام العمرة» أجزأه. 

وقال أبو يوسف: إن بدأ بإحرام العمرة» فصام أجزأه قبل إحرام الحج. 
وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزه. 

وقال الحسن بن زياد: إن أحرم بالعمرة» لم يجزه حتى يحرم بالحج» وهو 
مذهب أبي زيد حماد بن دليل» وهو قول عمرو بن دينار» ومالك والشافعي» 
عن عائشة وابن عمرء وهو الصحيح”'. 


[] [في صيام السبعة قي الحج] ( : 


ا و 


قال أصحابنا: من صام السبعة في الحج» لا يجزئه؛ لأنه قال تعالى : 


وَسبَمَةٍ دحتم 4 [البقرة: ]۱۹١‏ يعني بعد الفراغ من الحج» وهو قول الثوري» 
والأوزاعي. 


وقال الشافعي : يصومها إذا رجع إلى أهله. 

قال مالك: إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحج» وإن أراد الرجوع 
فليؤخر حتى يرجع . 

ولا يخلو قوله: إا يَممْتُمٌ # من أن يريد الرجوع إلى أهلهء أو إلى 
الاحلال؛ فلو أراد الأهل لكان للقارن أن يصوم إذا رجع إلى أهله قبل الحجء 
أراد الاحلال من الحج» والفراغ منه. 


.5914 2797/١ ؛ أحكام القرآن (للجصاص)‎ 475/١ انظر: الموطأ‎ )١( 
۲۹4؛ المزني ص 54؛ المجموع 181/7 ؛‎ .598/١ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
.”940 *مو/١ المدونة‎ 


۹ 


]ب/1١‎ 


[۳4] [فيمن لم يجد الهدي ولم يصم حتى يوم النحر]( : 
بلا هدي ولا صيامء فان عليه هديين إذا أيسر: أحدهما لاحلاله بغير هدي» 
ولا صوم» والاخر: هدي القرَان» وهو قول سفيان في امتناع جواز الصوم. 

وقال الأوزاعي : لا يفيض يوم النحر حتى يهدي› أو يصوم» فإن لم يفعل 
حتى ارجح ۰ فعليه هدي › ويصومهن بعد الرجوع. ويهدي إن وجد. 

وقال الليث: لا يصوم أيام التسويىق: ولكنه يصوم بعدها إن لم يجد 
الهدي . 

وقد كان الشافعي يقول: يصوم أيام منى» ثم رجع وقال: لا يصومء 
وحكى الرجوع المزني. 

وقال مالك: يصوم أيام التشريق» فإن لم يفعل صام بعدها. 

روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: فصيام ثلاثة أيام. آخرها: يوم 
عرفة» قال فذكرت لسعيد بن جبيرء فقال: هذا قول ابن عباس . 

ففي ذلك مايمنع الصوم بعده؛ لأنه جعل آخرها يومعرفة» ولاشيء يعد الاح 

وقد اتفقو أ على أنه لا يصوم يوم النحر» وهو أقرب الف الحج من أيام 
الجر هي التي بعد أولى أن لا يجزىء؛ (لنهي النبي يي عن / الصيام 


(1) راجع المراجع السابقة. 

(۲) الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة» فقد روى الطحاوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
(ألا لا تصوموا في هذا الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال) وأخرج مسلم عن نبيشة 
الهذلي مرفوعاً: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) في الصيام» تحريم صوم أيام التشريق 
)١١41(‏ ونحوه أصحاب السئن» معاني الآثار .۲٤٤/۲‏ 


1۷۹ 


فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنهما لم يبلغهما النهي» ويدل على ذلك : 
ماروى يحيى بن سعيد القطان: حدثنا هشام بن عروة» أخبرني أبي أن عائشة 
كانت تصوم أيام التشريق. 

ولا خلاف بين الناس أنه لا يصومها تطوعاء فدل على أنه لم يكن النهي 
0 
[76”] إذا دخل في صوم الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي(") 

[قال أصحابنا]: فعليه الهدي» ولا يجزئه الصوم» وإن حل ثم وجد الهدي 
أجزأه الصوم» وكذلك في الرقبة» وهو قول عطاء في صوم المة 

وقال الثوري: مثل قولناء وكذلك قال [حمّاد]" والحسن بن صالح. 

وقال مالك: إذا وجد الهدي في اليوم الثالث مضى على صيامه» وإن 


وجده و في أول يوم عنه ؟ فإن شاء أهدى . وإن شاء مضى في صومه» وكذلك إذا 


3 
کے کد م r‏ ار م له 


صام من ظهارة 07 أو يومين» ثم وجد الرقبة فليعتق أحبٌ إلي ) وإن صام أكثر 
ا ا ذلك [عضى] قن مومه 

وقال الشافعي : إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي مضى في صيامه. وإن 
أهدى فحسن» وكذلك المظاهر» والمكفر عن يمينه 

قال إنما أباح الصوم عند العوزء فمن وجد لم يجزه الصوم . 

فإن قيل : فينبغي إذا فرغ من الصيام أن لا ينتقض صومه . 


)١(‏ انظر بالتفصيل : معاني الآثار ۲/١٤۲؛‏ أحكام القرآن للجصاص ١/١۲۹؛‏ سنن الببهقي 


ه/ ٠؛‏ تفسير الطبري ۲ 9١‏ ١؛‏ مختصر سنن أبي داود ۳/ ۲۹۵ . 
(۲) انظر أحكام القران للجصاص ١‏ المدونة 4۳۹٠/١‏ المزني ص 54؛ المجموع 
1/۷ . 


(۳) ما بين المعقوفتين زيد من المغني لابن قدامة ۳/ ٠٤٠‏ وفي الأصل بياض قدر كلمة. 


١ا/ا‎ 


.)١ 0 . 0 ىت‎ 0000 

[17] من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر() : 

[قال ا س لم يجزه. ولو كان جزاء صيد أو تطوع, أو فدية أجزأه 
[وقال أبو يوسف وميحمك: يجركة ]7 , 

وقال الشافعي: يجزئه نحره قبل فجر يوم النحرء قال الشافعي: لأن على 

النا ف ضد2 م المدن» والمال» فما کان في المال جاز تقدمه. 

س فرصين في ال في 

قال أبو جعفر: يقال له: الأضحية متعلقة بالمال» ولا يجوز تقدمه على 


[131] [فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من 
عامه» فهل يكون متمتعاً] 9) : 


قال أبو حنيفة : فيمن أهل بعمرة في أشهر الج ثم أفسدها فقضاها وحج 
من عامه ذلك» أنه لا يكون متمتعاً إلا أن يكون رجع إلى أهله» ثم عاد واعتمر. 


قال: إذا دخل عليه أشهر الحج وهو بمكة» فاعتمر لم يكن متمتعاً إلا أن 


.187 / 5417؛ المهذب (مع المجموع)‎ ٠٤۸٦/١ انظر: الأصل ١۲/٤١٤؛ المدونة‎ )١( 
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(5) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. ولايوجد في الأصل شيء» ولعله سقط سهواً 
من الناسخ؛ ويوضح ذلك ما قال محمد في الأصل: «ويجزيه ذبح ماوجب عليه من 
الدماء قبل يوم النحر وبعده بمكة. ما خلا دم القران ودم المتعة» فإنه لا يجزيه ذبح 
هذين الدمين قبل يوم النحر» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه» 
۳/۲ . 

(۳) نفس المرجع السابق. 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص ۲۸٤/١‏ والمبسوط +١١ ٠٠٠/٤‏ المدونة ۳۸۳/۱. 

والتمتع عند الحنفية «هو الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله 

إلماما صحيحا». المبسوط ٠٠/٤‏ . 


۷۲ 


يرجع إلى أهله ثم يعتمر بعد ذلك» فإن جاوز وقتاً من المواقيت ثم اعتمر 
لم يكن متمتعاً. 

قال: ولو كان دخل في غير أشهر الحجء كان متمتعاً؛ لأنه لم يدخل عليه 
أشهر الحج وهو بمكة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز المواقيت ثم أحرم بعمرة» كان متمتعاً 
رجع إلى أهله أولا. 


وقال الثوري: إن أتى وقتاً غير وقته لم يكن متمتعء وإن خرج إلى وقته 


كان متمتعاًء يعني : أنه إن كان من / أهل العراق فرجع إلى ذات عرق . 


وقال مالك والأوزاعي: إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم حح من عامه كان 


متمتعا. 


قال أبو جعفر: القياس قولهما: أنه ليس من حاضري المسجد الحرام 
ويكون حكمه لو كان ابتداء دخول مكة من أهلّ بعمرة في أشهر الحج ثم حجّ من 
عامه. 

قال أيهما ما أفسد» فعليه قضاؤه» وقد سقط عنه دم المتعة. 

قال أبو جعفر: دم المتعة. 

وقال مالك: لا يسقط عنه دم المتعة. 

قال أبو جعفر: دم التمتع إنما هو زيادة في القربة التي في الجمع بين الحج 
والعمرة» ومن أفسدها فلا قربة له فيهاء فسقط دم المتعة. 


[5] [في وقف الهدي بعرفة](2 : 


قال [أصحابنا]: إن أوقف هدي المتعة بعرفات فحسن, وإن لم يفعل 


لم يضره» وهو قول الثوري» والشافعي. 


.۳۹۳ ۰۳۸۲/۱ انظر: المدونة‎ )١( 


۳ 


كالما 


وقال مالك: كل هدي يحتاج إلى ذبحه أيام منى» فلا بد أن يوقفه 
بعرفات» فإن فاته ذلك أخرجه إلى الحل» ثم أدخله الحرم ونحره. 

وقال الليث: كل هدي يشترى بمنى أنهى أن يشعر ويقلد قبل يوم عرفة» 
أو يوم عرفة» ثم يوقف بعرفة [فإن لم يفعل]1"" فليست :هدي إنما هي أضحية» 
فإن فاته ذلك بعرفة» وكان هديا واجباء فإنه يسوقها من الحل مشعرة مقلدة حتى 
يدخلها مكة فينحرهاء والشاة وغيرها من الهدي في ذلك سواء. 

قال أبو جعفر: وجدنا الحاج عليه أشياء في نفسه: من الوقوف لجَمع» 
والطواف» والسعي» والبيتوتة بمنى» فكانت هذه الأشياء واجبة عليه في نفسه» 
فلا حظ للهدي في شيء من ذلك» والقياس على ذلك أن يكون هذا حكم الهدي 
في الوقوف بعرفة . 

فإن قيل: قد روى مالك» عن نافع»› عن ابن عمر قال: (الهدي ما قلد 
وأشعر وأوقف بعرفة)» وروى أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: (كل هدي 
لا يوقف بعرفة» فهو أضحية) قال: (وكان ابن عمر يسوق معه البدن من 
نا 


قيل له: قد روى الأعمش. عام اسم قر a‏ ئشة أنها 
سئلت عن التعريف بالبدن؟ فقالت: (إن شت فَعَردَفْ» وإن شئت فلا)”” . 
[59] [في كيفية نحر البدن] 0 : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن /۲۳۲؛ والإمام في الموطأ ۳۷۹/۱. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن 787/8 . 

.۷٤ 588؛ المزني ص‎ /١ ؛ المدونة‎ ٤۹۸/۲ انظر: الأصل‎ )٤( 


V4 


الثوري» إلا أنه قال: باركة. 
وقال مالك : قائمة معقولة. 
وقال الشافعي : قائمة معقولة. 
وغيره: معقولة وإن لم يمكنه نحرها باركة. / [115/ب: 
روى سعيد عن يونس» عن زياد بن جبير بن حيّة» قال: (رأى ابن عمر 
جا O ES‏ امهنا قاف قد يك 
أبي القاسم كين . 


فاحتمل أن يكون كره الاضجاع؛ لأن اللفظ روي بالشك: أناخها 


وقد روى حماد عن ابن دينار عن ابن عمر: (أنه نحر بدنته وهي باركة) . 
فت اله کره الاضجاع فحسب . 


ميس 2 رع صر 


وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: « قاروا اسم لله عا 
واف 4 [الحج : 5 قال: معقولة على ثلاث قوائم» ثم يقول: بسم الله والله 


أكبرء اللهم منك اف 


وقد روى حماد عن عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير ينحرها وهى قائمة 


. على ثلاث قوائم معقولة . 


وهذا لا يقال بالرأي» فثبت أنه توقيف . 


(1) أخرجه البخاري» في الحج»› نحر الابل مقيدة (۱۷۱۳)؛ مسلم» نحوه .)١١١١(‏ 
(۲) انظر: أحكام القران للجصاص "/ 76؛ السنن الكبرى ۰/ ۲۳۷. 


١ا/ه‎ 


]٠٤١[‏ إذا تحر للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو 
الثانية (1) : 

[قال أصحابنا]: أجزأهء وهو قول الأوزاعي› والشافعي . 

قال مالك ل نسرئء:ذلك ولا الأصحية إلا هارا 

واحتجوا بقوله تعالی  :‏ وَيَرحك روأ سم > أله ف ايام علوم ل مارد د 
به يم لاه » [الحج : ۲۸] فذكروا الأيام دون الليالي. 

قيل له: إذا ذكر الأيام دخل ما قبلها من الليالي» فصار حكمها حكمها. 
ينزل عليه قول الله تعالى: #9 وأكروا) َه ن أيكَاو تَعَدُوات 4 [البقرة: 7١؟]:‏ 
وهي أيام منى. وكانت لياليها بمنزلتها. 


[5541] [في الذي يقوم بذبح الهدي] 9 : 
قال [أصحابنا]: استحب أن يذبح الرجل هديه بيذه» وإن ذيحه غيره 


الجسم 


جزأه . 
وقال الشافعي: يذبحه مسلم من كان. 


قال مالك: أكره أن يذبح هديه أو أضحيته غيره كراهية شديدة» وإن فعل 


اس 


جزأه . 

وروی حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ قال دخلنا على 
جابر بن عبد الله فحدثنا عن حجة النبي ييا : د قدم من اليمن بدن 
النبي ياء فكان مع رسول الله يا من الهدي ما سوى ذلك» وكان جماعة 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/۲۳۳؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٤/١١‏ ؛ 
المدونة /١‏ ۸۷٤؛‏ أحكام القرآن (للشافعي» جمع البيهقي 14/١‏ . 
(6) انظر: الأصل ؟549/7؛ المدونة /١‏ 488 ؛ الأم .۲٠٠/۲‏ 


۱۷٦ 


الهدي الذي أتى به علي من اليمن» والذي أتى به النبي َيه من المدينة: مائة› 
فنحر النبي بل ثلاثاً وستين بدنة» وأعطى علياً فنحر ما غي . 

ففي هذا الحديث أن النبي يكل نحر بعضه » ونحر علياً بعضه» فدل على 
جواز الأمرين. 
[5417] [في ذبح اليهودي والنصراني للهدي] 7" : 

[قال أصحابنا]: إذا ذبح هديه يهودي» أو نصراني» أجزأه» وما نحب له 
ذلك وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي. 

قال مالك: لا يجزئه» وكذلك الأضحية. 

قال الله عرّ وجلّ: « وَطْعَامْ َي وو الدب جل لَك € [المائدة: 5]» يعني 
الذبائح فهو عام . 


[54] [في ذكر شيء مع اسم الله عن وجل عند الذبح] (4): 

كره / أصحابنا: أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره: بأن يقول اللهم تقبل من 
فلان» ولا بأس بأن يقوله بعد الذبح. 

وقال اللث: لا يذكر مع اسم الله تعالى عند الذبح ولا عند العطاس» 
ولا عند الذبيحة» وأنكر قول من يقول: اللهم منك وإليك . 

قال مالك» والشافعي: لا يكره أن يقول بعد اسم الله تعالى: اللهم تقبل 
من فلان» وكره مالك: اللهم منك وإليك» وقال: هذا بدعة. 


.)1714( أخرجه مسلم في الحج» حجة النبي يه‎ )١( 
(؟) راجع المراجع السابقة للمسألة.‎ 


| (۳) انظر: السنن الكبرى ۲۳۹/۰ ۹/ ۲۸۲ . 


)٤(‏ انظر: الأصل ١۹۸/۲٤؛‏ المختصر ص ۲٠"؛‏ المدونة ٤۸4١ ٠٤۸٥ /١‏ . السنن الكبرى 
1/۹ . 


1۷۷ 


[1/114] 


قال : الذكر مأمور به على الذبيحة» فيكره أن يخلط به غيره من الدعاء 
ليله ]ذا لمن من ج الذكر على اللبيسسة. 

فإن قيل: قد روي عن رسول الله كك أنه قال على ذبيحته: (اللهم تقبل من 
محمد وأمته من شهد بالتوحید» وشهد لي بالبلاغ). 

قيل: لا يثبت ذلك من وجه تقوم الحجة به عند أهل الاسناد. 

وأما الصلاة على النبي بيه فحسنة؛ لأنها تصديق للرسول» فهو من جنس 
التكبير. 


[555] [إذا ذبح كل واحد هدي الأخر لنفسه من غير علم] 7( : 


[قال أصحاينا]: إذا ذبح رجلان كل واحد هدي صاحبه عن نفسه وهو 
لايعلم؛: وأخذ كل واحد منهما هديه مذبوحاً [أجزأه]”"2 وهذا استحسان 
والقياس: ألا يجزىء» وكذلك الأضحية» وهو قول الشافعي» إلا أنه قال: 
يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة هدي صاحبه مذبوحاً وحيًا. 


وقال مالك: يجزىء فى الهدي. ولا يجزىء فى الضحايا؛ لأن الهدي إذا 


قال: لا فرق في القياس بينهما؛ لأن الجميع على ملك صاحبه» فيجزىء 


)001( بل الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: بلفظ (. . . وأخذ 
الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال بسم الله. اللهم: تقبل من محمد وال محمد» ومن 
أمة محمد» ثم ضحى به). في الأضاحي» استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلاتوكيل» 
والتسمية والتكبير (لا95١).‏ 

(۲) انظر: الأصل ۲/ ٤۹۷‏ ؛ المختصر ص ؛؟٠١"؛‏ المدونة .٤۸۸ »548 »485/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة من مرجع المذهب المذكور. 


۱۷۸ 


[546] [قيما يجوز الأكل من الهدي](' : 


[قال أصحابنا]: لا يأكل شيئاً من الهدي» إلا من القرّان والمتعة» والتطوع 
إذا بلغ مَحلهء وكذلك الثوري فى هدي المتعة: أنه يؤكل . 


وقال مالك: يأكل من الهدي إلا جرا الصيدة -وتسنك الأذىء ونذر 


المساكين . 
قال الأوزاعى: يأكل من هدي المتعة» والمحصرء والوصية› والتطوع»› 
والنذر. 


قال الشافعى : لا يأكل إلا من التطوع» ولا يأكل من [الواجب]”" . 

قال الله تعالى : 8« ولیت جعلکھا کر من سّعتير أنه 4 [الحج: 5"] فهذه 
واجبة؛ لأن شعائر الحج واجبات» كقوله تعالى: # ## إنَّ ألصَفَا وَالْمروَة من سَعَائِرٍ 
رط 
ل [البقرة: ]٠١۸‏ ولا هدي في الاحرام إلا القران أو المتعة. 


وقد روى الليث بن سعد» عن يزيد بن الهاد» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه عن جابر» فذكر قصة حج النبي يَكِ: (فلما قدم مكة» وفرغ من الطواف› 
قال من لم يكن معه هدي» فليحل بعمرة» فإني لو استقبلت من أمري 
ما ابعديرك ها سفت الهدى :وجناتها عر . 

قال جابر: وقدم علىّ من اليمن بهدي رسول الله ية / فكان جماعة الهدي 
الذي قدم به رسول الله کي وعليّ مائة بدنة. فنحر رسول الله ككل ثلاث وستين 


. ٠١۳ 21١57 انظر: الأصل ”/ 44 ؛ المزني ص ٤۷؛ المدونة ۱۳۹/۱؛ الكافي‎ )١( 
(؟) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين» والمثبت بين المعقوفتين من نص الشافعي قال:‎ 
«وما كان منها مقطوعاً أكل منهاء وما كان واجباً من جزاء الصيد وغيره فلا يأكل منها».‎ ْ 


ا 
(۳) وفي المدونة ذكر مما لا يؤكل من الهدي: (وهدي التطوع إذ عطب قبل محله). انظر: 
المدونة» الكافي . 


۹ 


[ 4ب 


بدنة» ونحر علي سبعاً وثلاثين. فأشرك رسول الله يكل علياً في هديه» ثم أخذ من 
كل بدنة» بضعة فجعل في قدرء فأكل رسول الله بي من لحمها وتحثى من 
مرقها) . 

فثبت بذلك جواز أكل هدي القران والمتعة. 

فإن قيل: كان تطوعاً؛ لأنه كان مفرداً. 

قل له : كيف يكون ذلك وقد رزوی مساهدن عن :ابن غباسن أن 
رسول الله مي قال : (عمرتنا هذه التي تمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي» فليحل 
الحل كله)”" . 

فدل ذلك: على أنه كان في بدء إحرامه في عمرة» أو في إحرام لم يرد به 
حجاً ولا عمرة» [أو]" كان يخرج ينتظر القضاء» ثم عاد إحرامه إلى عمرة ساق 
لها الهدي. فلم يَحلّ بينها وبين الحج الذي أراده لأجل الهدي . 


وعن سعد بن أبي وقاص: (تمتع رسول الله ب بالعمرة إلى الحج» 
NET‏ 

وقالت حفصة: (يا رسول الله ما بال الناس حلوا بعمرة» ولم تحل أنت 
عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي» وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر)“ . 


. )۱١١۸( ؛ وأخرجه مسلم في الحج» حجة النبي كلل‎ ٠٠۹/۲ أخرجه الطحاوي‎ )١( 
ولفظة: (فأكلا من لحمها وشربا من مرقها).‎ 

(۲) أخرجه مسلم» في الحج» جواز العمرة في أشهر الحج (41؟١).‏ 

(۳) في الأصل (أما). 

)١7785( أخرجه مسلم» في الحج جواز التمتع‎ )٤( 


(9) سبق تخريجه . 


۱۸۹ 


فثبت بذلك أنه كان من المائة البدنة هدي متعة. 

فإن قيل: قال جابر: (انطلقنا لا نعرف إلا الحج) فهذا يدل على أن 
رسول الله اة إنما كان محرماً بالحج . 

قيل له: إنما أخبر جابر عما عرفه من حال نفسهء وأما حال النبى كله فقد 
عرفه غيره» وأخبر به فهو أولى. 


[5”5457] إذا حلق القارن قبل أن بذيح(١)‏ : 
[قال ا فعليه دمان: دم القران» ودم لحلقه قبل البح . 


قال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه إلا دم القران» وهو قول الشوري› 
والشافعى . 


وقال زفر: فى القارن ثلاثة دماء : دمان للحلق» ودم للقزان»: 
ظ وروى الثوري» عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة» عن زيد بن 
علي» عن أبيه» عن [عبيد الله بن أبي رافع]”' عن عليّ قال: (أتى رسول الله َكل 
رجلء فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق» قال: احلق ولا حرجء قال: 


1) انظر: معاني الآثار 78/7؛ المختصر ص ١۷؛‏ المدونة ١/418؛‏ المجموع» 
0 ۱۹. 

(9) يت لاتتفانة الحبارة » وتال ابيا الغيازة الا تة . انظر: مراجع المذهب. 

(*) في الأصل (عبد الله بن رافع) والمثبت من معاني الاثار. 

ْ كما أثبت ابن حجر في التقريب هو: (عبد الله بن علي بن أبي رافع) ص ۳۷۳› 

والخزرجي في الخلاصة ٠۹٦/۲‏ . 


ق١‎ 


| 
١ 
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وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي » قال: ارم ولا حرج)”3 . 

فكان في هذا رفع الحرج في تقديم ذلك. 

وروى ابن عيينة» عن الزهري» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله / 
ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله بي فقال: حلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح 
ولا حرج› وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج)”" . 

فكان فى ذلك ما قد ذكر. 

روى أسباط بن محمد» قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شريك» قال: (حججنا مع رسول الله َيه فسئل عمّن حلق 
قبل أن يذبح» أو ذبح قبل أن يحلق» فقال: لا حرج لا حرج» فلما أكثروا عليه 
قال: أيها الناس إن الله رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئاً ظلماء فذلك 

فكان في ذلك ما وصفت» ولم يبين فيه أن السائل كان مفرداً أو قارناء 


فدل على أنه استواء الحكم . 


[541] [فيمن سعى قبل الطواف] ©) : 
[قال أصحابنا]: إن سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف: لم يجزه» وهو 


(1) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار ۲ مسند الإمام أحمد .5/١‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي ۲۳۷/۲؛ 
وأخرجه البخاري» في العلم» الفتيا وهو واقف على الدابة (۸۳)؛ مسلمء في الحج› 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي .)١1:05(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي 7757/7؛ والبيهقى فى السنن .١557/8‏ 

0 ا اك ادن اة على الا اا قي بلقي وها لك بحا رفن 


۱A۲ 


وقال الأوزاعي: وإحدى الروايتين عن سفيان: أنه يجزئه ولا يعيد. 

وقال عطاء: من بدأ بالمروة قبل الصفا لم يضره ذلك . 
عبد الحميد الضبيّ» عن أبي إسحاق عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» 
قال: خرجنا مع رسول الله يل حاجاًء وكان ناس يأتونه» قال: فمن قائل 
ا وسول الله سعيت قبل أن أطوف» أو ارت شا وقلامك شيعا» فكان يقول» 
لا حرج» لا حرج» إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له» فذلك 
الذي يحرج ويهلك)”2 . 

فثبت بذلك جواز السعى قبل الطواف . 


[55] [في مقدار الحلق والتقصير المجزىء]() : 

[قال أصحابنا]: تقصر المرأة مثل الأنملة» ولو قصر الرجل والمرأة من 
جاورا افيف احا فا قصر اقل من ذلك ادام أا وقد اماف 
ولا أحب له أن يفعل. 

وقال مالك : يأخذ من جميع قرول رأسها القليل» وإن أخحذت من بعض 
القرون وأبقت بعضاء لم يجزها. قال: وكذلك الرجل لو قصر من بعض شعره» 
وأبقى بعضاء لم يجزه. 


قال الثوري : يجزئه شعرة واحدة. 


00 ماأجمعوا عليه بأنه يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة» وذلك لأن السعي يفعل 

| عقيب طواف القدوم» فلا تعارض . انظر: الافصاح لابن هبيرة /*. 

. ۲۳٠٣/۲ أخرجه الطحاوي : معاني الاثار‎ )١( ٠ 

0) انظر: الأصل ۲/٠١٤؛‏ المدونة »45١/١‏ 4708؛ المزنيء (58؛ حلية العلماء 
م 44م 


1A۳ 
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وقال الشافعي : ثلاث شعرات فصاعدا. 

قال الله تعالى : # ولا ححلفوا رموس عیب ادى يار [البقرة: ]١95‏ فدل على 
أن هناك حلق واجب. 

وقال: « تلقن روسكم وَمْقَضَرِنَ 4 [الفتح: ۲۷]: فوصفهم بذلك» ومن 
a‏ ولا يقال: حالق رأسه ولا مقصر. 
على البيت كله دون البعض . 

.)١ 1 ء٤ د ده‎ 5 EE 

: إذا أخر الحلق حتى ذهب أيام النحر('‎ ]٤۹[ 

فإنه يحلق» وعليه دم عند أبي حنيفة . 

وقال :انو توشف ‏ و خمد لا شىء عليه. 

وإن حلق خارج الحرم» كان عليه دم في قول أبي حنيفة» ومحمد» 

وقال مالك : إذا حلق فى أيام منی فلا شىء عليه وكذلك إن أآخره عن 
أيام منى بعد أن يحلق بمكة» فإن حلق خارج مكة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعي : فيمن حلق في غير الحرم» إن كان جامع قبله» فعليه دم 
وإن لم يجامع» فلا شيء عليه» وهو قول عطاء. 

وقال الشافعي : لا شيء عليه في تأخير الحلق . 


[قال أبو جعفر]: اتفقوا أنه مأمور بالحلق بعد أيام النحرء فدل على أنه 


. ۱۹۲/۸ ؛ المجموع‎ ٤ 2459/١ ؛ المدونة‎ ٤١١/۲ انظر: الأصل‎ )١( 
هنا في الأصل (بياض) قدر كلمتين.‎ )۲( 
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غير محصور بوفت» وكذلك إذا خرج من الحرم وهو امور به فدل على أنه 
غير محصور بمكان» ومن فعل شيئاً في وقته أو مكانه» فلا شيء عليه. 


]٦٠١[‏ [في خطب الحج](): 

قال أصحابنا: خطب الحج ثلاثة: قبل التروية بيوم [بمكة] بعد الظهر يذكر 
فيها مناسكهم» وأخرى يوم عرفة كخطبة الجمعة» [والثالثة]: يوم الثاني بعد 

وقال زفر: يخطب الأولى يوم التروية عند ارتفاع النهار» ولا يجلس فيهاء 
وكذلك يوم عرفة بعل الزوال قبل الصلاة يجلس بینهما كالجمعة» وأخرى يوم 
النحر حيث يرمي جمرة العقبة ضحوة» ولا يجلس فيها. 

وقال الشافعي: يخطب قبل يوم التروية بيوم بعد الظهرء ويوم عرفة أخرى 
بعد الزوال قبل الصلاة وأخرى بعل الظهر يوم النحر› وأخرى بعل الظهر يوم 
الثالث من يوم النحر» وهو النفر الأول. 

ماقو زف آله خط يعت الزؤال “قن الوم الذي دك فهو أسبه اسا 
على خطبة عرفة؛ لأنهما جميعا من أسباب الحج» ولا تشبه خطبة العيد؛ إذ 
ايسفن أسياب الحح: 
ظ وأما الخطبة التي قال الشافعي: فذهب بها إلى أن النبي بي فعلها يوم 
النحرء فإنها لم تكن من أسباب الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئاً من ذلك» وإنما 
ذكر فيها أحكاماً أخرى وهى الخطبة المشهورة» وقال الشافعي: يخطبها بعد 
| 
| وقد روي عن النبي ية ما يوجب خلافه؛ لان حاتم بن إسماعيل روى عن 
| جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر في حجة النبي بي إلى أن ذكر الجمار ثم 


(1) انظر: المختصر ص ۷۴؛ التفريع ١/١٠٠؛‏ المزني ص 258 ٦۹‏ . 


1A0 


2,643 قال: (انصرف إلى المنحر)ء فذكر ذلك إلى أن قال: (ثم / أفاض رسول الله 
عن ا الت فصلى بمكة الظهر)”'' . 
فثبت بذلك بطلان قول الشافعي في ذلك . 
عن ا (لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر خطب الناس فحدّثهم 
عن إفاضتهم› وعن نحرهمء وعن مناسكهم » فلما فرع قام علي عليه السلام» 
ففرا على الان سيؤرة اة عق ی 
قيل له: إن خطبة أبي بكر لم تكن للحج» وإنما كانت لأن علياً احتاج إلى 
قراءة براءة» فابتدأ أبو بكر بالخطبة لثلا يتفرق الناس» ويقرأ عليّ السورة عليهم. 


[١1ه"]‏ [فيمن مات بعد الوقف» وأوصى بإتمام الحج عنه] (4 : 
فأوصى بأن يتم عنه فإنه يذبح عنه للمزدلفة دم ولرمى الجمار دم وللحلق دم 
ولطواف الزيارة بدنة » ولطواف الصدر دم وذلك كله من الثلث:. وروى نحوه 
عن سفيان. 

وروی عن طاووس أنه يقضي عنه وليه ما بقي» وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك: إن مات قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا هدي عليه» وإن رمى 
جمرة العقبة» ثم مات فعليه الهدي من جميع المال. 


)١(‏ في الأصل (أتيت)» وفي صحيح مسلم» (فأفاض إلى البيت). 

)۲( أخرجه مسلم في الحج› حجة النبي وك (۸١۱۳)؛‏ وأبو داود» والنسائي مفرقا . 
ه/ .١115 NEY‏ 

(۳) أخرجه النسائي في الحج. الخطبة قبل يوم التروية »۲٤۷/٩‏ 5/4؟. 

(5) انظر: الأصل 4577/7؛ وفي المختصر «وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه الهدي في 
الحرم فيحل به؛ ص ١؛‏ المدونة ,*55/١‏ /477؛ المزني ص ۷۲ء ۷۳. 


۱۸٦ 


وقال الحسين بن حيّ: إذا مات بعرفة بعد الزوال كان عليه دم لعرفة» كأنه 
أفاض قبل الإمام» ودم للحلق» وكذلك إذا أوصى . 

قال: القياس أن يقضي عنه العجزء ولا يقضي بدم» فكذلك لا يقوم عنه 
الدمء ولا معنى لقضاء الغير عنه؛ لأنه لا يخلو في أن يفعلها بإحرام» 
أو بلا إحرام» فإن فعلوها في غير إحرام لم يجز؛ لأن المفعول عنه» إنما كان 
يفعله بإحرام» ولو فعل عنه بإحرام لم يخل من أن يكون المحرم أحرم به عن 
نفسه أو عن الميت» فإن كان الفاعل فقد صار فاعلا عن الميت في إحرام نفسه» 
وذلك بمعنى من فعل بغير إحرام» وإن فعله في إحرام يبتدئه عن الميت» فإن 
ما بقي لا يفعل بإحرام يقع له خاصة» فسقط ذلك من الوجوه كلها 
[157] [في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه] )١(‏ : 

[قال أصحابنا]: المحصر بالعدو والمرض سواءء يذبح هديه في الحرمء 
ويحل قبل يوم النحر إن شاء» وعليه حجة» وعمرة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك» دون يوم النحرء وهو قول 
الحسن بن حي . 

والمحصر بعمرة ينحر هديه متى شاء في قولهم» وسواء دام به الاحصار 
إلى يوم النحر أو زال» عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف . 

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن تم الاحصار إلى يوم النحر / أجزأ ذلك 
عنه» وكان عليه قضاء حجة وعمرة» وإن صح قبل وقت الحج لم يجزه ذلك» 
وكان محرما بالحج على حاله. 

قال: ولو صح في العمرة بعد بعثه الهدي. فإن قدر على إدراك الهدي قبل 
أن يذيح» مضى حتى يقضي عمرته؛ وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي . 

وقال مالك» والشافعي: الاحصار بعدو لا غير» فإذا أحصر بعدوء فإنه 


)1١(‏ راجع المراجع في المسألة السابقة. 


1A۷ 


[۹/ب] 


ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس» ولا قضاء عليه إلا أن يكون عليه حجة 
ويحل . 

وروی أبو عاصم النبيل عن حجاج الصوّاف» اخرىي يحيى بن ابی كثيرة 
عن عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي وَل : (من عرج »2 أو کر 
فقد حل» وة ا 

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حجاج الصواف بإسناده مڅله» 


قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة؛ فقال: صدق”'' . 


فثبت بذلك أن حكم المرض والعدو سواء في ذلك . 
ومعنى قوله قد حل : أي قد حان له أن يحل» كما يقال للمرأة إذا انقضت 
عدتها» قد حلت للأزواج يعني قد حل لها أن تتزوج › وتحل للزوج. 


وروى سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: (فإن 
أحصرتم) ثم قال: مَنْ حبس أو مرض» قال إبراهيم : فحدثت به سعيد بن جبير» 
فال هدا قال ابن :عباس 7 .وهنا تسين اة 

فثبت أن الاسم يلحقهاء و بنفس الخضصرء آلا ترىئ إلى قولة 
تعالى في الآية : « ولا لوا روس حى بم ادى يلم [البقرة: .]١95‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني ۹/۲٤۲؛‏ وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي» في الحج» ما جاء- 
في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج »)4٤١(‏ وقال: حسن. 

(۲) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار ۹/۲٠۲؛‏ وأبو داود في المناسك» باب الإحصار 
۲ والنسائي ۰۱۹۸/٩‏ ۱۹۹؛ وابن ماجة (1717:”). ا 

)۳( أخرجه الطحاوي 9/۲ . 


A۸۸ 


وروى عن ابن مسعود مثل قولنا في الإحصار بالمرض ° 
وروی عن ابن عمر: لا يكون الاحصار ال ا 
والنظر: : أن من منع الماءة في السفر لعدوء أو كان مريضاً لا يقدر على 
استعماله سواء» فكذلك في الحج. 
ولا يجوز الاحلال قبل بلوغ الهدي محلهء لقوله تعالى: « ولا ليرا 
دوس۰ ثم قال: طقس كَادَمسَي مضا لبو أذ ين دأو قدي : يعني إلى أن يبلغ 
الهدي 59 فشك أن امتناع الاحلال قبل ذلك . 
[بن عيينة]» عن عبيد [ايله]7*) 57 يزيدء عن أبيه ا ثابت» عن 1 
كرز قالت: أتيت النبي بالل بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي”* . 
قالوا: والحديبية من الحل» قالوا: وقال تعالى: وى عقا أن يله 
يلمك [الفتح: 16]. 
قيل له: يجوز أن يريد به الحل المستحب» وقد روى عطاء عن جابر أن 
النبي ئي قال: (كل منى منحرء وكلّ فجاج مكة طريق ومنحر)" ومع ذلك 


وروى الزهري عن عروة / عن المسْوّر (أن رسول الله بي كان بالحديبيةء 


)١( ْ‏ انظر معانى الآثار ۲+ المحلى ۲۰۳/۷ . 

4 سقط من الأصل : والزيادة من معاني الاثار ٠٠۲/۲‏ . 

. ۲٠۳/۷ أخرجه الطحاوي ۲/۲٠۲؛ المحلى‎ Mm 

9( في الأصل (سفيان الثوري عن عبيد ابن أبي يزيد. وات مدو مسانى انار 
١ . 17/7 ٠‏ 

| (5) أخرجه الطحاوي ۲٤۱/۲‏ . 

| (5) أخرجه أبو داود في المناسك» الصلاة بجمع (۱۹۳۷)؛ وابن ماجة .)۳٠٤۸(‏ 


۸۹ 


[11°] 


خباؤه بالحل» ومصلاة في الحرم)”' . 

فامتنع أن يذبح هديه في الحل وهو يقدر على شيء من الحرم . 

وقد روى إسرائيل عن [مجزأة بن زاهر]”" عن ناجية بن جندب الأسلمي 
قال: (أتيت النبي بيه حين صد الهدي› ات ا رسرل الل كل ات مى 
الهدي» [فلأنحره] في الحرم! قال و كف تأعدانه؟ قال: اسل نه فى أودية 
لا يقدرون علي فيهاء فبعثه [معي] حتى [نحرته]" في فال 9 

والنظر: أن لا ينحر دون يوم النحر؛ لأنه جعل بدلا من الوصول إلى 
ما يحل به الحاج من حاجة» فكذلك بدله. 

وأما وجوب القضاء فلما في حديث الحجاج بن عمرو: فيمن كسر 
أو عرج . 

وأيضاً من أحرم بحجة تطوعء ثم أراد تركهاء لم يكن له ذلك» كالواجب 
بالنذر فكان القياس: أن يكون الدخول مثله. 
[561] [في حلق وتقصير المحصر]”*) : 

[قال أصحابنا]: ليس على المحصر تقصير ولا حلق. 

قال أبو يوسف: يقصرء فإن لم يفعل» فلا شيء عليه. 

حكى ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف في نوادره: 
أن عليه أن يحلق ويقصرء لا بد له من ذلك . 


. ۲٤٠۲/۲ أخرجه الطحاوي‎ )١( 

(۲) في الأصل (محرأة بن باهر) والمثبت من معاني الاثار ۲٤۲/۲‏ . 

)۳( في الأصل (فلا يجزئه) 2 (فبعثه حتى يجزئه) تحريف والمثبت من معاني الاثار ۲٤۲/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي ۲ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول ۳۹۷/۳ ولم يعزه. 

. ٠١۳/۲ الأم‎ ؛٤۲۷‎ ۳٦٦/۱ انظر؛ الأصل ۲/ ۲٦٤؛ المختصر ص ۷۲؛ المدونة‎ )٠( 


لحل 


وقال مالك» والئوري› والحسن بن حيّ» والشافعي : يقصر. 
[ وروی معمر» عن الزهري» عن عروة» عن المسْوّرء ومروان بن الحكم» 
قالا: قال رسول الله بيه لأصحابه بالحديبية حين أحصر عن البيت: (قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا)”" . 

فثبت وجوب الحلق عليه. 
ْ لكين إسحاق» قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء 
ع ان ا فال على .رسنال الد وقي اخترر نه هال ر 0 أنه غ 
(يرحم الله المحلقين» قالوا والمقصرين؟ قال ذلك ثلاثاً ثم قال: 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن [أبي] إبراهيم الأنصاري 
للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة)“ . 

وذلك لا يكون إلا [لحلق]”"' عن إحرام» ويكون نسكاً؛ لأن الأفضل في 
غير الإحرام للحالق على المقصر. 

قال أبو بكر: يحتمل أن يكون قاله لما رأى من جدهم فيما أمرهم به 


ا ا ا ج 


1 
34 


رواية المسور أخرجها الطحاوي ۲٤۹/۲‏ وأخرجه من طريقهما البخاري بطوله» في 
الشروطء الشروط في الجهاد. . . (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). ۰ 
في أصل المخطوطة (محمد بن إسحاق) والمثبت من المعاني» وهو الصحيح» وهو 
(أبو إسحاق الفزاري) كما فى الخلاصة ٥۳/١ 2٠١8/7”‏ . 

أخرجه الطحاوي ٠٠٠١/۲‏ . ْ 

سقط من الأصل» والزيادة من شرح المعاني ٠٠٣/۲‏ . 

أخرجه الطحاوي ”76057/7» وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأم 
الحصين» انظر جامع الأصول ۰۲۹۷/۳ ۲۹۹4ء .٠٠١‏ 

في الأصل (لحق) والمثبت لاستقامة سياق العبارة. 


۱۹۱ 


[0/ب] 


وصحة يقينهم؛ لأنهم كانوا كارهين للاحلال» فمدح من جذ في ذلك» وسارع , 
إليه وفضله على غيره» والنظن إلى المحصر قادر على الحلق› وإنما سقط عنه 1 
سائر النسك لعدم القدرة. ْ 
[:60"_] [في المحصر بمكة](') : 
[قال أصحابنا]: من أتى مكة مُخرماً بالحج» لم يكن محصرا بها. 
قال مالك: يخرج إلى الحلّء يفعل مافعله المعتفرء وعليه الحج / من ٠‏ 
قابل» والهدي . | 
والشافعي: الاحصار بمكة وغيرها سواءء إذا لم يجد سبيلا إلى قضاء . 
نسكه . ۰ 
والقياس: أنه بمكة وغيرها سواء» كما أن فوت الحج وغيرها EI‏ 
الحكم . | 
]10°[ [في الإحصار بعد الوقوف يعرفة]0) : 
[قال أصحابنا] : من وقف بعرفة› ثم أحصر» لا يكون خر انلا وهو 
حرام من النساء حتى يطوف للزيارة. 
وقال مالك : لا يحل حتى يطوف للزيارة . شْ 
5 1 700 1 > ورو : 
الإحرام» كما كان يحل من جميعه. | 


قال من أدرك عرفة» فقد أدرك الحج» فلما أمن الفوت والفساد لم يحل 


٠. .۷۲ 7ه4؛ المزني ص‎ ۳۷۳/١ انظر: الأصل ”/4594؛ المختصر ص ۷۲؛ المدونة‎ )١( 
ْ وقال مالك: وعليه‎ ٤٥٤/١ انظر الأصا ۸/۲٦٤؛ المخد ۲ المدونة‎ )۲( 
ص و‎ 


4۲ 


[07>] [قيمن فاته الحج] :2١(‏ 
[قال أصحابنا]: من فاته الحج حل بعمرة» وعليه الحج من قابل؛ 
قال مالك: أحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه. وذلك بعمرة 
بالاهلال الأول» ولا يستأنف لها إهلالا. 


قال: وله أن يثبت على إحرامه» ولكنه يحل ما لم يدخل مكة» فإن دخل 
مكة» فلا أرى لهء ولكنه يحل بالطواف والسعى» فإن كان قابلاً قضى الحجة 
التي فاتته» وعليه دم. 

وقال الثوري: يحل بعمرة› وعليه الحج من قابل وهدي. 

وقال الأوزاعي : يفعل ما يدرك من أعمال الحج» ويقضي . 


قال الشافعي : يحل بعمرة» ثم يقضي الحج من قابل» وليس أن حجه صار 
عمرة» كيف يصير عمرة وقد ابتدأه اا 


مع الطواف والسعي . 

روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج 
حاجاً حتى إذا كان [بالنازية]7" بطريق مكة» أضل رواحله» وقدم على عمر يوم 
| النحرء فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمر» وقد حللت» فإذا أدركت الحج 


إٍ 


1 5 “م ( 
من قابل» تحج ولتهد ما استيسر من الهدي”" . 


)0 انظر : الأصل ۲/٤۲٠؛‏ المختصر ص ۷۲؛ المدونة ۹۹/۱٤؛‏ المزني ص ۰٦۹٩‏ "الا. 
٠‏ () في الأصل (بالبادية) والمثبت من الموطأ /١‏ 81". 
٠‏ () أخرجه مالك في الموطأ ١/۳۸۳؛‏ المزني ص ۷۰؛ السنن الكبرى ٠١۷/١‏ . 


۹۴۳ 


[1/1۲1] 


(0D i, : ا ا‎ 

وروی موسى بن عفبه» عن نافع» عن ابن عمر من قوله مثله'. 

وروی مغيرة» عن إبراهيم عن الأسود بن یزید» عن عمر أنه قال: يحل 
بعمرة» وعليه الحج من قابل» ولا هدي عليه" . 

قال الأسود: وسألت زيد بن ثابت عن ذلك» فقال مثله" . 

قال أبو جعفر: ليس لايجاب الهدي وجهء فقد اتفق هؤلاء من الصحابة 
على ذلك» فلا يعدل عن قولهم؛ إذ ليس [يروى]”*' عن غيرهم. فلا معنى لقول 
من قال: يمضي في الحج؛ لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة» 
فلا يقع طوافا للزيارة. 

ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته: أن يحل قبل الوقوف بعرفة» دل 
على سقوط جميع الحج عنه» وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة. 


[501] [في الصوم عن هدي الإحصار]( : 

[قال أصحاينا]: لا يجزىء عن هدي الإحصار الصوم» وكذلك سائر / 
الجنايات في الاحرام؛ إلا ما أبيح في حال العذر من حلق الرأس من أذى» 
وما في معناه. 

قال مالك: كل هدي وجب على رجل» عجز عن المشي» أو وطء 
لأهله» أو شيء تركه من الحج» فإنه يجزىء عنه الصوم» إذا لم يقدر عليهء 
ولا يجزئه الطعام؛ قال وإنما الطعام والصيام يجزيان في فدية الأذى» وجزاء 
الصيد» لا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين. 


.7١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (م) ١٠٠؛ المزني ص‎ )١( 
. ٠٠٠ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (م)‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲١‏ . 

(5) فى الأصل (روى). 

(5) انظر: المختصر ص 14؛ المدونة /١‏ 0"؛ المزني ص ٠٦۹‏ 7. 


١45 


س چ 


ويجزىء عنه وعن امرأته بدنة واحدة» وما تلذذ به دون الجماعء أجزأ شاة فإن 


الم يجد قومت البدنة» حيث تجب دراهم بمكة» والدراهم طعاماًء فإن لم يجد 


صام عن كل مد يوماًء ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة ومنى» والصوم حيث 
ا 


ذكر عن محمد أنه غير جائز إثبات الابدال بقياس . 


[208] [فيمن آخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته](١)‏ : 


[قال أصحابئا]: من أخذ من شعر رأسه أو لحيته ربعاء فعليه دم» ولما 


دونه صدقة . 


قال مالك: إذا نتف شعرات فطعام» وإن نتف ما أماط الأذى عنه» فعليه 


“اة 


4 


قال الشوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي: في ثلاث شعرات دم 


وما دونها طعام . 


قال الله تعالی : « ی کان منک مَرِيصًا او پد اذى ين رَأسِوء » الآية [البقرة: »]١95‏ 


فأوجب الفدية المذكورة فيمن أزال الأذى» وليس في إزالة ثلاث شعرات» إزالة 
الأذى من الرأس» فلا فدية فيه. 


: [في الإطعام في فدية الأذى](')‎ ]٠۹[ 


فال أف ترسف إن عدي وصعى شمان من فد الائ اجرا: 


. 55 ؛ المزني ص‎ 57١/١ انظر: الأصل ۲/ ۲ ؛ بالمختصر ص ٦۹؛ المدونة‎ )١( 
؛‎ ٤١١ 215917 /١ انظر: المختصر ص 58؛ أحكام القرآن للجصاص ١/787؛ المدونة‎ )۲( 


الأم ؟/١151؛‏ المزني ص 55 . 


140° 


ب[ 


وقال محمد: لا يجزئه» كما لا يجزىء في الزكاة؛ لأن الله تعالى سمّاه 
صدقة . وقالا: هو مخيّر بين الأشياء الثلاث . 

قال سفيان ومالك: يطعم كل مسكين مُدَيْنَء إن اختار الطعام . 

قال الشافعي : يعطي المساكين مدين › لكل مسكين» أو دم أو صيام . 

حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن يزيد بن زریع › حدثنا داود بن 
أبى هند» عن الشعبي» عن كعب بن عجرة» ذكر قصته في هوام رأسهء فقال 
رسول الله وك : (أمعك دم؟ فلت: لاء قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شعت فتصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين» كل مسكين: نصف 

)0 
صاع) . 

وكان في هذا الحديث التخيير بين الطعام والصوم» بعدما سأله عن الد 
فأخبره أنه ليس معه. 

وروى حجاج بن منهال أيضاء عن حماد بن سلمة»› عن داود بن أبي هند 
عن الشعبي› عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» أن 
رسول الله َي ذكر القصة إلى أنه قال: (فاحلق رأسك» وإن شئت نسيكة» وإن 
شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شئت فاطعم)”” . 

وكذلك رواه الخصيب بن ناصح / › عن وهيب بن خالد» عن داود بن 
أبي هند عن الشعبي› قال : حدثني كعب بن عجرة مثله . 


وروى شعبة» عن عبد الرحمن الأصبهاني› عن عبد الله بن معقل› عن 


.)188/4( من طريق الشعبي أخرجه أبو داود في الحج» باب الفدية‎ )١( 

(') من طريق ابن أبي ليلى أخرجه البخاري في المحصرء باب قوله تعالى: #أو صدقة4 
(1815)؛ ومسلم في الحجء جواز حلق الرأس للمحرم 417١١‏ ومالك ١/419؛‏ 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار / ٠١١‏ . 


ل 


كعب بن عجرة عن النبي بي وذكر في الطعام كل مسكين نصف صاع 
=( 
حنطة ٠‏ . 


وروى [ابن بنت أزهر]» عن عبد الرحمن بن [مهدي]*"'» حدثنا ابن أبي إسحاق» 
عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن الا عن كعب بن عجرة ف وقال 
في الطعام: أو أطعم ستة فرقاً من زبيب» فذكرها هاهنا الزبيب. 


فهذه آثار مختلفة» ومعلوم أن النبي بيه لم يذكر في'ذلك الا صنفاً واحداء 
وقد اتفقوا على سقوط الفرض بإخراج الحنطة» واختلفوا في التمر والزبيب» فلا 
يسقط الفرض إلا سفيان. 


[50] [في الخيار في فدية الأذى] (4) : 

[قال أصحاينا]: ما فعله المُخرم من إزالة الأذى من ضرورة فهو بالخيار» 
وما لم يكن للضرورة فدم لا غيرء وهو قول الشافعي . 

وقال الثوري : من فعل ذلك لغير ضرورة ولا عذر» فهو بالخيار مثل من 
فعله من ضرورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء البقرة» فمن كان منكم مريضاً» (4517)؛ 
ومسلم (١١١۱)؛‏ والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
(۲) في الأصل (ابن زهر) والصحيح المثبت كما في التهذيب .447/١‏ وفي الأصل «بمعن؛ 
والمثبت من رواية الطبراني في الكبير ۹١/۷١٠؛‏ والبيهقي في السنن ه/ هه؛ انظر: 
التهذيب ۲۷۹/۰۲ ٤۳۳/١۱١‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود» في الحج» الفدية .)١850(‏ 
انظر الروايات بالتفصيل» أحكام القران للجصاص ١/١۲۸؛‏ معاني الاثار 
414/۳ 1۰ 


1 ©( انظر: الأصل ۲/ EVA c1‏ المختصر ص ۹٦؛‏ المزني ص ›٦٦‏ وقول مالك مثل 


قول الثوري حيث لم يفرق بين من فعل هذه الأمور بعذر أو بغير عذر. 
انظر : المدونة ۳۷۸» ۳۸۸ . 


1۹۷ 


قال: لا يختلف حكم من اصطاد لضرورة أو غيرهاء فعلمنا أن الصوم 
لا يغير الحكم» وإنما يرفع المأثم . 


[571] [فيمن تطيّب آو لبس ناسياً] () : 

آقال ابا .عفن لسن أو تلن اسنا افعليه الفدية: 

قال الشافعي: إن تطيّب ناسياء فلا شيء عليه» احتج الشافعي بحديث 
الأعتراندئ الذي سأل النبي ع وهو محرم بعمرة وعليه طيب» فلم يأمره 
النبي بيا بالفدية» وأمره بغسل الطيب ونزع الجبة”" . 

قال: لأنه فعله قبل قيام الحجة عليه» ولزوم فرضه إياه» وكيف نقيس 
الجهل على النسيان» ولم يختلفوا أيضاً أن من قتل صيداً ناسياً وعامداً في الحكم 


وا 


[577] [فيمن تطيّب ولبس عدة مرات] : 

[قال أصحابنا]: من تطيّب بطيب كثير في موطن واحد» فعليه دم واحدء 
وإن كان في مواطن مختلفة» فعليه لكل موطن كفارة. 

وقال محمد: عليه كفارة واحدة» ما لم يكفر الأول» وكذلك كلما فعله من 


ذلك من وجه واحد. 


() انظر: المختصر ص ١7؛‏ المزني ص 5" . 

(۲) أخرجه الشافعي «ترتيب المسند» من حديث يعلى بن أمية ۳٠١ 717/١‏ وأخرجه في . 
الأم ۲/١١٠؛‏ والبخاري في الحج» غسل الخلوق (١١١٠)؛‏ ومسلم في الحج» ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة (180١)؛‏ وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك؛ وأخرجه ' 
الطحاوي ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: المختصر ص ۷٦؛‏ المدونة /١‏ ۳۸۲. 


4۹۸ 


قال مالك: يجب لكل مرة من اللبس2 أو الطيب كفارةء إلا في الجماع 
خاصة» فإنه لا يجب إلا دم واحد وإن جامع مراراً كثيرة . 


[قال] الثوري : إذا داوى زارا كقررة بطيب » فكفارة واحدة. 


قال الأوزاعي: فيمن أصابة أذى من رأسه» فحلق ثم احتاج إلى لبس» 
فلبس على وجه الدواء» فعليه كمارة واحدة» ما لم يكفرء ثم كفر ثم عاد» وجب 
اروف ا 


قال الليث: إذا صنع شيئاً بعد شيء» افتدى لكل شيء كفارة» فإن كان 
:ذلك فى موطن واحد فى مرة واحدة» لم يكن عليه إلا فدية واحدة. 


ان ETN OE‏ 7 
[قال الشافعي] : وإذا لبس من ضرورة وغطى راسه» ولبس خفين من 
شدة برد» وفعل ذلك كله فى مكان واحدء فعليه كفارة واحدة» وإن [فرّق]9"© 

شا بعد شى كان عليه لكل لسة فدية. 


قال أبو جعفر: لا بأس للموطن الواحد في القياس» وشبهه محمد بكفارة 
رمضان»ء ويلزمه أن لا يفرق حكم اللبس والطيب» كما لم يفرق حكم الافطار 
بجماع ولبس . 


)١( -‏ ليس الحكم في اللبس عند مالك كما ذكره المؤلف» وإنما كفارة اللبس عنده مثل كفارة 
ؤ الوط واخدة ولو تكرز الفعل مرات:: 

ْ انظر: المدونة ٤٠۳١/١‏ . 

' (5) الظاهر من العبارة الآتية أنها قول الشافعي» وهذا نص الشافعي في المزني مع اختلاف 
ْ في بعض الألفاظ. ولعل ذلك يرجع إلى الاختصار» ومن ثم يغلب على الظن أن ما أثبته 
ظ بين المعقوفتين سقط من الناسخ. انظر المزني: ص 55. 

(۳) في الأصل (قرن) والمثبت من نص المزني» وهو المناسب للسياق. 


۱۹۹ 


[1/1] 


[5] [في تقليم الأظفار]!" : 

[قال أصحابنا]: إذا قم أظفار كفهء فعليه دم» وإن قلم من كل كف 
أو رجل أربعاً أربعاء فعليه طعام إلا أن تبلغ دما. 

قال محمد: عليه دم إذا قلّم خمسة أظفار من يد واحدة» أو غير ذلك. 

قال زفر: إذا قلم أظفار يديه› أو رجليه في موطن» أو ثلاثة أصابع» فعليه 
دم» وإن قلم إصبعين» ففي كل إصبع نصف صاع . 

قال مالك: إنما تجب الفدية في قلم الظفر إذا كان فيه إماطة الأذى» فإن 
كان في ظفر واحد إماطة الآذى» فعليه دم. 

قال الأوزاعي : إذا قلم ظفراً واحداء فعليه الفدية . 

الشافعي: في ظفر: مدء وفي ظفرين: مدين» وفي ثلاثة: دم. 
[574] [في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه] © : 

[قال أصحابنا]: إذا أخذ المحرم من شارب الحلال أو قص آظفاره» فإنه 
يطعم شيا . 

قال مالك: إذا حلق المحرم رأس حلال» فعليه الفدية. 

قال ابن القاسم: روي أنه يتصدق لقتل الدواب حسب . 

قال الثوري: ليس عليه شيء» وهو قول مجاهد. 

روي عن سعيد بن جبير: أنه يتصدق بدرهم. 


قال الأوزاعي: إن أخذ المحرم رأس المحرم بإذنه فعليهما كفارة واحدة» 


. "55 انظر: الأصل 57/7" ؛ المختصر ص 59؛ المدونة ١/570؛ المزني ص‎ )١( 
. ۲٦۱/۷ انظر: الأصل ۲/ 4*7 ؛ المدونة ١/78؟4؛ المزني ص 55؛ المجموع‎ )۲( 


و" 


وإن كان بغير إذنه» فعلى الأخذ كفارة» وليس على الآخر شيء» ولو حراماً أخذ 
من شعر حلال» فعلى الحرام الكفارة. 

قال الليث: لا بأس أن يأخذ الحرام شارب الحلال» أو يقص شعره» وأكره 
أخذه كله؛ لأجل الدواب. 

قال الشافعي: يحلق المحرم رأس الحلال» قال: لا يكره للمحرم أن يأمر 
الحلال أن يحلق رأس نفسه. 

وقال النبي [يك] لكعب بن عجرة: (احلق)'» وهو محرم» فثبت أن 


حلقه إياه بمنزلة الأمرء ول كلك الصيد؛ لأنه منهي عن أمر المحرم 
بالاصطياد» فكذلك فعله. 


: 7 [قي المُحرم إذا جامع امرآته المحرمة]‎ ]٠٠٠[ 

[قال أصحابنا]: إذا جامع امرأته وهما محرمان» أو نائمة أو مُكْرِهّة» فعلى 
كل واحدة منهما دم» وتيك هيما » والتكرهة والمظاوقة فى تهذااسواء . 

قال مالك : إذا أكره نساءه» فجامعهن وهم محرمون» فعليه عن كل واحدة 
منهن كفارة / وعليه في نفسه كفارة. وقال: لو أن رجلا غطى وجه محرم نائ 2 
فالكفارة على الذي غطى: وليس على النائم شيء» وإن حلقه وهو نائم» 
1 فالكفارة على الحالق› لا على النائم » وكذلك الطيب. 

وقال الأوزاعي: إذا غلبها على نفسهاء وهي محرمة, فإنها تمضي في 
حججهاء وعلى زوجها أن يحججها من ماله. 
[ وقال الشافعي : إذا حلق شعر محرم بغير أمرهء رجع على الحلال بفديته» 
وتصدق بها. 


ْ )000( سبق تخريجه فى المسألة (5809). 
(۲) انظر: الأصل ۲/١۷٤؛‏ المختصر ص 57؛ المدونة 7/١‏ 87"؛ المزني ص 55 . 


5١ 


[۱۲۲/ب. 


لم يختلفوا أن جماع المُكْرّمَة كجماع المطاوعة» في إفساد الحجء وإنما 
اختلفوا فيما يتوصل به إلى القضاء» وهل على المكرهة الاثم؟ وجدناهم اتفقوا 
عل أن الماء الذي يتطهر به؛ لا يجب على المُكرّه» فكذلك قضاء الحج. 
[577] [فيمن لمس امرآته بشهوة](') : 

[قال أضحافا]: إذا لمن المحرم امرأته بشهوة؛ فعليه دم, أنزل أو لم 
ينزل» ولا يفسد حجه» وكذلك لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل» فإن نظر 
بشهوة فأنزل» فلا شيء عليه وهو قول الثوري والشافعي . 

وقال مالك: إذا أكره المحرم امرأته بقبلة» فأنزل فقد فسد حجهء قال: 
وكذلك إن لمس فأنزل» ولم يدم على ذلك» ولم يتبع النظر يتلذذ بذلك» إنما 
كان نظره فجاءة» فحجه تام» وعليه دم» فإن أدام النظر واشتهى حتى أنزل» فسد 
حجهء قال: ولو لمس بشهوة أو باشر أو تلذذ بذلك ولم ينزل» فعليه دم وححبجه 
تام . 

قال الأوزاعي: إذا جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل» بطل حجهء وإن 
كانت هي أنزلت بطل حجهاء [وإلا](" فعليها دم. 

قال عبد الله بن الحسن: إذا لمس فأنزل» فسد حجه. وفى النظرء 
لا يفسد. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن اللمس إذا لم يكن معه إنزال» لم يفسد. ثم 
اتفقوا أن الجماع في الفرج يفسد» سواء كان معه إنزال أم لا. ثم وجدنا الجماع 
في الفرج مع عدم الانزال يتعلق به أحكام من الصداق» والحد» وإفساد الصيام» 
وهذا الحكم لا يتعلق باللمس الذي لا إنزال معه» فوجب أن يستوي حال اللمس 
في وجود الإنزال معه أو عدمه» في أن لا يفسد به حج . 


. 455/١ انظر: الأصل 407/7 ؛ المختصر ص 59؛ المزني ص 594؟ المدونة‎ )١( 
في الأصل (وإن لا).‎ )۲( 


فإن قيل: إذا كان معه إنزال وجب الغسل» كالجماع في الفرج» فهلا كان 


قيل له : الإنزال بالاحتلام یو جب الخسل› ولا يفسد الاحرام ولا الصيام» 
فبطل ما قلت. 

فإن قيل: إنما لم يفسد صومه [باقترانه]('2 بالاحتلام؛ لأنه بغير فعل منه. 

قيل له: فقد رأينا المستكرهة يفسد إحرامها بالجماع» وإن لم يكن من 
فعلها. فعلمنا أن ذلك لا يتعلق حكمه بفعله وغير فعله إن كان موجباً لافساد 
الاحرام. / 


[۷] [فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة] 7( : 


فيه» وهو قول الثوري» وروي عن أبن خا 


قال مالك: إذا جامع ما بين أن يدفع من عرفة إلى أن يرمي الجمرة» فعليه 


ش الهدي› وحج من قابل» وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض› فإنما 
عليه أن يعتمر ويهدي» وليس عليه حج من قابل . 


قال الأوزاعي: إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة» فسد حجه» وهو قول 


& 


- الشافعى . 


روى عن ابن عمر: أنه إذا جامع قبل الطواف بالبيت» فعليه الحج من 


(1) في أصل المخطوطة (فاحترامه) هكذا. 

(۲) انظر: الأصل 4177/7 ؛ المختصر ص 57؟ المدونة ١/٤٠٠؛‏ المزني ص 59. 

(۳) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (م) ص *41». 5١5؛‏ المحلى ۱۸۹/۷» ١90‏ ؛ الأم 
// 55؟. 

 ةقباسلا راجع المصادر‎ )٤( 


۳ 


[i /1Y1] 


قال: فساد الحج إنما هو في الحال الذي يلحق فيها الفوات» فإذا أمن 
الفوات أمن الفساد. 
[74”] [في الاقتران في قضاء الحج الفاسد](١)‏ : 

[قال أصحابنا]: في الرجل والمرأة يحجان فيفسدان حجهما بجماعهماء ثم 
يعودان فيقضيانء أنهما لا يفترقان. 

قال زفر: يفترقان: بأن لا يجتمعا في بيت واحد» وروي نحوه عن سفيان. 

قال مالك : لا يجتمعان حتى يحلا . 

قال الثوري: إذا بلغا المكان الذي وقع فيه الجماع» افترقا إلى أن يفرغا 
من الحج» وهو قول الشافعي» وروي نحوه عن ابن عباس . 
ومثله لا يقال بالرأي» إنما هو توقيف» فوجب القول به. 


[5794] [فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات]7) : 

[قال أبو حنيفة وأبو يوسف]: إذا جامع امرأة أو امرأتين مرة بعد مرة» فإن 
كان في مقام واحدء فعليه كفارة واحدة» وإن كان في أماكن مختلفة» فعليه لكل 
مرة دم. 

قال محمد: عليه كفارة واحدة» مالم يكفر الأولى» وروي مثله عن 
الثوري . 

وقال مالك» والشافعي: إذا جامع اا فاه اة واد وفرق :عالق 


() انظر: الأصل ؟”/5"57؛ المختصر ص /57؛ المدونة ١/٤٥٤؛‏ المزنى» ص 59؛ 
المجموع ٠١1/۷‏ . ۰ 

(۲) انظر المصنف لابن أبي شيبة (م) ۱۳١‏ ؛ السنن الكبرى ٠۹۸/١‏ . 

(9) انظر: المختصر ص ۷٦؛‏ المزني ص 59؛ المدونة ٤١۳١ ۳۸۲/١‏ . 


€ 


بين اللباس والطيب وبين الجماع؛ لأن الجماع قد فسد حجه» فللا يجب بعد 
ذلك كفارة بجماع آخرء ولیس كذلك الطب 


قال أبو جعفر: إن الجماع وإن أفسد الحج» فحرمته باقية؛ ألا ترى أنه لو 
تطيب» أو لبس بعد ذلك» وجب عليه كفارة» وينبغي أن لا يكون للجماع الثاني 
كفارة» إلا أن يكفر الأول» كما أن من زنى مرتين لم يجب إلا حذّ واحد» فإن 
حد ثم زنى» جانا ولا حكم للموطوءة في ذلك . 
تقدمت هذه الال 
لأنه لم يرو عن غيره خلافه» فحكمه كحكمه. 
[70”] [فيمن جامع بعد أداء يعض طواف عمرته](1) : 
۰ [قال أصحابنا]: من جامع امرأته بعدما طاف لعمرته ثلاثة أشواط» فسدت 
عمرته» يمضى فيهاء ويقضيهاء وعليه دم. يجزكه شأة. 
قال مالك: إذا جامعها بعدما طاف لعمرته» وسعى قبل أن يقصرء فعليه 
دم. 
قال سفيان: إذا جامع / بعد الطواف قبل السعي» فعليه دم» وقد تمت 
عمرله» وكذلك إن جامع بعد السعي قبل الحلق . 
قال الأوزاعي: إذا طاف المعتمر بالبيت شوطاً واحداء وهو جاهل ثم 
ْ سعى» ثم جامع فليقض بقية طوافه» وليهرق دماء وإن رجع إلى بلده عاد وقضى 


ا 


. ٤٠١/١ انظر: الأصل ۳۹۹/۲؛ المختصر ص 457 الأم 4718/7 المدونة‎ )1١( ٠ 
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قال الأوزاعى: وتمام العمرة الطواف بالبيت» فمن واقع قبل الطواف بطلت 
عمرته» وإن واقع بعد الطواف قبل السعي» لم تبطل وعليه دم. 

وقال الشافعي: إذا جامع فيما بين الاحرام وبين أن يفرغ من الطواف 
والسعى. فسدت عمرته. 

قال : موضع الطواف من العمرة كالوقوف بعرفة من الحج» ولا فرق في 
القياس بين قليل الطواف وكثيره؛ لأن الكل فرض . 

.)١ > ۰ ا‎ . 

[511] [في محرم صاد صيداء فقتله حلال في يده في الحل] () : 

[قال أبو حنيفة]: في محرم صاد صيداء فقتله حلال في يده في الحل» 


فعلى المحرم الجزاء» ويرجع به على القاتل» فإن صام عنه. لم يرجع على القاتل 
بشيء؛ لأنه لم يغرم شيئاء فيملك به الصيدء ولو أرسله الحلال من يده وقد كان 


أحرم وهو في يده» فإن الحلال يضمن قيمته للمحرم . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن» ولو كان صاده بعدما أحرم فأرسله 
من يدهء لم يضمن من قولهم . 

وقال مالك: إذا قتله حلال في يدهء فلا شيء عليه» وعلى [المحره]" 
الجزاء إذا قتلاه جميعا. 

وقد ذكرنا عن الأوزاعي والشافعي: استواء الحكم في وجوب الجزاءء 
بفعله وبفعل غيره» فيشبه أن يكون الصيد الذي تلف في يد المحرم كذلك 
حكمه. 


قال: لا يرجع المحرم على القاتل؛ لأن للمحرم أن يملك الصيد ملكاً 
افا دلت لا يملكه لمات 


. ٤٤١/١ انظر: الأصل ”55/7 ؛ المدونة‎ )١( 
زيد ما بين المعقوفتين» من معنى نص المدونة.‎ )۲( 


۲*٦ 


[51777] [إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه] )١(‏ : 

قال أبو حنيفة: في المحرم يقتل الصيد» ثم يأكل منه» يجب عليه جزاء 
ما أكل مع الجزاء الأول» وهو قول الأوزاعي. 

ولو كان هذا حلالاً في صيد الحرم» لم [يكن]" جزاء ما أكل. 

وقال أبو يوسف» ومحمد» ومالك» والشافيي: ليس عليه جزاء ما أكل؛ 
لأنه يأكل ميتة» ليس بصيد. 


[57] في بيض النعام إذا شواه المحرم : 


TC ERS 
وكان كشجر الحرم وحشيشه » من قلعه فأدى قيمته › لم يكن بمنزلة الميتة»‎ 


سے صر سد کے عر ص 


[574] [في المراد بالمثل بقوله تعالى: 9 هَجَرَآءُ مَل ما هَل مِنَ 
لتَعَرِي ]2*0 [المائدة: 48]: 


قال أبو حنيفة: المثل المراد بالاية: القيمة» وهو قول الأوزاعي. 


.۷١ انظر: الأصل ؟547/7؛ المدونة ١/5757؛ المزني ص‎ )١( 
فى الأصل (يأكل).‎ )۲( 
.۷۲ المزني ص‎ 4449/١ المدونة‎ ؛٠٠١‎ ٤٤١/۲ انظر: الأصل‎ )۳( 
: وذلك إذا أدى جزاءه» وجزاء البيض: القيمة.‎ )٤( 
. ٠٥٥/۲ انظر الأصل‎ 
؛‎ ٤۷١/۲ انظر: الأصل 5/١44؛ المختصر ١لاء ١۷؛ أحكام القرآن للجصاص‎ )5( 
.۷١ المزني ص‎ ؛٤٠١‎ .441١ ٤١٤/١ المدونة.‎ 


¥۷ 


[1/14] 


ويكون بالخيار: أن يشتري بالقيمة هديا أو طعاماًء» فيعطى كل مسكين 
ابن عباس» وإیراهیہ. 

قال محمن: / النظير من النعم في الظبي: شاة» وفي الأرنب: عناق» 

قال زفر: يحكم بالقيمة دراهم» فيشتري بها جزوراء إن بلخت» أو بقرةء 
أو شاة» فيذبحهاء ويتصدق بلحمهاء لا يجزئه غير ذلك إذا كان موسراء فإن 
لم يجد ثمن الهدي» حكم عليه أن يتصدق بقيمته» فإن لم يقدر على قيمته قوم 
الصيد دراهم. ثم ينظر بكم يعطي طعام بتلك الدراهم» فيصوم مكان كل نصف 
صاع يوماء قال وإن كان الذي أصاب نعامة لم يجاوز بقيمتها بدنة» وإن أصاب 
حمار وحش» لم يجاوز بقيمته بقرة» وإن أصاب ظبياً لم يجاوز بقيمته شاة. 

قال مالك: المثل: النظير من النعم» فإن كان حكما عليه بالطعام قرم 
الصيد بالطعام» وإن قوّمه بدراهم ثم اشترى به طعاماً جاز» وإن [أراد]' أن 
يصوم› صام عن كل مد من ذلك الطعام يوماً. 

قال مالك: ويحكم عليه في صغار الصيد من النعم» كما يحكم في كباره» 
كالأحرار كبيرهم وصغيرهم في الدية سواء. 


)١(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة (م) ١٤؛‏ أحكام القرآن للجصاص 4075/5 ؛ المحلى 
۷ ۷ الستن الکبری ۱۸٦/٤‏ . 
(۲) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 


۲۹۸ 


قال سفيان: المثل في النظير» والخيار في الطعام» والصيام إلى الحكم» 


. لا إلى المحكوم عليه. 


قال الشافعي: المثل: النظير من النعم» فإن أراد الطعام قوّم النظير دراهم» 


. ثم الدراهم طعاماًء ثم تصدق بهء وإن شاء: صام عن كل مد يوماً. 


قال قول زفر: إنه على الترتيب» وإن ذكر فيه أو[كما] في قوله: 8 إِنّمَا 


ووم ج کے وس 


ْ ے٣‏ م مور ابر ١‏ اللي ا کیل ل کے 21 و عه م 
٠‏ جَرَاؤ اَلْذِنَ اروت الله ورسولم [ وَيَسَعَونَ في الْأرضٍ هَسَادًا أن يلوا وص لبوا أو تقَطمَ 


e2 


يديهم وأرجلهم من حِلَدفٍ أو ينوا مس الْأَرْضٍ ] 4“ [المائدة: ۳۳] على 


| الترتيب» وإن ذكر فيه أو. 


قال أبو جعفر: وهو بكفارة اليمين أشبه؛ لأنهما كفارتان. 
ثم نظرنا في قول مالك: إن الخيار إلى الحكمين في الطعام والصيام» وإلى 


- قول أبي حنيفة في جعله الخيار للمحكوم عليه . 


فوجدنا الله تعالى جعل الحكم إليهماء ولم يذكر خيار المكفر» فوجب أن 


. يكون الكل موقوفاً على حكم الحكمين. 


ا 
1 
| 


ظ 
| 


وأما المثل من النظير: فقد روي عن عمر أنه حكم في الظبي: بشاة"› 


ئ ولم يذكر تقويم الدراهم. وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف. 


)١( .‏ أورد المصنف الآية إلى قوله: #ورسوله4 (الآية) هكذاء فأكملت الاية؛ حيث إن 


الشاهد منها فيما بعد ذلك» وهو (أو). 


٠‏ 0( انر » عبد الرزاق :اك cf‏ ۸ الموطأ 0١‏ ؛ السنن الكبرى 


. A۳ / 


۲۰۹ 


/ب] 


649 ا (We.‏ 5 (۳( 95 
بجدي > وفي أرنب بعناق ٠‏ وروي نحوه عن ابن مسعود » وعبد الله بن 


(4) 


وروي عن ابن عمر وابن عباس في الحمامة: شاة . 

وما دون الحمام لا خلاف أن فيه القيمة. 

وروي عن ابن عباس في الصوم أنه كل نصف صاع حنطة يوم" وأنه 
يجب على الترتيب / رواه جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم» عن 
عا 0 

ففيه تقوية لقول زفر: (وقد روي عن النبي بيه أنه جعل في الضبع شاة 
حين سئل عن ذلك)* . فلم يذكر فيه تخيير بينها وبين الطعام» والصيام» فثبت 
بذلك أن الواو هاهنا على الترتيب لا على التخيير» فص بذلك قول زفر. 

قال: هذا أولى عندي مما قدمناه في أول ألمسالة» ورجعنا إلبه لهذا 
الحديث . 


[61776] [في مكان إخراج الصدقة الموجبة في النسك] 0 : 


[قال أصحاينا] : كل صدقة وجبت في حج أو عمرة فعلها حيث شاء. 


(۱) انظر: المحلى "/ 2771١‏ ۲۲۸. 

(90) انظر: الموطأ 4١4/١‏ ؛ عبد الرزاق 10/4 . 

(۳) انظر: المحلى 1/ 8؟؟؛ ۲۲۸؛ عبد الرزاق» 5١١/5‏ ؛ السنن الكبرى .18٠/8‏ 

(54) انظر: المحلى 7/ 2776 ۲۲۹. والمراجع السابقة. 

(5) انظر: عبد الرزاق ٤۱٤/٤‏ ؛ المحلى ۲۳۹/۷ . 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص ۲/٥۷٤؛‏ السنن الكبرى 1857/5 . 

(۷) انظر: المحلى // 2771١‏ 71 . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (م) 54 من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه 
البيهقى فى السننن 187/8 . 

)4( انظ الأطا ET /Y‏ المختصر ص 59؛ المدونة 57١/١‏ ؛ المزني ص .۷١‏ 


1۰ 


قال مالك : الصدقة حيث شاء» وكذلك نسك فدية الأذى» وأما هدي جزاء 
الصيدء فلا يكون إلا بمكة» لقوله تعالى : 8 هياب الْكَعبَةِ» [المائدة : 4[. 

قال الثوري» والشافعي: الطعام بمكة . 

قال الليث: الطعام في الموضع الذي لزمه ذلك . 

قال النبي ب لكعب بن عجرة: (أو أطعم ستة مساكين)"» ولم يذكر 
المكان» فلو كان نطو ا کان كنا أنه لما كان يحصو را بدو رة 


[7] [في الفدية في بيض النعام] ١‏ : 

[قال أصحابنا]: في بيض النعام: قيمتهاء وهو قول الحسن بن صالح› 
والشافعی . 

قال مالك : عُشْرٌ من الفدية» كما يكون في جنين الحرة عشرٌ دية أمة. 

فال "أو تعفر :تفقوا آنه لق اها لرل مضا كان خليه:عيمانها "في 
٠‏ نفسها لا غير» ولم يجعلوه كالجنين؛ لأنهم مختلفون في الجنين إذا خرج ميتا 
بعد الضربة فى الأمة: 

فقال مالك والشافعي : فيه تصف عشر فته ذكرا كان أو أنثن: 

وال ابو خا ومدمدة. إذ كان كرا فت عشر ف .وان كان أن 
فعشره. 

وقال أبو يوسف: عليه ما نقص الأم» كما أنه لو كان في بهيمة. 

وقالوا جميعا: فى استهلاك البيضة لادمى خلاف ذلك» فبطل قول مالك. 


. سبق تخريجه بالتفصيل‎ )١( 
. ۷۲ المزني ص‎ ؛٤١۷‎ /١ انظر: الأصل ؟/500؛ المدونة‎ )۲( 


51١ 


5 5 ل شاه ود اود 505 داع .)١9(‏ 

[۷۷] [في المحرم يضرب بطن عذز فيلقي الجنين ميتاً] )١(‏ : 

[قال أصحابنا]: إذا ضرب المحرم بطن عنز من الظباء» فألقت جنينها 
ميت وماتت» فعليه جزاؤها وجزاء الولد. 

وقال مالك: عليه قيمة الأم: وعشر قيمة الأم في الجنين. 

قال: القياس أن يكون عليه قيمة الأم دون الولد» وترك القياس. 

وقول الشافعي”“ وهو قول أبي حنيفة الذي ذكرنا أنه [القياس]”” وتركه 
إلى الاستحسان. 


[1] [في نقور الصيد بلرؤية المحرم. أو تعلقه 
بالقسطاط] (4) : 
[قال أصحابنا]: إذا رآه صيد» فنفر منه» أو ضرب فسطاطه»ء فتعقل به 
صيدء فلا شيء عليه؛ وهو قول الشافعي. 
وقال مالك: عليه الجزاء وإن لم يقصد إلى الصيد بذلك. 


قال الله تعالى: 8 بوتكم اكه ىو [المائدة: 44] فكان المعنى الموجب 
للجزاء موافقة المنهي عنه من ذلك» وفيما وصفناه مباح للمحرم فعل ما ذكرنا. 


)١(‏ انظر: الأصل ”557/7 ؛ المبسوط 88/5؛ المدونة ١//ا4‏ ؛ الأم ۲/١١۱؛‏ المجموع 
شق . 


(۲) وقال النووي: «ولو ضرب بطن صيد حامل» فألقت جنيناً ميتاً نظر» إن ماتت الأم أيضاً 
فهو كقتل الحامل». المجموع ٤۳۳/۷‏ . انظر الأم أيضاً. 
(۳) في الأصل أيضاً بياض قدر كلمة. 
(6) انظر: الأصل ۲ المدونة 478/١‏ ؛ المجموع 7/ 715. 
وفي الأصل: «وإن كان هو أفزعه أو حركه فهو ضامن». 
والجزاء في قول مالك في المسألة الأولى» وأما الثانية فلم يحفظ من مالك عنها 
شيء» كما صرح ابن القاسم» ورأيه: «أنه لا شيء عليه». 


1۲ 


وقد روي عن أبي حنيفة: في رجل محرم أرسل كلبا على ذئب فأصاب 


[51749] [في كفارة الحلق والتطيّب والليس] )١(‏ : 
[قال أصحابنا] : إذا حلق وتطيب ولبس » فعليه لكل واحد كفارة» فإن فعله 


على وجه الرفض والاحلال» لم يجب إلا كفارة واحدة. 
قال مالك: إن صاد على وجه الرفض لاحرامه» وتطيّب وفعل سائر الأشياء 


| المنهى عنها في الاحرام, فعليه جزاء الصيد» لکل صد أصابه جزاء بعل جزاء . 


وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل ذلك كفارة واحدة» واا لرا 


قال: رفضه لا يخرجه من إحرامه» فهو كلا رفض . 


[160] [في إعطاء جزاء الصيد غنيّاً ظناً أنه فقير] () : 


قال أبو حنيفة: إذا أعطى من جزاء الصيد رجلا ظنه فقيراً» ثم علم أنه غني 


۰ أجزأه : 


وقال أبو يوسف» ومالك» والشافعى : لا يجزثئه . 


[581] [هل يعطي جزاء الصيد لأقاريه] 7" : 
وقال أصحابنا: لا يعطي من جزاء الصيد ولداً ولا [والداً)“ ولا زوجة. 


.558/١ انظر: المختصر ص 258 48؟ المدونة‎ )١( 


. ٤۸٤/١ ؛ المدونة‎ ٤١٦/۲١ انظر: الأصل‎ )9 ٠ 


ا و ا اک ی 


(۳) انظر: الأصل ٤٥٦/۲‏ ؛ المدونة ٤٤۸/١‏ . 
(4) في أصل المخطوطة (ولدا). 
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وقال مالك : لا يعطي أخاً ولا ولداً ولا والداً ولا زوجة. 


[581] [في الأكل من جزاء صيده] )١(‏ : 

[قال أصحابنا]: إذا أكل من جزاء صيد أهداه» فعليه قيمة ما أكل يتصدق 
به» وهو قول الليث» والشافعي. 

قال مالك : إذا أكل منه شيعا أبدلها كلها. 

قال: قد سقط الفرض بالذبح» وأكله منه غير معيد عليه الفرض» بل 
يتصدق بمقدار ما أكله. 
[57] [في إعطاء جزاء الصيد الذمي]() : 

[قال أصحابنا]: إذا أعطى جزاء الصيد أهل الذمة» أجزأه. 

قال مالك» والليث» والشافعي: لا يجزئه. 

قال الله تعالى : « أو كَفَّرَةُ عام سكي [المائدة: ]۹١‏ فلم يخص . 

وقال النبي يي (أطعم ستة مساكين)» فكان على العموم» كما أن قوله: 
#إففدية من صيام» وقوله: أو عدل ذلك صياماً» على الإطلاق لا تتابع فيه 
وإن ذكر ذلك في الظهارء إلا أن النبي مي قال لمعاذ: (إن الله فرض عليهم حقا 
في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم» ويرد في فقرائهم)”". ظ 

فالقياس: إن كل صدقة قصد بها المساكين مثل الزكاة. 


وقد قال أبو يوسف في إملائه : إن كفارة اليمين لا تعطى الذمي . 


. ٤٤١/١ انظر: الأصل ؟/ 48؛ المزنى ص 75؛ المدونة‎ )١( 
. ٤٤۸ ؛55ا//١ انظر: الأصل ”455/7 ؛ المدونة‎ )۲( 
,)١"ةه( أخرجه البخاري› فن الزكاة» وجو الزكاة‎ (۳) 
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[584] [في المحرم إذا دل حلالاً على صيد فقتله] )١(‏ : 

[قال أصحابنا]: فعلى الدال الجزاءء ولو دل المحرم محرماًء ودل الثاني 
آخرء فقتله فعلى كل واحد منهم جزاء تام» وليس على الدال في الحرم جزاء. 

وقال مالك :والقافسن : لأ شىء على الدال+ كما الو دله على قل رجل) 
ذكر حديث أبي قتادة أن النبي يي قال: (أو أشرتم أو أعنتم؟ قال: فكل)“. 

وهذا يدل على أن واحداً منهم لو دل لمنعه من أكله. لولا ذلك ما كان 
لسؤاله لذلك معنى» فإذاً فائدة إيجاب الجزاء على الدال ومنعهء أكلهء فثبت أن 
الاشارة بمنزلة الأمر بقتله» فينبغي / أن لا يختلف ذلك في المحرم والحلال في 
الحرم . 

وقد روى داود بن أبي هند» عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتى رجل 
عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين: إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم» فقتله 
صاحبى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى؟ قال: شاة» قال: وأنا أرى 

وروى شريك بن عبد الله» عن الركين» عن عكرمة مولى ابن عباس (أن 
محرماً أشار إلى حلال ببيض نعام)» فجعل علىّ وابن عباس عليه الجزاء“ . 


.ل١ المزنى ص‎ ؛٠٠۳١‎ ., 5#” /١ انظر: الأصل ۲/ ۳۷٤؛ المدونة‎ )١( 

90 ارج ملم بلقطة هلمتكم احد آمزه أو أشار إليه بشي قال قالواء ل قال: 
فكلوا ما بقي من لحمها) وفي رواية شعبه (أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟). في الحج› 
تحريم الصيد للمحرم .)١١95(‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى ١181/8‏ ۱۸۲؛ المحلى /ا/5١؟.‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 57/5"؛ ؛ المحلى ٠٠١/۷‏ . 
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[586] [إذا قتل الحلال صيد الحرم] )١(‏ : 


وقال الشافعي : جزاء مثل جزاء المحرم . 


قال: لما جاز الهدي دل أنه مفارق لضمان الأدميين» فكان كجزاء صيد 


[585] [محرمان قتلا صيدا] 7( : 


قال أصحابنا: على كل واحد منهما جزاء كامل» وإذا قتل الحلالان صيداً ' 


في الحرم» فعليهما جزاء واحد بينهما» وهو قول الثوري في المحرمين» ظ 


والحسن بن صالح أيضاً. 


قال الشافعي والأوزاعي: عليهم جميعاً دم واحد» قال الشافعي: وكذلك ٠‏ 


الحلالان في الحرم. 


احتج الموجبون لجزاء واحد بقوله تعالى: جره عل ما لَب اَمو 4 


[المائدة: 4°[ فإنما أوجب جزاء والخلا . 


قيل لهم: فقد قال: # ومن فل مما حَطًا هتر رَقَبَږٍ مُوْمِدَوٍ 4 ١‏ 


[النساء : 1۹۲[ ويجب على كل واحد كفارة تأمة . 


٠‏ احج 95 في الفرق بين الحلالين الخ 0 أن اموي 


. 4# /١ انظر: الأصل 557/7؛ المختصر ص ١۷؛ المزنى ص ۷۲؛ المدونة‎ )١( 
.۷۲ ؛ المزنى ص‎ 5# /١ انظر: الأصل ”487/7 ؛ المختصر ص ١۷؛ المدونة‎ )0( 
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سينا في الحل» فعليه الجزاء» 0 رمى دا i‏ وهو في الحل» e‏ 
في الحرم» فعليه الجزاء. ولو رمى صيداً في الحل وهو في الحل» فمر السهم 
في طائفة من الحرم فأصاب الصيدء لوج طايه جا ولوار كنا من الحل 
على صيد من الحل . فألجأه الكلب إلى الحرم» وقتله فيه» لم يكن عليه الجزاءء 


ولا تكية هله الرسة: 


وقال مالك: مثل ذلك في هذاء إلا أنه سوّى بين الكلب والرمية إذا لجأ 
الصيد إلى الحرم فقتله فيه » فأوجب فيه الجزاء . 


قال الثوري: في شجرة أصلها في الحل» وأغصانها في الحرم» وعليها 
| طير» قال: ما كان في الحل فليرم» وما كان في الحرم فلا يرمى. 
ؤ قال: وإذا رمئ صيداً في الحل فتجاهل ودخل / الحرم. ومات فلا كفارة 
فيه» ولا يؤكل. 
ا قال الأوزاعي : فيمن أرسل كلبه في الحرم» فقتل في الحل» فعليه الجزاء . 
قال: ولو أرسل كلبه في الحل» فدخل الحرم» فأجازه ثم أخذه في الحل» فإنه 
. لا يأكله. 
ظ قال الليث: إذا أرسل كلبه على الصيد فى الحل بعيداً من الحرمء وألجأه 
| الكلب إلى الحرم وقتله» فلا جزاء عليه» وإن كان قريباً من الحرم حين أرسلهء 
فعليه الجزاء . 

وقول الشافعي مثل قولنا في الرميء إلا أنه قال: إذا رمى المسلم من 
طائفة من الحرم وهما في الحل› فالاحتياط أن يفديه. 


. ٤١٠١/١ 457؛ المدونة‎ .»441١/7 انظر: الأصل‎ )١( 
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قال: لم يختلفوا فيمن رمى من الحل صيداً في الحرم» أو من الحرم صيداً 
في الحل في وجوب الجزاء. 

واختلفوا إذا كان في الحل وبينهما طائفة من الحرم» فكان نظيره ما قال 
أبو يوسف فيمن رمى مسلماء فارتد المرمئ ثم أسلم ثم وقع به السهم أن عليه 
القدية: 

وقال محمد: لا شيء عليه . 

فاعتبر أبو يوسف الطرفين» وراعى محمد ما حدث بينهماء ومن أصلهما: 
مراعاة خروج السهم من يد الرامي ووقوعه بالمرمئ» فقالا: لو رماه والمرمئ 
مرتد ثم أسلمء أو رماه والمرمئ مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهمء أنه لا شيء 
على الرامي. 

فلزم محمد على هذا الأصل: يجعل لمرور السهم في الحرم حكماًء كما 
جعل لحدوث ما حدث من المرور بين الطرفين حكماً. 
[584] [فيمن قتل الصيد خطأ أو عمداً]() : 

[قال أصحابنا]: إذا قتل فا ف ا أصاب قبل ذلك صيدا أم لاء 
فعليه الجزاء» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي . 

وقال مجاهد: إن قتله ناسياً لقتله» ذاكراً لإحرامه» لم يحكم عليه. 

احتج من لم يوجبه في الخطأ بتخصيص الله العامد بالذكر. 


فقيل لهم: ذكر العمد؛ لأنه ذكر الوعيد عقيبه» والدليل على وجوبه في 
الخطأ أن الله تعالى قد أوجب الكفارة في قتل الخطأء وهي في قتل العمد أوجب 
منها فى الخطأ. 


.۷١ انظر: الأصل 7/١40؛ المدونة ١/545؛ المزني ص‎ )١( 


1۸ 


حكم جماع الخطأ والعمد في إفساد الحج» فوجب أن يكون الجزاء مثله. 

وأما إسقاط من أسقط الجزاء إذا فعله ناسياء فاحتجوا بقوله تعالى: #ومن 
۰ فقيل لهم: أما قول الله تعالى: #عفا الله عما سلف*: يعنى ما سلف في 
الجاهلية» #ومن عاد : أي في الاسلام . 

وقد روي عن النبي ية أنه سئل عن الضبع؟ فقال: (هو صيد وفيها 
شاة)» ولم يسأله هل أصاب قتله؟ 

وعن عمر أنه سئل عمن أصاب ظبياً"؟ فلم يسأله هل أصبت قبل ذلك؟ 
ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه. 
٠‏ فإن قيل: / فقد سأل عمر قبيصة: أعمداً قتلته أم خطأ؟ ولا فرق بين الخطأ 
والعمد. 

قيل له: سأله ليقرأ عليه آية الوعيد» إن كان عمداً ليتوب. 

بشر بن الوليد عن أبي يوسف» ولم نجد خلافا: في محرم قتل بازيا 
لما قله مه الصاح محلا وله ك لخا ورام جرا :وهو قول 
قال مالك عله قان لما ف الوه 


الشافعي» والحسن بن صالح : قيمته لصاحبه» وجزاء للمساكين. 


أبو داود في الأطعمة» أكل الضبع 1١)‏ 04 ؟ الترمذي نحوه فا 6 < وقال (حسن 
| صحيح)؛ وابن ماجة في الصيد (7:515)؛ والنسائي 7/ .7٠١‏ 
(۲) انظر: السنن الكبرى ٠۸١/١‏ . 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن من حديث جابر رضى الله عنه. 
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قال الأوزاعي: إذا قتل حمامة» فعليه قيمتها لصاحبها لا غير؛ لأنها بمنزلة 
الدجاجة» فإن كانت برية» فعليه جزاؤها. 


الجزاء وجب لعين الصيد. فلا يختلف أن تكون وحشية أو قد تأنس. 

وكذلك المملوك وغير المملوك» يجب فيه الجزاء. 
[544] [القارن يقتل الصيد] (') : 

قال أصحابنا: عليه جزاان. 

قال مالك» والثوري» والشافعي: جزاء واحد» والحسن بن صالح مثله. 

وقال في القارن إذا أحصر يبعث بهديين» انتهك حرمتين. 

فالقياس: أن يكون جزاان. 

فإن قيل: فقد يكفي حلق واحد. 

قيل له: الحلق إذا وقع استحال بقاء الاحرام معه» والثاني لا معنى لهء فأما 
سوى ذلك من الصيد والطيب» فإنه يفعل الأول مع بقاء إحرامه» وكذلك الثاني» 
وكذلك إذا اجتمعا. 
[560] [القارن يجامع بعد قضاء العمرة] 29 : 

[قال أصحاينا]: إذا طاف القارن لعمرته» وسعى» ثم جامع» فسد حجه» 
ومضى فيهء وعليه الحج من قابل» وليس عليه دم القران» وليس عليه عمرة؛ 
لأنها لم تفسدء وهو قول الثوري. 

وقال مالك: عليه دم القران» ودم الفساد» ويمضي فيهماء وعليه حجة 
وعمرة من قابل» يقرن بينهماء وإن لم يقرن لم يجزء ويقضيهما من حيث أحرم 7 


. ٤١۳/١ ؛ المختصر ص ١۷؛ المدونة‎ ٤٤١/۲ انظر: الأصل‎ )١( 
. ٤٠٥٤١ .»4١4/١ انظر: الأصل ؟7/7١5؛ المدونة‎ )۲( 
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بهماء» إلا أن يكون إحرامه بهما كان بعد الميقات» فليس له أن يحرم بهما إلا من 
الميقات . 


[591] [في برء الصيد المجروح](2 : 


[قال أصحابنا] : : فيمن جرح دا فبرأ فعليه ما نقص الجرح› ولو قطع 
يده أو رجلهء فبرأ طليه ق ا 


قال مالك: إذا أصاب طيرا منتفة» فحبسه حتى ثبت وطارء فلا جزاء عليه. 

الليث: من كسر جناح صيد أو رجله» أرى أن يفديه. 

قال عبيد الله بن الحسن: فيمن فقأ عين ظبي» فعليه ما نقص الظبي. 
الشافعي: ويغرم النقصان. 

لم يختلفوا: أنه إذا كان مملوكاً لرجل» أنه يغرم النتقصان» فكذلك إذا 
كان لله تعالى. 
[91] [في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين]() : 
قال أصحابنا: كل صوم لم يذكر في القرآن متتابعاًء فله أن يفرق» مثل 
ثلاثة أيام في الحج وغيره» إلا كفارة اليمين فإنه متتابع . 

وقال مالك : مثل ذلك» ويجوز التفريق في كفارة اليمين. 

وقول الشوري: / مثل قولنا في ذلك كله» ويجوز التفريق في كفارة [/١١/أ]‏ 
اليمين : ۰ 


2 انظر: المبسوط 97/4؛ المدونة ١/555؛‏ المزني ص "لا. 
0 انظر: أحكام القرآن للجصاص 50 4 المختصر ص ۷' e‏ المبسوط 
١ 8١/5‏ ؛ المدونة ١/45؛‏ الأم .A۸/۲‏ 


۲۲١ 


الحسن بن صالح: إذا قال لله تعالى علي صوم شهرء تابع» ولو قال ثلاثني 
يوماً» إن شاء فرق» وكفارة اليمين متتابع . 

قال الليث: كل ما ذكر الله من الصوم في الكتاب» فهو متتابع صيام ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع . 

وقال إذا كان عليه صيام في كفارة يمين» فصام يومين من آخر شعبان» ثم 
ثبت أنه أول رمضان» قال: يجزئه ذلك اليوم لكفارته» ويصوم يوماً آخر لتمام 
ذلك» ويقضي يوما من رمضان. 

وقال: من أوجب على نفسه صيام أيام» فعليه متتابعة. 

الشافعي: كل ما لم يذكر في القرآن متتابعاًء فله أن بفرق» وكذلك كفارة 
اليمين» قال النبي ككل لكعب بن عجرة: (صم ثلاثة أيام)“ ولم يذكر فيه 
التتابع» فدل على أنه ليس بشرط . 

وأما كفارة اليمين؛ فلأن في قراءة عبد الله" وأبي: ثلاثة أيام متتابعات. 
[597] [في مكان ذبح الدماء الواجية] (0): 

قال أصحابنا: الدماء الواجبة في الحج والعمرة: لا يذبح شيء منها في غير 
الحرم» ويجزئه أن يذبحها في أي الحرم شاء. 

قال مالك: كل دم وجب لنسك تركه» أو لجزاء صيدء فإنه لا يذبح إلا 
بمكة أو منى» فلو [أوقفه]”'' بعرفة نحره بمنى» فإن لم [يوقفه] بعرفات» ساق 
من الحل ونحر بمكة. 


.)589( الحديث تخريجه بالتفصيل في المسألة.‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠٤/۸‏ . 

(۳) انظر: الأصل ۰٤۳۳/۲‏ ۹۸٤؛‏ المدونة ۰۳۸۲/۱ ۳۹۳؛ المزني ص ۷۳ . 
)٤(‏ في الأصل (أوقعه)» (يقعه) والمعدل من نص المدونة. ۰ 

() نفس المرجع السابق. 


يفي 


قال الثوري في جنايات الإحرام: لا يذبح إلا بمكة. 

قال الشافعي : لا ينئحر هدي دون الحرم إلا في إحصارء فإنه يذبح حيث 
ار 

قال الله تعالى: #عَيٌّ يل ادى 4 [البقرة : [٩‏ قال: # ودی مقا أن 


يل ا [الفتح : ه>]: فعلمثئا أن للهدي محل وأنه قبل ك چ 


f‏ م 2 در 


0 تعالى في آنه الك « كيا بيغ الْكمبةٍ » [المائدة: :]۹١‏ فثبت أن مَحلّه 
بلوغ الكعبة» وقال في البدن: لر يلما إل الي اسيق 4 [الحج: ۳۳]» 


[554] [هل يجزىء إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر :)١(]‏ 

[قال أصحابنا]: لا يجزئه ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم 
النحرء ويجوز بعد طلوع الفجر» وما سوى ذلك يجزئه قبل وبعد» ويستحب يوم 
النحرء وهو قول الأوزاعي. 

قال: ما كان من هدي ساقه» أو جزاء صيد أو غيره» لم يجزئه ذبحه قبل 
طلوع الفجر من يوم النحر» وكذلك نسك الأذى إذا قلده» لم ينحر إلا بمنى بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر. 

قال الشافعي: يجوز تعجيل دم القران قبل يوم النحر. 

قال: اتفقوا في الضحايا أنها مقصورة على يوم النحر» لا يجوز قبله» وإن 
فاته أيام 00 لم يكن له أن يأتي بها إلا في أيام النحر من قابل؛ لأن الناس 
على قولين في الأضاحي: فمنهم من يراها واجبة» فلا يفعلها إلا أيام النحر. / 


)١(‏ انظر: المبسوط 545/4١؛‏ الأم .۲٠۷ 25١١/5‏ وقال مالك في وجوب نحر هدي من 
ساقه» قبل يوم النحر» حيث يقول: «وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه»» ولكن إذا 
أخر هديه وحل من عمرته» فنحره يوم النحر عن متعته» قال مالك: فأرجو أن يكون 
مجزئا عنه». المدونة /١‏ 8". 84". 


۳ 


[۷/ ب[ 


ومنهم : من لا يراها واجبة» ويقول: إن أوجب أضحية من جهة النذرء 
فعلها يوم النحرء فعلم بذلك أن للأضاحي وقتا معلوماء لا يجوز فيه التقديم 
والتأخير. 

ووجدنا الهدايا من فاته أن يذبحها في أيام النحر» ولم يكن ساقها قبل 
ذلك» بأنه يذبحها بعد ذلك» فلما جعل سائر الأيام وقتاً لها بعد مضي يوم 
النحرء علمنا أنها مخالفة للأضاحي» وأن الدهر كله وقت لها. 


[9] في العبد إذا أذن له مولاه في الحج() : 

قال أصحابنا: عليه في كفارة الحج: الصيامء وما كان من الدماء والطعام 
فبعد العتق» وإن أحصر فعلى مولاه أن يبعث بهدي معهء فيحل به؛ لأن مولاه 
أذن لهء فعليه أن يحلله. 

قال مالك: عليه الفداء فى النسك» وإماطة الأذى؛ لأنه ليس له أن يفعله 
ال مد ا لسيده أن يمنعه الصيام» إذا لم يتعمده وان مقطا 
فيه» وكذلك كل ما أصاب خطأ. 

الشافعي: لا يجزئه إلا الصوم . 

وقال أصحابنا: لمولاه أن يمنعه الصوم في جزاء الصيد» ونسك الأذى» 
وقالوا: ليس له منعه من صوم الظهار. 

وكان القياس على ذلك أن لا يمنعه من صوم جزاء الصيدء كما قال مالك› 
إلا أن لهم فرقاً في ذلك: وهو أنه لو منعه صوم الظهار لكان مانعا له وطء 
امرأته؛ لأنه لا يصل إليه إلا بالصومء ففيه إيصال حقها من الجماع» فليس له 
ذلك» وأما جزاء الصيدء فمثل كفارة اليمين» فلو حلف العبد» لمولاه أن يمنعه 


.١ ؛ المدونة ١/٠8"؛ المزني ص‎ 00 ٤٦۳/۲ انظر: الأصل‎ )١( 
. ٤۹٠/١ (؟) زيد ما بين المعقوفتين من خلال نصوص المدونة» انظر‎ 


۲۲€ 


بن الصوم› وأما هذى الاحصار فهو الاحلال» ومن حقه أخذ مولاه بكسوته التي 
لا تحل له وهو محرم» فكذلك يكون له أخذه بما يصل به إلى الانتفاع بهاء وكل 
ما جعلنا على العبد فيه الصومء فأطعم عنه مولاه» أو ذبيح» لم يجرئه» وهو قول 
الشافعي» إلا أن الشافعي قال: يجرىء أن يطعم عنه بعد موت العبد؛ لن 
النبي يكل (أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد OY‏ العبد لا هدي عليه. 


قال : إذا أهدي عنه» صار کمن اهدي عن إنسان بغير أمره» فلا يجزئه؛ 
لأنه لو جاز عنه بغير أمرهء لم يكن ذائقاً وبال أمره وقد قال تعالى: #ليذوق وبال 
أمره# »› وأما خبر سعد» حين أمره البي كله أن يتصدق عن أمه بعد موتها؛ فلآنه 
قد كان يجوز أن يتصدق عنها فى حياتها بأمره» ويجوز أن يكون قد فوضت ذلك 
إليه. ١‏ 

وقد روى العطاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة قال 
النبي وياد : (إذا مات العبد انقطع عملهء إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعوا له 
أو من علم بثهء أو ا 

وأما خبر سعد فقد/ روى مالك بن أنس» عن سعد بن عمر بن 
شرحبيل بن سعيد) عن سعد بن عبادة» عن آبیه» عن جله أنه قال: (خرج سعد 

مع النبي بد في بعض مغازيه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها أوصي! 
0 فيم أوصي إنما انال مال سعد قوفتت فل أن يقدم سعدء فلما قدم 
سعد» ذكر ذلك لهء فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن يصدق عنها؟ فقال 
رسول الله ي : نعم فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها). 


وروی مالك» عن هشام بن عروهة» عن أبيه » عن عائشة» أن وذ قال 


)00 أخرجه البخاري في الوصاياء ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه (9/51؟)؛ 
والنسائي» في فضل الصدقة على الميت 22413 YoY‏ الترمذي في الزكاة (559). 
)۲( أخرجه مسلم» > في الوصية» ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 151١‏ ). 


Yo 


[Î /1۲۸] 


للنبي بي : (إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت » أفأتصدق عنها؟ 
فقال رسول الله يكِ: نعم» فتصدق عنها)0 . 

فدل ذلك على أن الصدقة التي ذكرهاء إنما كانت؛ لأنه قد كان من 
المتصدق بها عنها سبب في حياتهاء إما لتفويضها ذلك إلى غيرها متقدمة, 
أو لبدله وصيه» فماتت قبل إمضائهاء فحققها ولدها. 
[137] [في السيد يأذن لجاريته بالحج ثم يحللها] 0): 

قال أصحابنا: في رجل أذن لجاريته في الاحرام ثم باعهاء فللمشتري أن 
يحللها. 

وقال زفرء ومالك. الشافعي: ليس للمشتري أن يحللهاء وقال زفر 
والشافعي : للمشتري الخيار في فسخ البيع إن لم يكن علم بالإحرام . 

لم يختلفوا أنه إذا أذن لعبده في التزويج أو لأمته» ففعلاء لم يكن بعد 
ذلك للمشتري فسخ النكاح» ولو لم يأذن لم يجب النكاح بدءا. 

واختلفوا على أن الأمة إذا أحرمت كان إحرامها صحيحاًء فإن للمولى 
إحلالها ما لم يأذن لهاء فالإذن إذا لم يعمل في وقوع الاحرام بجوازه بغير إذن 
منه» فما لم يكن لزوم شاا لأجل الإذنء فكان لسيدها إحلالها إذا لم يكن 
إذن؛ لأن الاذن تلا لم يعمل في إجازة لارا وإنما كان بمنزلة عاريتهم إياها 


أنفسهم , المعو اذا برت الما عا E‏ 
قال الأوزاعي : في رجل شتم أا أو ظلمه وهو محرم » فعليه دم . 
وهذا قول لم يقل به غيره من أهل العلم» فبطل . 

وعم أخخ رجه البخاري في الوصاياء ما يستحب لمن توفى فجاءة. . (* ۷( ومسلم في 
الوصية » وصول ثواب الصدقة إلى الميت .)٠١٠١85(‏ 


(0) انظر: الأصل» 451/7 ؛ المدونةء ٤۹۸/١‏ . 


55 


[5917] من أفسد حجة أو عمرة» وترك السعي بين الصفا 
والمروة: 

قال محمد في الاملاء: لا شيء عليه غير القضاء للحجة التي أفسدهاء 
أو العمرة. ۰ ۰ 

وقال مالك: من ترك ذلك في الفاسدة» هو كمن تركه في الصحيحة. 

وهذا على أصل مالك؛ لأنه يقول: إن من ترك ذلك في الصحيحة كان 
محرماً بحاله حتى يرجع» فيطوف ولو شوطاً واحدا. 
[594] [إذا حج تنفيذاً لوصيةء فهلكت النفقة] :)١(‏ 

[قال أبو حنيفة]: إذا أوضّى بح عنه بثلثه» فأحجوا رجلاء فلما بلغ 
الكوفة مات» أو سرقت نفقته» وقد أنفق نصف النفقة» فإنه يحج عن الميت من 
ثلث ما بقي / من ميراڻه» وهو قول زفر. 

وقال أبو يوسف: إن بقي من ثلث جميع المال شيء» حج منه من الموضع 
الذي بلغ الأول» وإلا فلا. 

وقال محمد: لا يرجع بشيء وقد استوفى وصية الميت» ولكن يحج بما 
بقي في يد الحاج الميت» من حيث مات» ودم الإحصار من مال الميت» ودم 
الجماع على الحاج . 

قال مالك: إذا أحصر الحاج عن البيت» وقد أنفق بعض النفقة» فإن كان 
استوجب عليه» فإنه يرد المال كله» وكان من الأجر بحساب ما سارء وإن أخذ 
على البلاغ رد الفضل في يده. 

قال الليث: إذا أوصى بفرس في سبيل الله ء فابتاعه الوصي» فمات قبل أن 
. ينفذه إلى الوصي له فقد بطلت الوصية. 


(۱) انظر: المبسوط› ۱/٤‏ >؟5! ؛ المدونة» 1/١‏ 44 المزني» ص ۷۱ . 


يفف 


[۲۸/ با 


قال عبيد الله بن الحسن: إذا قاسم الوصي ورثة الموصى» وأخذ الوصى 
الحجة» ثم ضاعت» لم يرجع على الورثة بشيء» وإذا أخذها بغير مقاسمة 
فضاعت» فإنه يرجع بأخذها والمال» ولا ضمان على الوصى» وإذا أوصئ 
بحجة» فدفع الوصي دراهم إلى إنسان» فيقول: هي لك على أن تحج بها عن 
فلان» فضاعت الدراهم إنما يضمن الحجة وما فضل من النفقة . 

وقال: إذا أخذ الوصى الحجة بأمر قاض» فضاعت النفقة» لم يرجع في 
الخال بش 

قال الشافعي: إذا استأجر رجلا للحج عن الميت» فمات» فله بقدر عمله 
من الأجر. 

قال عند أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على الحج» ومالك: كرهه»ء والليث 
والشافعى : يجيزانه . 

فلا يخلو الاجارة من أن يقع على وقت معلوم» فإن كان كذلك» فقد 
يجوز أن يفرغ من الحج قبل انقضائه» فيبقى بقية وقته بغير عمل يعمله في 
الحج› فيجب فساد الاجارة. 

أو على أفعال الحج كخياطة ثوب بعينه»ء فإن كان كذلك فالأعمال فى 
الحج غير معلومة»› منها الصلاة المفعولة للاحرام» والتلبية عند هبوط واد وعلو 
شرف» ومنها: حلق الرأس» وهو لا تصح الاجارة عليه ؛ لأنه لم يصل به نفع 
إلى المستأجر. 

قال: فإذا قبض الوصيّ الحجة. ينبغي أن يكون من مال الميت» كالورثة 
إذا قبضوا نصيبهم › يكون [ضائعاً]”'" من مالهم . 


)١(‏ في الأصل (صانعاً). 


۸ 


[144] [إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله] :)١(‏ 

[قال إضكابنا: فهو من بلده وإلا فمن حيث بلغ. وهو قول الثوري» 
لتاقي : 

وقال الأوزاعي : إذا لم يبلغ الثلث أن يحج به عنه» فإنه يحج عنه من 
المدينة» والوادء والجحفة. 

وقال سوار بن عبد الله : إذا أمر أن يحجّ عنه من مكان» فلم يبلغ الثلث من 
ذلك المكان» فإنه يعين به في حج . 

لا نعلم لسوار موافقاً في هذا القول» وهو فاسد أيضا؛ / لأن الميت 
|| أن يحج عنه به» لا عن غيره» فإذا عين به غيره» كان مضبروفا إلى ير 
ما أوصى به. 
1 [فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه]: 

قال أصحابنا: إذا قال قد أوصيت بثلثي في الحج» يحم به في كل سنة 
بمائة درهم» فإنهم يحجون بذلك فى سنة واحدة» وكذلك لو قال: يتصدق عنى 
في كل سنة بمائة درهم» فإنهم يتصدقون به في أول السنة» وكذلك الرقاب. 

قال الليث: إذا أوصئ بأن يحج عنه» فإنه يحج عنه في عامين أحب إليّ. 

فهذا يدل على أنه إذا ذكر عامين فهو أحرى . 

قال: في وصيته معنيان: أحدهما الحج» وهو القربة» والثاني: تفرقها في 
أوقات» ولا قربة فيه» فهو كمن أوصئْ بطرح ماله في البحرء فلا ينفذ؛ لأنه 
ا فيد وايضا تعجيل القرت أل هن اها 


69 انظر : المبسوط› «107/٤‏ 0¥ , 


۲۲۹ 


[1/1۲4] 


[7201] [إذا أوصى بان يحج عنه وارقه]('): 

قال أبو يوسف: في رجل أوصى أن يحج عنه وارث لهء وقبل ذلك 
الوارث» أن الوصية باطلةء إلا أن يجيز الورثة» ولم نجد خلافا بينه وبين 
أبي حنيفة ومحمد. 

وقال زفر: الوصية جائزة إذا كانت تخرج من الثلث . 

قال مالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: إن كان نفقة مثل بذل الحجة 
أجزاه» ولا يجوز الفضل . 

قال: الوصية للوارث إذا استوفى منه مثلهاء يجوز عند زفر وأبي يوسف 
جميعاً مثل: أن يوصي بأن يباع عبده من وارثه بمثل قيمته» وعند أبي حنيفة 
لا يجوزء فكأنه ينفق في حجه من مال الميت بغير عوض»› فلا يجوز. 
]7١7[‏ [في أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران]('): 

قال [أصحاينا]: لا بأس بأن يأكل المحرم الطعام فيه زعفران» إذا كان قد 
مسته النار» وروي نحوه عن ابن عباس» وابن ا 

وإن أكل الزعفران في غير أن يكون في طعام» فعليه دم إن كان كثيراء 
وهو قول مالاك والثوري» والأوزاعي والليث. 

قال الشافعي: إن كان خبيصاً يصبغ اللسان» ففيه الفدية» وإن كان 
مستهلكاء فلا فدية فيه. 

قال: وجدنا حكم الثياب المصبوغة فيما مسته النار أو لم تمسّه النار سواءء 
فكذلك الطعام ينبغي أن يستوي حكمه. 


.۷١ انظر: المبسوطء ۱۷۲/۲۷ وما بعدهاء المدونة ١/1١4٤؛ المزني» ص‎ )١( 
."" 558؛ المزني» ص‎ ء٤٥١۷‎ /١ المدونةء‎ ؛١55‎ .١7/5 انظر: المبسوطء.‎ )۲( 
.١١؟5/8 انظر: السئن الكبرى» 4/لاه. 57؛ المحلی» 5457/17؛ المبسوط›‎ )۳( 


خرف 


فلما اتفقوا على أن الطعام الذي مسّته النار لا يكره» وإن كان فيه زعفران» 
كذلك ما لم تمسه. 
]۷٠۳[‏ [إذا قال علي المشي إلى بيت الله] )١(‏ : 

[قال أصحابنا]: فإنه يمشي» وعليه حجة أو عمرة» وإن شاء ركب وأهراق 
دماًء وإن جعلها حجة» فلم يركب» فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة» 
وهو قول مالك وقال في العمرة: يمشي حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

وقال ابن أبي ليلئ: يركب ويكفر عن يمينه» بمنزلة النذر. 

قال ابن شبرمة: إذا لم يقدر على المشي ركب» ولا شيء عليه. 

قال سفيان: / يمشي حتى ينفر من منى إلى البيت ماشياء وهو قول الحسن 
وعطاء. وروي عن سفيان: أنه إذا ركب» فعليه كفارة يمين. 

قال الأوزاعى: فى امرأة جعلت عليها نذر: أن تمشئ إلى بيت الله إن 
ذھیت :الى لاد ا ت ذهبت. قال: أما النذر ا وأما الحج فتحج 
راكبة» ولم يذكر هديا. 

قال الأوزاعي»› في امرأة جعلت عليها نذر: (أن تمشي إلى بيت الله إن 
ذهبت إلى الحمّام أبداء ثم ذهبت» قال: أما النذر فيمين» وأما الحج فتحج 
راكبة» ولم يذكر هديا). 

وقال الأوزاعي: في رجل ساومه رجل بثوب» فقال: إني أخاف أن 
تستقيلني» قال: إن استقلتك» فعليّ المشي إلى بيت الله» ثم استقاله» فعليه يمين 
يكفرهاء فإنه لم يرد بذلك وجه الله . 

ولو قدت رجلاء فقال: على المشي إلى بيت الله إن تركتك. قال: يكفر 
| عن يمينه ويعفو عن أخيه. 


. ٤٦٠٥/١ انظر: الأصل» ١/٤۸٤؛ المختصرء ص ١"؟ المدونة»‎ )١( 


۲۳١ 


7 ب] 


قال الحسن بن صالح: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله: أن لا يكلم أباه 
ولا أمهء أنه يكلمهما ويكون عليه المشي أفضل» من أن يعصى الله تعالى. 

قال: ومن جعل عليه المشي» فإنه يهل بعمرة من ميقات أهل بلده ثم 

وإن قال عليه: أنه يحج إلى البيت ماشياء فمثل ذلك . 

وإن قال: لله عليه أن يحج ماشياء فإنه يمشي من البطحاء. 

قال: وإن جعل عليه المشي» فمشى بعض الطريق ثم أعيا فركب» فإذا كان 
عاما قابلا فليركب ما مشئ» ويمشي ما رکب» فإن كان سمّى عاما يمشيه» فليكفر 
عن يمينه. 

قال الليث: يمشي من حيث حلف» لا من حيث حنث» وإن ترك المشي 
أهدی . ۰ 

حكى المزني عن الشافعي: أنه إن ركب اهراق دمآء وإن مشي فإنه يمشي 
عق فل السا ۰ 1 

وروی يحيى القطان» عن حميد بن ثابت» عن أنس قال: (مر 
رسول الله می برجل يهادى بين رجلين» فال اعد فقالوا: نذر أن يمشي› 
فقال: إن الله لغنىٌ عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب)”"' . 

فكان من ذلك من أمره ناذراً الحج» أنه يحج راكباء فاحتمل أن يكون أمره 
بالركوب في غير هدي ولا شيء. 


فوجدنا همام بن يحيى : قل روى» عن قتادة عكرمة» عن ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه البخاري» في جزاء الصيد» من نذر المشي إلى الكعبة (١٠۱۸)؛‏ ومسلم» في 
التذوية :من ندر أن تمشح إل الكعبة» (5547١)؛‏ وأصحاب السنن» جامع الأصول» 
۱ . 


خرف 


أن عقبة بن عامر الجهنى أتى النبى ياو فأخبره عق" نرت أن 


تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. 


(فقال له النبي كَلِ: مرها فلتركب» ولتختمر» ولتهدهديا)”” . 


وروى عبد العزيز بن مسلم: حدثنا مطر الوارق» عن عكرمة [عن 


عقية]”" بن عامر قال: (نذرت أختى أن تمشى إلى الكعبة» فقال: إن الله لعن 
عن مشيهاء مروها فی کت ولتهد ]0 


فاختلف قتادة ومطر» عن عقبة» وقتاده عن أبن عباس » والاكية مارواه 


مطر؟ لأن إسماعيل بن أبي خالد قد روى» عن الشعبي عن ابن عباس في رجل 
نذر أن يمشي إلى البيت» فمشى نصف الطريق ثم أعيئ فركب» قال: يحج من 
قابل» ويمشي ما ركب / ولينحر بدنه”* . 


فلو كان عنده هذا الحديث لم يقل بذلك . 


وقد روى شريك عن محمد بن عبد الرحمن مول [آل]"“ طلحة عن كريب 


عن ابن عباس قال : (جاء رجل ا النبي وك فقال يا رسول الله إن أختي نذرت 


للك 
)۲( 


(۳) 
04 


(6) 


(0) 


ف الأصل (أمه) والمثبت من معاني الأثار وهو الصحيح . 

أخرجه الطحاوي فى معاني الاثار ٠١١/۳‏ وأبو داود ‏ بهذا الاسناد ‏ في الأيمان 
والندوؤة a‏ قله كنار ١ a E‏ 

فى الأصل (عن عكرمة بن عامر) . 

في الأصل (هديا) والمثبت من معاني ااا بغ الصحيح ‏ ۴۳ وكذلك في 
رواية أبى داود .)۳۳١۰۳(‏ 

مصنف عبد الرزاق 444/8؛ السنن الكبرى ٠۸٠/٠١‏ وفي المصنف (قال: يمشي فإذا 
أعيئ ركب» فإن كان عاما قابلاء مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدنة) . 

الأصل اهن والمثبت من المعاني» وسنن اس ذاو 


۳۴۳ 


[1/1۳۰] 


أن تحج ماشية» فقال: إن الله لا يصنع شقا اتك : لتحج راكبة» ولتكفر عن 
E‏ 

قال وحدثنا يونس» قال حدثا ابن وهب قال أخبرني [يحيئ] بن عبد الله 
المعافري» عن أبي عبد الرحمن عو عن عقبة بن عامر الجهني» (أن أخته 
نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول الله كيا 
فقال رسول الله: مر أختك فلتركب» ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام)9 . 

ورواه يزيد بن هارون» أخبرنا يحيئ بن [سعيد]2©"7 عن عبيد الله بن زهرء 
أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر مثله © . 

فتصحيح هذه الآثار أنه أوجب عليها الركوب» هدي الاختمار وترك النذر 
كفارة يمين . 

كما حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن شماسة المهري› عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر» عن النبي بيه قال: (كفارة النذر كفارة اليمين) 2 . 

قال لنا يونس: هكذا حدثنا ابن وهب في الاملاء» وحدثنا في الموطأ عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار ۳/ ١١٠؛‏ وأبو داود في الايمان والنذور» من رأى 
عليه كفارة (۳۲۹۰۵). : 3 

(۲) آخرجه الطحاوي في المعاني ۱۳۰/۳؛ وأخرج أبو داود (#797, ٤۳۲۹)؛‏ الترمذي 
.)١644(‏ وقال (حسن صحيح) ؛ النسائي ۷ ابن ماجة .)7١5(‏ 

(۳) في الأصل (عبد) والمثبت من المعاني 2 داود. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني ۳۰/۳ وأخرج أبو داود 9 ١٣۳۲)؛‏ الترمذي 
(645١).؛‏ وقال (حسن صحيح)؛ النسائي ۷/ 19؛ ابن ماجة (15؟). 

(5) أخرجه الطحاوي في المعاني ٠١١/۳‏ . 
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وروى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن محمد عن 
عائشة أن رسول الله ية قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
0 


فلما نفى وجوب ما ليس بطاعة» وجبت فيه الكفارة. 


: (7 [فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة]‎ ]۷٠٤[ 

EOE E‏ لمكن إلى بيت الع لن الو سمكة أو إلى 
الكعبة فهو سواءء وعليه حج أو عمرة» ولو قال: إلى الحرام أو إلى المسجد 
الحرام » لم يلزمه شيء. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما مثل الأول. 

ول قال« غلك السفن إلى مةه أو :إلى أن اتن مكة :. أو المشى إلى الصقا 
والمروة» فلا شيء عليه . 

ولو قال: علي الركوب إلى مكة» لزمه حجة أو عمرة. 

[وقال] الشافعي: إذا قال بيت الله» أو الصفا والمروة» أو الحرمء فإن أراد 
الشكر أو التقرب إلى الله» فعليه أن يمشى» وإن ركب أهدى» وإن كان ذلك في 
نميو" فلي كفارة يميق لا غير :وسكى عه المرى آيضا « أنه إذاة ندر أن ياي 
- موضعاً من الحرم ماشياً أو راكباًء فعليه أن يأتي الحرم حاجاً أو معتمراً. 


قال: القياس أن يكون كل موضع من الحرم ذكره في نذره» أنه يلزمه 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ 475/7 ؛ والبخاري» في الأيمان والنذور النذور في الطاعة 
١ .5"595(‏ 
(۲) انظر: الأصل ۸۸/۲٤؛‏ الأم ؟/556؟؛ المزني ص ۲۹۷ . 
وقال مالك إن قال: عليّ المشي إلى بيت الله» أو إلى المسجد الحرام أو الكعبة› 
فعليه المشى إلى مكة» وما سوى ذلك إن قال إلى الصفا والمروة» أو منى وعرفات» فلا 
شيء عليه في ذلك. انظر المدونة 40١/١‏ . 


Yo 


/ب] إحرام؛ لأنه لا يصل / إليه إلا بالاحرام» وليس كذلك النذر أن يمشى إلى بيت 
المقدس أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يلزمه بدخول ذلك 
إحرام . 

[705] من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب(') : 

[قال أبو حنيفة ومحمد]: فعليه أن يهدي ما قال وإن كان داراً أهدى 
قيمتها» وتصدق بذلك على مساكين مكةع وإن أعطاه حجبة الست أجزأه . 

قال أنو يوسف: إذا تصدق بها حيث شاء أجزأه إن لم تكن نية. 

وقال زفر: لا يجرئه لغير مكة”” , 

قال مالك: إذا قال لله عليّ أنه أهدي هذا الثوب» فإنه يبيعه» ويشتري 
بقيمته هدياً يهديه» يسوقه من الحل إلى الحرم بذبحه بدنة» فإن لم يبلغ فبقرة» 
5 ولا يجزىء إلا ما يجزىء في الهدي من الأسنان الذي من جميع 
ذلك» والجذع من الضأن. 

قال الحسن بن صالح : حيثما تصدق به أجزأه. 

قال الشافعي: لا يجزىء أن يتصدق به إلا في مساكين الحرم. فإن نوى 
[أن]تتعلقه سرا على اكه او يمحل قن طبه جل حك وئ 

قال : القياس أن لا يجوز غير الهدي؛ لأنه لفظ به» فيكون كما قال مالك . 


.۲۹۸ المزنی ص‎ ۰٤٤٤/١ المبسوط ٤/٤۱۳؛ المدونة‎ ٤۸۷ /۲ انظر: الأصل‎ )١( 

(؟) ولم ينقل في المسألة خلاف عن الأصحاب. راجع مصادر الحنفية. 

۳) وفي المدونة: «قال من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا 
فبقرة وإلا فشاة» ولا يشتري إلا ما يجوز من الهدي الثني من الإبل والبقر والمعز 
والجذع من الضأن». 


۲۳٢ 


: )١(]نالقب [قال إن فعلت كذا فأنا احج‎ ]7١[ 

[قال أصحابنا] إن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان» فإن نوی أن يحج 
فلاناً» ولیس عليه أن يحجٌ بفلان. 

وإن لم تكن له نية؛ فعليه أن يحج هوء وليس عليه أن يحج فلاتاء ولو 
قال: إن فعلت كذا فعليٌ أن أهدي فلاناً لرجل آخرء ففعل» فلا شيء عليه . 

قال مالك: إذا قال إن فعلت كذا فعليّ أن أهدي فلاناً لرجل آخرء ففعل» 
فلا شيء عليه. 

قال مالك: إذا قال: آنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذاء فحنث» 
فان اراد حمله على عنقه» فان عليه أن يحج ماشياً ويهدي» ولا شيء عليه في 
الرجل. وإن لم ينو ذلك» فليحج راكباً» والرجل معه يحج به» ولا هدي عليه. 
قال مالك: إذا قال أن أحمل هذا العمود إلى بيت الله» أو شيئا من المتاع» 
فليحج» وليهد لما جعل على نفسه. 

ولو قال: أن أهدي فلاناً إلى بيت الله إن فعلت كذاء فحنث» فإنه يهدي 
عنه هدياً. 

وروي عن ابن شهاب مثله. 

قال الأوزاعي : إذا قال إن زوجت هذه المرأة فلاناً وأنا أهديه» وعليّ 
المشي إلى بيت الله ء وأنا أنحر ولدي . 

قال بلغنا عن النبي ككلِ: (لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين)”") 
وليذبح كبشاً عند البيت» وليتصدق بلحمه. 


. ٤٤٥/١ انظر: المبسوط 4/"١؟ المدونة‎ )١( 
أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضى الله عنهاء فى الأيمان والنذور» من رأى عليه إذا‎ )۲( 
. ۲۹/۷ كان فى معصية (۳۲۹۲)؛ الترمذي (15؟5١)؛ والنسائى‎ 


¥ 


وقال الأوزاعي في الرجل يهدي خادمه إن وطئهاء فإن كان موسراً أهدي 
111 هدثةة و إن كان ما قم يكدزها: 

قال الأوزاعى: إذا نتذر المشى فى غير غضب» وفى حق» فعليه المشى. 
قال الليث: فى امرأة نذرت أن تحمل ابنها حتى تضرب به الركن الأسود فإنى 
أرى أن تحج وتأتي بابنهاء وخ ف هديا . 

قال الحسن بن صالح: إذا قال الرجل أنا أهدي فلاناً إلى بيت الله فإنه 
بحجة أو بعمرة. 

[وقال] الشافعي: إذا قال أنا أهدي فلاناً إلى بيت الله» ولم يكن له نية» فلا 

القياس أن قوله: يهدي فلاناًء لا يمضى له ذا كان فلاناً لا يهدي» ويدل 
عليه ما روى حمادپن زيد» عن او عن أبى قلابة» عن أبى المهلب» عن 
عمران بن حصين قال: قال رسول الله عله : زلا وفاء لنذر فى معصية الله› 
ولا فيما لا يملك ابن آدم)"" . 


[۷۰۷] [من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم]() : 

قال أصحابنا: يعيد الحج» وهو قول الثوري» وأحد قولي الليث» وهو 
قول عبيد الله بن الحسن . 

وحكي عن الليث: أنه لا يعيد حجة الاسلام . 

وقال الشافعي: لا يعيد. 


)١(‏ الحديث أخرجه (مطولاً) مسلم» في النذر لا وفاء لنذر في معصية الله (١54١)»؛‏ وغيره 
من أصحاب السئن جامع الأصول ٠١١/١١‏ . 
(۲) انظر: المختصر ص +۲١١‏ المجموع ٠٤/۷‏ . 


كرف 


وهو أشبه بأصله؛ لأنه جعل المرتد بمنزلة المسلم في لزوم الصلاة في 
حال الردة“. لما قال: لين َرَت ليطن عمك € [الزمر: 58]. صار كأنه 
لم يزل كان كافراًء والساعة أسلمء فيلزمه حكم الإسلام الان. 
]7١4[‏ [في التطوع بين المغرب والعشاء يجَمّع](') : 

قال [أصحابنا: يكره]”" التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» فإن فعل 
أعاد الاقامة» وهو قول الشافعي: في أن لا يتطوع . 

[قال] الليث يتعشى بينهما. 
ظ وفي حديث ابن عمرء وأسامة بن زيد (أن النبي ييه لم يتطوع بينهما)”*'. 
فثبت ما وصفئاء ولا خلاف أنه لا يفصل بين صلاتي عرفة بشيء› فكذلك 
مزدلفة . 


: © [في النذر بذبح الولد]‎ ]۷٠۹[ 
قال [أبو حنيفة]: إذا نذر أن ينحر ولده» فعليه شاة يذبحها» وهو قول‎ 
محمد» قال محمد: وفى ال اهيا ف‎ 


)١(‏ ووضح النووي هذا الخلاف: بأن مبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل؟ فعندهم 
(الحنفية) تحبطه في الحال» سواء أسلم بعدها أم لاء فيصير كما لم يحج» وعندنا 
(الشافعية) لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى: #ومن يرتد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم4 [البقرة: 7١؟]‏ المجموع ٠٤١/۷‏ . 

(۲) انظر: الأصل 7/١47؛‏ المبسوط 57/4؛ المزني ص 58. 

(۳) فى الأصل (قال أكره)» والمسألة في كتاب الأصل والمبسوط نصت من غير ذكر خلاف 
ا ْ 

)٤( ْ‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري» بلفظ (ولم يسبّحٌ بينهما) في الحج» من جمع بينهما 

! ولم يتطوع (۷۳)؛ وحديث أسامة أخرجه مسلم في الحج» الافاضة من عرفات إلى 
المزدلفة. . . .)١178٠0(‏ وغيرهما من أصحاب السنن . 

(ه) انظر: المبسوط ۱۳۹/۸؛ الأم ۷+ المدونة ۹۹/۲ . 


۳۹ 


1۷ب[ 


قال أبو يوسف: لا شيء عليه فيهما. 

قال مالك: في الولد كفارة يمين» ثم قال مالك بعد ذلك: إن أراد بذلك 
أن يهدي ابنه لله» فعليه هدي. وإن لم يرد ذلك» فلا شيء عليه: لا كفارة» 
ولا غيرهاء روي عنه فيه كفارة يمين» وحكي عنه أنه إذا قال: انا أنحر ولدي» 
فكفارة يمين. وإن قال أنحره عند مقام إبراهيم» فعليه هدي. وإن قال: أنحر 
أبي وأمي: فهو مثل الابن. 

قال الحسن بن صالح: إذا قال ينحر فلاناً عند الكعبة ‏ فإنه بحجة 
أو بعمرة» إذا لم يكن نوى أحدهما بعينه» وإن نوى واحداً منهما فهو الذي نوىء 
وينحر هدياً لقوله هو الذي ينحره. 

قال الليث: إذا قال هو ينحر ابنه عند البيت» فإن عليه أن يحج ويحج بابنه 
ذلك / وينحر عنه هديا هناك . 

قال الشافعي: لا شيء في ذلك؛ لأنه معصية» ولا نذر في معصية. 

قال النبي كَةِ: (لا نذر في معصية) فأبطل هذا القول» فلم يثبت حكمه 

وقد روى سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
ابن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه» فأمره بالكفارة» فقال رجل هذا من 
خطوات الشيطان» كيف يكون فيه الكفارة؟ 


4 
و 


قال أو ما سمعته يقول: #8 ولم يوون مدحكرا مَس الْقَول وَرُورا © [المجادلة : 
(MDa i‏ 
۲] ثم أمره بالكفارة""''. 


(1) الرواية بهذا الاسناد أخرجها مالك والبيهقى: (بأن امرأة نذرت أن تنحر ابنها)» 


وعبد الرزاق: (بأن امرأة سألت ابن عباس عن إنسان نذر أن يتحر ابته. . .). الموطأ 
6/7 ؟ السنن الكبرى ۷۲/۱۰؛ عبد الرزاق ٤٥۹/۸‏ . 
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غيرها: 


وروى سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن 
ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه فأمره أن يحج في كل عام إلى البيت» 
و مائة من الإبل في كل عام ثلثاً لا يفسد اللحم] وق اروم ونين ان 
ابن شهاب» عن قبيصة بن ذويب» أن امرأة نذرت أن ينحر ابنهاء فسألت 
عبد الله بن عمر فقال: ما أعلم الله أمر في النذر إلا بالوفاءء فقالت المرأة: فأنحر 
ابني!؟ قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم» ولم يزدها على ذلك. 
٠‏ فسألت ابن عباس» فقال: أمر الله بوفاء النذرء ونهاكم عن قتل أنفسكم» وقد كان 
عبد المطلب نذر إن وافى له عشرة رهط أن ينحر أحدهمء فلما توافوا له أقرع 
بينهم» فخرجت القرعة على عبد الله. وكان أحبهم إليه. وقال عبد المطلب: 
اللهم هذا الابل. فقال ابن عباس: أن ينحر مائة من الإبل مكان ابنك» فبلغ 
مروان بن الحكم روآ على المد فال ادن عم زات عاتن أضايا 
الفتياء أنه لا نذر في معصية الله» فاستغفري الله وتوبي إليه» وتصدقي واعملي 
ما استطعت من الخيرء قال فسر الناس بذلك» وأعجبهم قول مروان» ورأوا أنه 
قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بأن لا نذر في معصية الله . 


)١(‏ الرواية بهذا الاسناد موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها البيهقي بهذه 
الزيادة. (ولعل ما بين المعقوفتين سقطت من الناسخ) ٠۷۳/٠١‏ وأخرجها عبد الرزاق 
عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي كَل بلفظ 
(قال: اهد مائة ناقة واجعلها فى ثلاث سنين» فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ...) 
0 


وقال الهيثمى : (رشدين ضعيف جداً جداً) مجمع الزوائد 84/4. 


5 


[i /\YY 


]۷١١ [‏ [أيهما أفضل: الصدقة آم حجة تطوع]: 
قال أبو حنيفة: الصدقة أفضل من حجة تطوع» وهو قول الشوري 
قال الحسن بن صالح: الحج في كل خمسة أعوام أفضل» لما روي عن 
العلاء عن يونس بن خبّاب عن أبي سعيد الخدري قال: قال الله تعالى: (أي عبد 
لمحروم)”"' . 
قال: الصدقة منفعة لأهل الاسلام» والحج منفعة مقصورة عليه خاصة. 
والصدقة أفضل لعموم نفعها. 
]۷١١[‏ [إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم] 2) : 
[قال أصحابنا] لم يقتص فيه في النفس» ولا يح فيما يأتى على النفس» 
الحرم» أقيم عليه» وفي الأول لا يؤوي ولا يبايع حتى / يخرج وهو قول زفر. 
قال أبو يوسف: يخرج من الحرم» فيقتل» وكذلك الرجم» حكى ابن 
قال مالك والشافعي: يقام عليه ذلك كله في الحرم» وإن أتاه فى غير 
الحرم . 


روى نحو قولنا عن أبن عباس من غير خلاف من أحد من الصحابة. 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بلفظ (إن عبداً كما ذكره 
صاحب كنز العمال .٠/١‏ وأورده المنذري في الترغيب ۲٠۲/۲‏ والسيوطي في الدر 
النثور ۲٠۳/۱‏ . 

(9) انظر: أحكام القران للجصاص .۲٠/۲‏ 
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5 رم ا ر َة 1 . 
وقد قال الله تعالى: # ومن دحل كَانَّءَامِئَا» [ال عمران: ۹۷]. 
فإن قيل: أراد الصيد. 
قيل له: لو كان كذلك لقال: وما دخله كان آمناًء كما قال: # وما اکل 
َلسّبْمْ4 « وَمَاديحَعَلَ لصب « وَمَاعَلَنشُميّنَ رار [المائدة: ۳ 4]. 
ظ لأن مَنْ [لبني] آدم خاصة. 
قيل له: الحرم إنما يؤمن الخائف؛ لأنه متى يكتسب جرماً فهو آمن في 
: نفسه » فالحرم يجره من جرمه » وأما من أصاب الذنب في الحرم فخاف» فلم يرد 
عليه ما يؤمنه بعد وقوع ذلبه. 

وقد روى يحيى بن معين» حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت 
الطائف فمررنا بقبرء فقال النبى كَللِِ: هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» وكان 
من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان» 
فدفن فيه» واية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه 
مع فاركدره النامن فاستخر جوا منه الفض )7 

فلم يصب الله أبا رغال بالنقمة إلا بعد خروجه من الحرم. 

وحكى الشافعي أن النبي يي أمر عندما قتل عاصم بن ثابت» وخبيب» أن 
يقتل ابن فلان فى داره بمكة غيلة إن قدر عليه. 


. في الأصل (بحر بن أبي بحر) (عمر) والمثبت من رواية سنن أبي داود والبيهقي‎ )١( 


(0) أخرج أبو داود» في الجراج» نبش القبور والعادية (۸۸٠۳)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
65 ,. 


4۳ 


ا/ب] 


وذلك في الوقت الذي كانت محرمةء فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء ٠‏ 
وجب عليه . 

قال أبو جعفر: وهذا الذي حكاه في الحديث» لم نجد له أصلا. 
ولايدرئ عن أحد. 


[۷۱۲] [إذا أوصى بثلث ماله في سييل الله](1) : 

[قال أبو حنيفة]: فهو من الغزو. 

وقال محمد في نوادر ابن سماعة : يعطي محتاج الغزاة والمرابطين» وإن 
أعطى اجا غير غار ولا اط أجزأ؛ لأنه سبيل الله . 

والثوري: لأهل الثغران من يغزو. 

الشافعيى: لا يعطى إلا من أراد الغزو من أهل البلد الذي به ماله. 

روى سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث: (أن مروان» أرسل إلى أم معقل 7 عن هذا الحديث» فحدثته 
ا نبي کل فأمرءيآان يعطبهاء وقال: الج a‏ 
0 


وروى موسى بن عقبة» عن عيسى بن معقّل» عن جدته أم معقل» أن 


(1) انظر: المختصر ص 55؛ المدونة 495/١‏ ؛ الأم 77/7 . 
a) (۲)‏ 0 في المناسك» العمرة زممة ىف 89 )4 والترمذي نحوه (ة*ة) 


٤ 


أبا معقل مات» وجعل بعيره فى سبيل الله» فسألت النبى ييه فقال: اركبى بعيرك 
فإن الحج في سبيل الله) . 


فكان في هذه الأخبار جعله في الحج فيما جعل في سبيل الله» ولم يرو عنه 
ما ينفي ذلك› وروی TET‏ 
وما جاء هذا المجىء. فلا معدل عله . 


[اخر كتاب المناسك] . 


(0) انظر: أحكام القران للجصاص ۷/۳١۱؛‏ شرح السنة للبغوي ۹٤/١‏ . 


Y0 


للد ا 2 


كتاب النكاح 


: [في النكاح بغير وليّ]7')‎ ]١*[ ٠ 

قال أبو حنيفة: للمرأة أن تزوج نفسها كفؤأء وهو قول زفرء وإن زوجت 
انقسها غير کو فالنکاح جائز أشنا وللأولياء أن يفرقوا بينهما. 
ا وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي» فإن سلم الولي جازء وإن 
ا أن يسلم يسلم والزوج کفء» أجازة القاضي » وإنما يتم النكاح في قوله: حين 
ظ | يجيزه القاضي› وهو قول محمد. 

وقال الأوزاعي : إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفواء فالنكاح جائز 6 وليس 
للولي أن يفرق بينهما. 

قال ابن أبن ليلى » والثوري. والحسن بن حي » والشافعي : عه إلا 
| بولي» وات الوالدة بولي» ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا قاضياً من قضاة 
الل وإن كان الولي سفيهاً أو غير مسفه فزوجها ل لا تزوج مثله» 
لم أجزه» وإذا (كنّت)”" فزوجها مثله أجزت نكاحهاء يننا كان أو غير مسفه. 


أذ[ ذ[ز[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ |[ EE‏ 


)١(‏ انظر: المختصر ص ۱١۱۷ء‏ ۱۷۲؛ الأم ٠١/١‏ المزني *7١؛‏ المدونة 17١/7‏ الأشراف 
على مذاهب العلماء لابن المنذر» المجلد الرابع» تحقيق: أبو حماد؛ ص ۳۳ . 

٠‏ (۲) هكذا في الأصل» فإن أراد المؤلف ذلك من (كننته) أكته» بمعنى الستر فالمعنى قد يلتئم 
والإففي العبارة سقط › ويستقيم بتعديل زيادة [وإذا كانت تزوج مثله] e e‏ 
وبذلك تستقيم العبارة والله أعلم . 


¥ 


لع ی و یک ی و ميتي سد 


[Î /1Y1 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا كانت امرأة معتقة أو مسكينة دنيئة لا خطب 
لهاء فلا پاس أن تزوج› تستخلف رجلا أن يزوجهاء ويجوز. 

وقال مالك : وكل امرأة لها مال وغنى وقدر» فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها ٠‏ 
إلا الأولياء أو السلطان. 

قال: وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذهاء وإن كان ثم 

وقال الليث: في المرأة تزوج بغير ولي» وإن غيره أحسن منه: أن يرفع 
أمرها إلى السلطان فإن كان كفو أجازه ولم يفسخه» وذلك في الثيب من النساء 
وقال في السوداء : تزوج بغير ولي» أنه جائز. 

قال: وفي البكر إذا زوّجها غير ولي» ووليها قريب حاضرء فهذا الذي أمره 
إلى الوالي» يفسخه له السلطان» إن رأى ذلك وجهاًء والولي في مثل هذا أولئ 
سماك) eT‏ ا E‏ ثم أراد 
أن يراجعهاء > فأبئ عليه معقل» فنزلت هذه الأية: # فلا مَصُلُوْهَنَ أن كن 
رواج # [البقرة : مس210 

قال أبو جعفر: وهذه القصة / لا تروى في حديث متصل الاسناد» غير هذا 
الحديث» لا يحتج بمثله. لما فى إسناده من الرجل المجهول الذي روى عنه 
ا 


١١/١ أخرجه الطحاوي فى معانى الاثار‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القران (للجصاص) 2507/١‏ إلا أن البخاري قد أخرج في صحيحه من 
غير هذا السند وفيه قال الحسن (قال فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار. . 
الحديث) فهذا صريح من الحسن في رفع الحديث ووصله» ثم إن رواة البخاري كلهم م 


لل 


وروى مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها 
زوجت حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام 
فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يفتات عليه! فكلمت عائشة المنذرء قال 
المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» قال عبد الرحئن: ما كنت أرد أمرا قضيتيه 
[فقرت] حفصة””" . 

ولم يكن ذلك طلاقاًء فهذا يوجب أن يكون من مذهبهما جواز النكاح بغير 
ولي» فغير جائز أن يكون عندهما عن النبي ية بطلان النكاح بغير ولي عصبة» 
ثم يخالفه إلى غيره. 
٠‏ فإن قيل: كيف يجوز قبول هذا الحديث مع رواية ابن جريج عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن أبيه عن عائشة» أنها نكحت رجلا من بني أخيها جارية 
من بني أخيهاء فضربت بينهما بستر ثم تكلمت» حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت 
رجلا فأنكح» ثم قالت: (ليس إلى النساء النكاح)”" . 

قيل له: ليس هذا مخالفاً للأول؛ لأنه جائز أن تكون في الأول أيضا ات 
رجلا بالتزويج › فكان مضافاً إليها لأمرها به... وأيضاً فإن حديث ابن جريج 
فاسد؛ لأن أحمد بن حنبل يقول: أخبرت عن عبدالرحمن بن القاسم»› فصار من 
بينه وبين عبد الرحمن مجهولاً. والأخرى: أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج 
.عن عبد الرحمن بن القاسم» عن عائشة مرسلاء لم يذكر فيه عن أبيه. 
ظ واحتج من ذهب مذهب مالك» في أن الولي البعيد والقريب سواء: بأن 
النبي ية حين خطب أم سلمة» قالت: ليس أحد من أوليائي شاهداء فقال 


ثقات» ومن ثم فلا تأثير لرواية سماك في صحة الحديث. 
انظر: البخاري» في الطلاق من قال لا نكاح إلا بولي )01١١(‏ وبالتفصيل: فتح 
۰ الباري 187/9 ۱۸١‏ . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء ۸/۳؛ والإمام ملك في الموطأ ۲/ ٠٥١‏ . 
(۲) أخرجه الطحاوي "/ ١٠؛‏ البيهقي في السنن الكبرئ ٠١١/۷‏ . 


۹ 


النبي كَلةِ: (ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت: يا عمر 
زوج النبي يك فزوّجها)”"". 

وإنما زوجها؛ لأن النبي ايء فد كان د ها لسن 4 ااا كانت م 
قر واد كان هيدا : 

وكما روى [بكير بن عبد الله الأشج]”"' عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن 
الخطاب: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذوي الرأي من أهلهاء 
أو السنلطان)277. 

فيقال إنها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا ولو كان للنبي ية ولاية في 
تزويجهاء لقال لها: مَنْ أوليائك؟ ولم يكن يقول: ليس أحد من أوليائك شاهد 
ولا غائب يكره ذلك . 


: في عقد المرأة على نقسها'‎ ]١:[ 

لا حلاف بين أصحابنا في جواز عقد المرأة النكاح على نفسهاء إذا أذن لها 
وليها في ذلك» [فإن لم] يأذن لها الوليّ فيه» كان الخلاف فيه على ما تقدم. 
وقال الحسن بن حي : إذا جعلها الولي وكيا لنفسها أو لغيرها كان جائزا. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي /8؛ وأخرجه الدارقطني» والبيهقي في ستنهماء وقال البيهقي (في 
إسناده عبد الله بن محرر: متروك لا يحتج به) وقال ابن حجر: (ورواه الشافعي من وجه 
آخر عن الحسن مرسلاً وقال: (هذا وإن كان منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون به). 
انظر: سنن الدارقطنى ۳/ ٠٠۲؛‏ السنن الكبرئ ۷/ 78١؛‏ نصب الراية / 8/4١؟؛‏ تلخيص 
الحبير ١ ۰ ٠١١٦/۳‏ 

(؟) في الأصل (بكر بن عبد الله بن الأشجع) والمثبت من الخلاصة» ١/۱۳۷؛‏ والتقريب 
ص ۱۲۸ . 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ۲/ ٠٠٠؛‏ السئن الكبرئ ١١١/۷‏ . 

. ٠١۹/٩ المدونة ۱۹۸/۲ ۹٩۱۷۹؛ الأم‎ ١/١ انظر: المبسوط‎ )٤( 


o۹ 


وقال مالك والشافعي"'؟: / لا تلي المرأة عقد النكاح بحال» 


٠. ۲ ٠ ® » 5 -‏ 
]۷٠١[‏ [في النكاح بغير شهود ونكاح السر]2) : 
قال أصحابنا: لا نكاح إلا بشهود وهو قول الثوري والشافعي. 
وقال مالك: لو زوّج بنته وأمرهم أن يكتموا ذلك» لم يجز النكاح» وإن 
تزوج بغير [بيّنة] على خير وجه استسرار جاز» ويشهدان فيما يستقبلان؛ لأن هذه 
وذكر ابن وهب عن مالك في الرجل يزوج المرأة بشهادة رجلين» 
واستكتمها ذلك» قال: يفرق بينهما بتطليقة» ولا يجوز النكاح» ولها صداقها إن 
كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك» وإن كان أتيا ذلك 
قال أصحابنا والشافعى: إذا تزوجها بشاهدين» وقال لهما: اكتما ذلك» 
قال أبو جعفر: اتفق الجميع: أنه لا بد من إظهار عقد النكاح [للتفريق بين 
المعقود عليها بنكاح و]”" بغير المعقود عليهاء طائفة: شرطت إظهاره للشهودء 
وطائفة: إخراجه عن أن يكون سرا غير مكتوم» وإن لم يحضره أحدء ثم يشهد 


(1) حصل بعض الاضطراب في تصوير صفحات المخطوطة من أصلها ومن ثم نجد أرقام 
صفحات المخطوطة غير مرتبة. 

(۲) انظر: المبسوط ۳۰/٩‏ الأم ١/۲۲؛‏ المزني 554١؛‏ المدونة 1975/5, ۰۱۹۳ 1١94‏ 

: الاشراف على مذاهب العلماء ص ٤١‏ . 

٠‏ ) تدل العبارة بالصورة الموجودة في الأصل على خلل في المعنى» ولعله وقع ذلك بسقط 

بعض العبارات» وما بين المعقوفتين تدل على ذلك . والله أعلم . 


56١ 


[1/ب] 


بشهودء خرج من أن يكون سراء فجاز» وما كان بخلافه فهو سرء وقد روي عن 
ابن عباس قال: (البغايا اللائي 47 5 2 8 بلا E‏ ولندن عن حل من 
الصحابة خلافه. 


: )( [في مقدار الصداق]‎ ]۷١[ 


قال أصحاينا : لا مهر أقل من عشرة دراهم . 
وقال مالك : ربع دينار. 


وقال ابن أبي ليلئ والليث» والحسن بن حي» والشافعي: يجوز بقليل 
المال وكثيره» ولو درهم واحد. 


: 0 [في الأكفاء في النكاح]‎ ]7١17[ 
. اعتبر أصحابنا الكفاءة في النكاح» وهو قول الثوري» والحسن بن حي‎ 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أبى والد البنت أن يزوجها رجلا ليس 
بكفء فى الحسب والشرف» إلا أنه كفءٌ فى الدين» فإن السلطان يزوّجها 
ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت بهء وكان كفء في دينه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي كلِْ. ورواه بعضهم مرفوعاً وآخرون 
موقوفا عليه: قال الترمذي (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرقوهاء وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث 
ما جاء لا نكاح إلا ببينة (7 .)١1١4 9١١١‏ 

(0) انظر: المختصر ص 185١؛‏ المدونة ۲۲۳/۲ الأم ١/۸٠؛‏ المزني ص ۱۷۹ بالتفصيل 
أقوال السلف: الاشراف على مذاهب العلماء ص 48» 48 . 

)۳( انظر : الجامع الصغير» ص ٠‏ المدونة ا الأم /o‏ 16+ المزني» ص ۱٣١۹‏ . 


YoY 


وقال الشافعي: ليس نكاح غير الكفء بمحرم [فأرده)"“ بكل حال» إنما 
هو تقصير عن المزوّجة والولاة. 

قال: وإن استوت الولاة» فزوّجها بإذنها كفواً جازء وإن كان غير كفءٍ 
لم يثبت إلا باجتماعهم قبل نکاحه» فيكون حقاً لهم تركوه. 

قال أبو جعفر: روى حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي بي قال: (يا بني بياضة انكحوا أبا هند» وانكحوا 
إليه) 2 , 

وليس فيه دلالة على سقوط اعتبار الكفاءة؛ لأن الأولياء إذا رضوا جاز. 

وروى شعبة» عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعجء عن سلمان أنه 
قال: (لا يؤمكم في الصلاة» ولا يتزوج نساءكم) يعني العرب. 
[14لاب] [إذا زوج المرأة وليان] 0): 

قال أصحايبنا والثوري / والأوزاعي والشافعي: إذا زوّج المرأة وليان.» كل [4١١/أ]‏ 
واحد منهما رجلا بأمرهاء فالأول أحق» فإن دخل بها الآخرء ولم يعلم أيهما 
أول» فرق بينها وبينه . 

وقال مالك والليث: إذا دخل بها الاخرء فالاخر أحق. 


: © [في غيبة الولي]‎ ]۷٠[ 
قال أصحابنا: إذا غاب أقرب الأولياء غيبة منقطعة» فلمن دونه أن يزوج‎ 


)١(‏ في الأصل (فأراه) والمثبت من نص المزنى. 

)۲( اة أبو داود» في النكاح في الأكفاء .)۲٠٠۲(‏ 

( انظر: المختصر» ص 75١؛‏ المزني» ص 50١؛‏ المدونة» ۱۹۸/۲؛ الإشراف على 

۰ ° Ee اهيا العام‎ ٠ 

(6) انظر: المختصرء ص ١7١؛‏ المبسوط. 770/5؛ المدونة, ٠١۳/۲‏ . 5 


Yor 


الصغير. قال ذكر بكر العمى عن ابن سماعة عن أبي يوسف: الغيبة المنقطعة: 
كما بين بغداد إلى الري. 

وكتال قر انين العو E‏ معن كان EN‏ عي 
منقطعة» فإن زوّجها كان النكاح موقوفاً على إجازة الغائب. 

وقال مالك: في البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة» مثل هؤلاء الذين 
يخرجون في المغازي» فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس» 

وقال الثوري: للأبعد أن يزوج إذا غاب الأقرب على مسيرة ثلاثة أيام» 
وهو قول الحسن بن حي . 
وقال الأوزاعي : فيمن زوج أخته» وأبوه غائب على مسيرة ثلااث» لم يزوج 
إلا بإذنه. 


: [في المرأة يكون لها أب وابنء من أولئ بتزويجها؟](‎ ]۷٠۹[ 

ذكر داود بن رشد في المرأة لها: ابن» وجد: أبو أب: 

قال في قول أبي يوسف: الابن أولئ» وفي قول محمد: الأب والجد 
أولئ؛ لأنهما لا يسقطان وهما من فوقهما. وليس الابن من فوقهما. والابن أولى 
من الأخ للأب والأم. 

وقال مالك: الابن في النكاح أولئ من الأب. 


وقال الليث: الابن أولئ بإنكاح أمه من أبيها من جده» والجد من الأب. 


وقال الشافعي: «فإن كان أولاهم بها مفقوداً أو غائباً بعيدة كانت غيبته أم قريبة» زوّجها 
السلطان بعد أن يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتها. .». المزني» ص ٠١١‏ . 
)١(‏ انظر: المختصر» 48 ؛ المدونة» ”7/7 ١51١؛‏ المزني› ص ۱٦١‏ ؛؟ الإشراف» ص ٤۳‏ . 


of 


وقال اللنت: الابن أولين بإنكاح أمه من أبيها من حله» والجد أولى بإنكاح 


وقال الشافعي: لا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة. 

: [في أمة المرأة ومولاتها](0)‎ ]/٠[ 

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حيّ: للمرأة أن تزوج أمتها. 

وقال مالك : تأمر رجلاً بتزويجها. 

وقال الأوزاعي: وسئل أيزوج الرجل أمة امرأته أم عصبتها؟ فقال: الزوج 
. أحق بتزويجها إذا زوجها بإذن امرأته. 

E EE موقالة لضافت‎ ° 


قال أبو جعفر : تزويج المملوكة بحق الملك» لا بحق الولاية» فهو كالبيع 


[] [في تزويج البكر البالغ] 20 : 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي»› والحسن بن حي: لا يزوجها الأب 
ولا غيره إلا بإذنها. 
SE Sa Weld.‏ 

وقال مالك: للآب تزويجها بغير إذنها وهو قول الشافعي» يزوجها الجد 
أيضا. 


. ٠١١ انظر: المدونة» ۱۷۷/۲ المزنی» ص‎ )١( 
(؟) انظر: الآثار (لمحمد) ص 485 المختصرء ص 177؛ المدونة» ۲/١٠٠؛ المزني»‎ 
. ۳۹ ص ٤٦۱؛ الإشرف» ص‎ 


[:*1ا/ب] 


[۷۲۲] [في البكر هل يكون سكوتها رضا في غير أبيها؟] ٩‏ : 
قال أصحابنا: أيّ ولي زوّجهاء فسكتت جاز عليها. 
وقال مالك: / لا يجوز على البكر أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعيد إلا 
برضاها. 


وقال الشافعى: لا يزوجها غير الأب والجد إلا بإذنها. 


[۷۲۳] [في تزويج الثيب الصغير] 7 : 
قال أصحابنا: لولي الثيب الصغير أن يزوّجها كما يزوجها لو كانت بكرا. 
وقال مالك: يلزم الثيب الصغيرة نكاح أبيها إذا زوجها وهي صغيرة. 
وقال الشافعي : ليس للأب تزويج الثيب الصغيرة» والله أعلم. 


[*77] [في البكر إذا بلغها تزويج أبيها] () : 

قال أصحابنا: إذا زوج البكر وليها فبلغها فسكتت» فهو رضا. 

ومالك» الشافعى» يجيزان عقد الأب عليها بغير أمرهاء إلا أن مالكا قال: 
SEES‏ الصو عدر الأباتيقير N‏ بصي 
ولم يلحقه إجازة؛ لأنه موقوف. 


وقال أصحابنا إلا زفر: إذا قالت البكر لم أرضى حين بلغني» وقال الزوج: 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير» ص 8"١؛‏ المختصرء ص ۱۷۲؛ المدونة» ۷/۲١٠؛‏ المزني» 
ص ۱١۴‏ . : 

(0) انظر: المدونة» ۲/١٠٠؛‏ المزني» ص 54١؛‏ الإشراف» ص ۳۷» ويلزمها في قول 
مالك إذا لم يبن بهاء فإذا بنئ بها فهي أحق بنفسها. 

(۳) انظر: الجامع الصغيرء ص ۹١۱۳؛‏ المختصرء ص ۱۷۲؛ المدونة» ۷/۲١٠؛‏ المزني» 
ص .١54‏ 


سكتٌء فالقول: قول البكرء وهو قول ابن شبرمة» وقال زفر: القول قول 
الزوج. 
]۷٠٠[‏ [في البكر التي يكون سكوتها رضاً]: 

كال اسا جا فوطت رطا رجت به المون والعلة ققد ارت 
ثيباً» وإن وطئت بتزوج فهي بمنزلة البكر عند أبي حنيفة» وهو قول مالك . 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي: هي ثيب. 

وقال أصحابناء والليث: إن نقلت البكر إلى زوجها فطال مقامها عنده 
ولم يطأهاء ثم طلقهاء فإنها تزوج كما تزوج الأبكار. 

وقال مالك: إذا طالت إقامتها عند الزوجء وشهد مشاهد النساءء فإنها 
لا يزوجها أبوها إلا برضاهاء وإن لم يصبها زوجهاء وأما إن كان الشيء القريب 
فإني أرى له أن يزوجها. 


> مہ » > .)١‏ 
[777] [في تزويج الصغار](' : 
قال أصحابنا: لأولياء الصغار تزويجهم الأقرب فالأقرب» ولا خيار لهم في 
تزويج الأب والجدء ولهم الخيار في تزويج من سواهم» في قول أبي حنيفة 
ش ومحمد. 


وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن شبرمة: أن تزويج الاباء على 


؛ا١5ا/‎ »۱١۸/۲ انظر: الجامع الصغيرء ص ۹١٠؛ المبسوط› 4/*١7؛ المدونة»‎ )١( 
. ۳۷ الاشراف› ص‎ £ ۰۱٦۳ المزنى» ص‎ 


YoY 


[ه1/أ] 


والصلاح والنظرء أن ذلك جائز عليه. 

قال ابن القاسم عن مالك: في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة» ان 
لا يجوز» وإن بلغت فرضیت» حتى پښتانقوا نکاحا» ولو زوج الوصي فإن كره 
الأولياءء والوصيّ أولى من الولي» غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاهاء ولا ينبغي 
أن يقطع عنها الخيار الذي جعل لها في نفسها. 

ويزوج الوصي بنيه الصغار»ء وبناته الصغارء ولا يزوج البنات الكبار إلا 

وقول الليث في ذلك كقول مالك» وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: في 
أن الوصيّ أولى من الولىّ. 

وقال الثوري: / لا يجوز للعم تزويج الصغيرة ولا الأخ قال الشوري: 
والأموال إلى الأوصياء» والنكاح إلى الأولياء. 

وقال الأوزاعى : لا يزوج الصغيرة إلا الأ 

وقال الشافعي : لا يجوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للآأب» 
أو الجد إذا لم يكن أب» ولا ولاية للوصى على الصغيرة. 
الوصي بعض بنات الميت إلا بإحضار ولي الميت»› أو يرفع إلى السلطان» فيأمره 
بالترويج . 

وقال أبو جعفر: وقد روي عن علي عليه السلام» وابن مسعود رضي الله 
عنه» جواز تزويج غير الأب والجد من الأولياء للصغار. 


() انظر: السنن الكبرى» ٠١۱/۷‏ . 


e۸ 


١ 5 - f : 5‏ ساء Jf,‏ 0 
وروی نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالئ: 8 وَإِنْ خم ألا نقسظوا في 
الس [النساء : ۳] وعن عائشة نحوه . 


[۷۲۷] [في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل] " : 

قال أبو حنيفة» ومالك» وزفرء والليث: إذا زوّج ابنته الصغيرة بأقل من 
مهر مثلهاء جاز. 

وقال أبو يوسف» ومحمد» والشافعي: لا يجوز. 

وكذلك قال أبو حنيفة وزفرء إذا زوّج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر 
مثلها. 

قال ابن وهب عن مالك: إذا زوج ابنه الصغير ولا مال لابنه» فإن الصداق 
على أبيه إذا كان الغلام يوم زوّجه لا مال لهء فإن كان له مال» فالصداق على 
مال الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه. 
[774] [فيمن جن بعد البلوغ هل يزوّج؟]: 

قال أصحابنا: يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنوناً مطبقاً» وهو قول 
الشافعي . 

وقال الحسن بن حيّ: يزوجه أبوه. 


وقال زفر ومالك: لا يزوج إذا كان الولي أو غيره. 
[774] [في وليّ المرأة يزوجها من نقسه بأمرها] ‏ : 


قال أصحابنا إلا زفر: يجوز لوليّ المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها. وهو 


. ۱/۲ انظر: أحكام القرآن (للجصاص)ء‎ )١( ٠ 
. 18 الإشراف ص‎ V۰ آعم انظر: الجامع الصغير ص ۹١۱؛ المدونة 00/۲\؛ المزني ص‎ 
. ٤١ ؛ الاشراف‎ ٠٠١ ۱۸؛ المزني ص‎ ۱۷/١ انظر المبسوط‎ )۳( 


0۹ 


/ب] 


قول مالك» والثوري» والليث» والأوزاعي» والحسن بن حي . 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليه» ويكون 
هو العاقد والقابض» فكذلك النكاح. 
]۷۳١[‏ [في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية]؟(): 

قال أصحابنا: إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء لم يكن أحدهما ولياً 
للاخر في النكاح» وهو قول مالك والشافعي. 

وقال ابن وهب: في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوّجها وليس إلى 
غيره منعه. 


: [في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول](2)‎ ]۷۳١[ 

قال أصحابنا: لها مهر مثلهاء وهو قول الثوري» والحسن بن حي» وقول 
الشافعي في البويطي . 

وقال مالك» والأوزاعى» والليث» والشافعى: لا مهر لها ولا متعة» ولها 
ميراث . ٠‏ ۰ 

(وقال مالك): إذا قال أنكحناك فلانة / بلا صداق» فإن دخل بها ثبت 
النكاح» وكان لها صداق مثلهاء وإن لم يدخل بها فرق بينهما. وقال ابن القاسم : 
بلغني ذلك عن مالك . 

وقال مالك في عقد النكاح: إذا لم يفرض فيه صداق مثلهاء إذا بنى بها 


000( انظر: المبسوط ٤/۲۲۳؛‏ المدونة 4١75/7‏ المزنى ص ٠١١‏ . 
(0 انظر: المختصر ص 84١؟؛‏ المزنى ص ١18؛‏ المدونة 5/7 بل ۲۳۸. 


° 


[فرض لها" فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها. 


قال مالك : والتعريض ما قال الله تعالى في كتابه: 8 إنطلقع ألنَآه. . . © . 


الآية4 [البقرة: 155 فهذا النكاح بغير صداق» وهذا التعريض. 


وروي عن علي» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمر: أنه لا صداق 


كين 


وقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلهاء وذكر قصة بروع. 


قال أبو جعفر: وشرطه لنفى الصداق لا يبطل العقد» إذا كان العقد غير 


مفتقر» بل العقد غير قائم بنفسه غير مضمن به. 


(010 


(O) 
(۳) 


(€) 


وقد اتفقوا أنه إذا دخل» لم يفرق بينهماء فقبل الدخول مثله. 


وَرَدَ قول مالك في المدونة في القول الأول «قلت فإن قالوا قد أنكحناك فلانة 
بلا صداق» فدخل بها أو لم يدخل بهاء قال فرق بينهماء فهذا رأي والذي استحسنت 
وقد بلغني ذلك أيضاً عن مالك. وقال في موضع آخر: «كأنه قال قد زوجتكها 
بلا صداق فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل»ء فإن دخل بها فلها صداق 
مثلهاء ويثبت النكاح. 

«إِنْ طلقم النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ أو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيْضَة. . .€ الاية. 

انظر: الموطأ ۲/ ۲۷٥؛‏ عبد الرزاق 797/5». ۷۸٤؛‏ الترمذي .48١/7”‏ شرح السنة 
48 تفسیر القرطبي ۱۹۸/۳ . 

أخرج الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صداق نسائهاء لا وکس ولا شطط› 
وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله َكل 
في بروع بنت واشق» امرأة مناء مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود) وقال (حديث 
حسن صحيح) وقد روى عنه من غير وجه. الترمذي ف النكاح» ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها (55١١)؛‏ أبو داود نحوه (١۲۱۱)؛‏ النسائي باب 
إباحة التزويج بغير صداق ٠١١/١‏ . 


55١ 


: )١( [في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها]‎ ]۷۳١[ 

قال أصحابنا : يعتبر من نسائها من كان من عشيرتها وقومها وأهل بلدها. 

وقال ابن أبي ليلئْ: نساؤها: أمهاتها وخالاتها. 

وقال مالك: إنما ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وحالها وموضعها 
وغناهاء ولا ينظر إلى نساء قومها. 

وقال مالك: وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضاً [أليس الرجل يزوج 
لقرابته» ويعتقد]“ قلة ذات يده» وآخر أجنبي موسرء يعلم أنما رغب في ماله 
فلا يكون صداقها عند هذين سواء. 

وقال الشافعي: يعتبر نساء عصبتهاء وليست أمها من نسائهاء ويعتبر نساء 
بلدها ومن هو في سنها وعقلها وحمقهاء وجمالها وقبحها. 

قال أبو جعفر: في قصة بروع: (لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط) فيما 
قال عبد الله» وأخبروه عن قضاء النبي ييه بمثله0"» ونساؤها هن نساء قومهاء 
ومالك يعتبر في المستحاضة التي جهلت أيامهاء أيام نسائهاء فالصداق أولى 
بذلك. 


[77] [في التقصير في المهر] 9©) : 
قال أبو حنيفة: إذا زوّجت نفسها كفواً وقصرت في المهر فللأولياء أن 
يبلغوا بها مهر مثلهاء أو يفرق بينهما. 


(0) انظر: المختصر ص ١۱۸؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى 59١؛‏ المدونة ۹/۲٠۲؛‏ 
المزني» ص ۸۲. ۰ ۰ 

(0) في الأصل (الرجل يزوج لهم ابنه ويفتقر)» والمثبت من المدونة إذا العبارة كلها منها 
بلفظها) . 

(۳) سبق تخريجهء وذكره» بنص القصة فى بداية المسألة. ١“/ا.‏ 

() انظر: المختصر ص ۱۸١‏ المدونة 4/۲ 


۲ 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل لهم إلى ذلك . 

وقال مالك: إذا تزوجها بغير صداق ثم سمى لها أقل من صداق مثلهاء 
ورضيت به» وقال الولي : لا أرضى والمرأة بكرء فإن الرضا إلى الولي وليس 
إليها. 
التسمية فى العقد. 

وقال الأوزاعي: إذا لم يسم في العقد» ثم فرض لها دون مهر مثلهاء فلم 
يرض أبوهاء فلها صدقة نسائهاء وإن رضى الأب وكرهت البنت» فلها صدقة 
٠‏ نسائها بكراً كانت أو ثيباًء إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ فقول أبيها جائز عليها. 
[7] [في الذي بيده عقدة النكاح من هو؟](١):‏ 


قال أصحابناء والثوري» وابن شبرمة» والأوزاعي» والشافعي: / الذي 
بيده عقدة النكاح: هو الزوجء بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول 
وقوله 8 إل أنَيَمْئُرت* [البقرة: ۲۳۷] للبكر والثيّب . 

وقال مالك: إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها. عن نصف 
الصداق» وقوله: إل أن يعمو( اللاتي قد دخل بهن. قال : ولأ يجوز لاحل 
أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا وصيّ ولا غيره. 

وقال الليث: لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن 
كرهت» ويجوز عليهاء وبعد عقد النكاح: ليس له أن يضع شيئاً من صداقها 
ولا يجوز عفوه أيضاً عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول» ويجوز له 


)١(‏ انظر: المختصر ص ۱۸١‏ المزنى ص ۱۸ء المدونة ٠١١/۲‏ وبالتفصيل: أحكا 
القران (للجصاص) ٤۳۹/۱‏ . 


۳ 


[Î /1[ 


مبارأة زوجها وهي كارهة» إذا كان ذلك نظراً من أبيها لهاء وكما لم يجز للأب 
أن يضع لزوجها شيئاً من صداقها بعد التكاح» كذلك لا يعفو عن نصف صداقها 
بعد ذلك . 

وذكر ابن وهب عن مالك: أن مبارأته عليها جائز. 

قال أبو جعفر : روي عن عليّء وجبير بن مطعم في (بيده عمقدة النكاح) : 
أنه الزوج . 

(01) 5 : 

وقال مالك: إن قوله تعالى إل أن يَمَفُورحت* على البكر تعتد؛ لأن الله 
تعالى قال: ل وَإِن طلَفتُمُوهُنَ من َل أن سوه فالاية في المطلقة غير المدخول 
بها. 
[76] [فيمن لم يسم مهراً في العقد وسمى بعد ذلك] :)١‏ 

قال أصحابنا: إذا تزوّجها على غير مهر مسمى» ثم فرض لها برضاها [ثم 
طلقها]" قبل الدخول» فإن لها المتعة. 

وقد كان أبو يوسف يقول: لها نصف الصداق» ثم رجع إلى ما ذكرنا. 

قال مالك والشافعي: لها نصف الفرض . 

قال الحسن عن زفر: إذا تزوّجها بغير مهرء ثم وهبت له جميع ما يجب 
لها عليه من صداق وغير ذلك» فقبل هوء جائز ولا شيء لها عليه؛ فإن طلقها 
بعد ذلك قبل الدخول» فلا شىء لها عليه أيضاً. 


(1) الروايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

انظر: الاشراف على مذاهب العلماء ص "5 تفسير القرطبى 5017/67/8 ., 
(0) انظر: ا ٥‏ المدونة ٠ . ۲۲٤/۲‏ 
(9) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة» من المراجع . 


٤ 


فجعل زفر: المتعة بعض مهر المثل . 

وقال أبو يوسف: الهبة جائزة ما لم يطلقهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها 
المتعة . 

وأبو يوسف: يجعل مهرهن بمهر المثل في المتعة» ومحمد يجعلها: رهنا 
ا 


7 [] في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها ٩‏ : 

قال أصحابنا: والأوزاعي : إن تراضيا بشيء جازء وإن اختلفا فمهر المثل» 
دخل بها أو لم يدخل . 

وقال مالك: النكاح ثابت» فإن تراضيا بالحكم جاز النكاح» وإلا فرق 
بينهماء (ولم)”" يكن لها عليه شيء» يكون بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها 
صداق مثلهاء وأبت أن تقبله» وفرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء . 

وقال مالك: وإن دخل بهاء فلها صداق مثلها. 


[۷] [في وجوب المقعة] !4 : 


قال أصحابنا: المتعة واجبة للتي طلقها قبل / الدخول» ولم يسم لهاء فإن 
دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليهاء وهو قول الثوري» والحسن بن حي 


. 478/١ انظر بالتفصيل» أحكام القران (للجصاص)‎ )١( 

(۲) انظر: المختصر ص ۱۸۹؛ المدونة ۲٤۲/۲‏ المزني ص ۱۸١‏ . 
وقال الشافعي: «.... فلها مهر مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها نصف مهر 
مثلها. . . ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل 
أن تمس» ولها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة». الأم 1۹/١‏ . 

(۳) في الأصل (وإن لم يكن) والمثبت من المدونة. 

(5) انظر: المختصر ص 184؛ المدونة ۲۳۸/۲؛ الأم 59/8؛ المزني ص ٠۸٤‏ . 


۲1 


[۱۳۹/ ب 


والأوزاعي» إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكاً لم تجب المتعة» 
وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. 

وقال ابن أبي ليلئ» وأبو الزناد: المتعة ليست بواجبة» إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل» لا يجبر عليها. وإن لم يفرقا بين المدخول بهاء أو غير المدخول بهاء 
وبين من سمى لها أو لم يسم لها. 

وقال مالك» والليث: لا يجبر أحد على المتعة» سمى لها أو لم يسمء دخل 
بها أو لم يدخل» وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها . 

وقال مالك : ليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال. 
قبله» أو يتم به إلا التي سمى لهاء وطلقها قبل الدخول. 
ا 

قال أبو جعفر : مهر المثل مستحق بالعقد» والمتعة بعض مهر المثل» فيجب 
كما يجب المسمئ» فإذا استحقت مهر المثل» أو الس الد رل لم تجب 
المتعة؛ لأنها لا تكون بدل البضع» فهي ندب . 
[۷۳۸] في الزيادة في المهر "“: 

قال أصحابنا: الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة» وهي ثابتة إن دخل 
بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة» وكان لها نصف 
المسمئ في العقد. 


. ٤١١ ء٤۳١۰‎ /۱ انظر: تفسير القرطبي ۳/ ٠٠٠؛ أحكام القرآن (للجصاص)‎ )١( 
.۷۲ انظر: المختصر ص ۱۸۸؛ المدونة ۲۳۲/۲؛ الاشراف ص‎ )۲( 


۲٦٦ 


وقال زفرء والشافعي: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة» إن أقبضها جازت في 
قولهما وإن لم يقبضها بطلت. 

وقال مالك: الزيادة تصح› فإن طلقها قبل الدخول» رجع نصف ما زادها 
إليه» وهي بمنزلة ما وهبه لهاء يقوم به عليه» وإن مات عنها قبل أن تقبض» فلا 
شيء لها منه؛ لأنها عطية لم تقبض . 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه إذا أقبضها الزيادة ملكهاء وهو فإنما ملكها 
على أنها زيادة على أنها هبة» فلو لم تصح زيادة لم تصح هبة. 


: )١(حاكذلا في الشروط الفاسدة في‎ ]79[ ٠ 


قال أصحابنا: إذا شرط في النكاح شرطاً فاسداء أو تزوّجها على مهر 
مجهول كثير الجهالة» فالنكاح جائزء والشرط باطل» ولها مهر مثلها في المهر 
المجهول . 


وقال مالك: إذا تزوجها على مهر إلى موت أو فراق» فأراه غير جائزء 
ويفسخ النكاح» وإن دخل ثبت النكاح» ولها مهر مثلهاء وإن تزوجها على صداق 
مجهول: على ثمرة نخلة قبل أن تبدو صلاحهاء أو على ما في يطن أمقة» 
أو على بعير شاردء أو عبد آبق» فإن لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل بها 
ثبت نكاحها ولم يفسخ» ولها مهر مثلهاء وكان ما سمى لها من الغرر لزوجهاء 
إلا أن تقبض الجنين بعدما ولدء أو العبد الأبق بعد ما رجعء أو البعير بعد / 


ا ل 


وقال مالك: كل نكاح لا يفسد بعد الدخول» ففيه الطلاق والميراث قبل 


)١(‏ انظر: المبسوط ٦۷/١‏ 58؛ المدونة ”7/١4؟؛‏ الكافي ۰۲۳۲ 2549 ١٠٠؛‏ المزني 
ص ۱۸۲ . 


ينض 


[i /v] 


الدخول. (وكل نكاح يفسد بعد الدخولء فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث قبل 
الدخول). 

وقال الليث: في الحر يزوج المملوكة على أن ولده منها حرء فالنكاح 
جائز» ويكون ولده من الأمة حرا على ما شرط» ولها مهر مثلها بغير شرط . 

قال: ولو تزوجها وصداقها جارية له» قد كان زوّجها رجلاًء وشرط 
لزوجها أن ولده منها حرء فعلمت المرأة بذلك» فالتكاح جائزء وللمرأة قيمة 
تلك الجارية على زوجها. 

وقال الشافعي: إذا عقد النكاح على ألف» على أن لأبيها ألفاًء أو على أن 
لا يخرج بهاء أو على أن لا يتزوج عليهاء فلها مهر مثلها في ذلك كلهء والتكاح 
ا 


: في الواجب بالدخول في النكاح القاسد()‎ ]۷٤١[ 

قال أصحايبنا : في النكاح الفاسد إذا دخل بهاء فلها الأقل من المسمى ومن 
ي 

وقال زفر» والشافعي: لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ . 

وقال مالك: كل نكاح فاسدء لا يقر عليه» كالنكاح في العدة» بأن تزوج 
أخته من الرضاعة» وأنه إذا دخل بها فلها المهر المسلمى وهو قول الحسن بن 
حي . 


1 


J). 5‏ 
وروى مثله عن ابراهيم النخعي”" . 


. العبارة المقوسة مكررة في الأصل‎ )١( 
. 575 انظر: المبسوط 5/ ده؛ الأم ه/ 174؛ الكافي‎ )0( 
.۸۷ انظر: كتاب الاثار (لمحمد) ص‎ )۳( 


۲۸ 


[541] في النكاح على أحد شرطين' : 

قال أبو حنيفة: إذا تزوجها على أنه إن قام بها بالكوفة فمهرها ألف. وإن 
أخرجها فمهرها ألفان» فالنكاح جائزء والشرط الأول جائز إن وفىئ به» وإن 
لم يوف به فلها مهر مثلها لا ينقص من ألف» ولا يزاد على ألفين. 

قال ابو نوست سيد ا رطان کیا عا ن 

وقال مالك: إذا قالت صداقي مائتا دينار على أن لا تخرج بي من أهلي› 
فإن خرجت بي فصداقي أربعمائة دينار. 
ش قال: فخرج بهاء فمهرها مائتا دينار» وشرطها باطل» وكذلك في أن 
. يتسرى عليها. 

وقال عثمان البَتّى: إذا قال لامرأة أتزوج بك» فإن أعطيتك في رمضان 
ألف درهم» فأنت امرأتي» وإلا ليس بيني وبينك نكاح» قال: هم على شرطهم»› 
إن أعطاها في رمضان ألف درهم فهي امرأته. 

وعند الشافعي: أن حكم المهور في الشروط كأحكام أيمان البياعات في 
الشروط . 

فيجب على أصله أن يكون لها مهر المثل. 


: إذا شرط لأبيها مالأ‎ ]۷٤۲[ 


قال هشام عن محمد: إذا زوّج ابنته على عشرة آلاف» على أن يجعل 
للأب ألف درهمء وقبض الأب الألف فاستهلكهاء أنه إن كان جعلها له الزوج 


(1) انظر: الجامع الصغير ص 4١47‏ المبسوط 440/0 المدونة ؟//191. 2198 19؟؛ 
المزنى ص ۱۸۲ بالتفصيل : الاشراف ص ۷۲. 
(۲) المزني ص 18. 


۲۹۹ 


[1۷ 


على حال يرى أن ذلك لازم له فله أن يرجع بها على الأب. وإن كان جعلها 
هبة: لم يكن له أن يرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة» ولم يذكر خلافاً. 
وقال مالك في ذلك: ما كان من شرط يقع به النكاح / فهو لابنته إن 
اتبعته» وإن فارقها قبل أن يدخل بهاء فلزوجها شطر الحد الذي وقع به النكاح»› 
وقال: إن أعطاه بعدما زوّجه. فإنما هذه تكرمة أكرمه بهاء فلا شيء للأب 


قال الشافعي في المزني: إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفاً سوى 
الألف. فسواء قبض الألف الأب» أو لم يقبضن فلها مهر مثلها. 
]۷٤۳[‏ إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها (2 : 
زوجته» أو على أن لا يخرجها من منزلهاء فالنكاح جائز» فإن وفى بما قال» فلا 
شيء غير الألف» وإن لم يوف» أكمل لها مهر المثل. 

وقال زفر: لها ما سمى وفى أو لم يوف» وهو قول ربيعة» ومالك». 
والثوري . 


وقال الشافعي : لها مهر المثل وفّى أو لم يوف. 
]۷٤٤[‏ في التزويج على الخدمة() : 


قال [أبو حنيفة]”" وأبو يوسف: في الرجل يتزوج المرأة على خدمته سنة» 


(1) انظر: المبسوط 894/68؛ المدونة 2198/١‏ 84 المزني ص ۱۸۳؛ الاشراف ص ."١‏ 
(0) انظر الجامع الصغير ص 44١؛‏ التفريع ۳۷/۲؛ المزني ص ۱۷۹ المهذب ؟//اه. 
(۳) في الأصل (أبو يوسف) فقط والمثبت من الجامع الصغير» حيث ذكرهما معاً. 


۷۹ 


فإن کان را فلها مهر مثلهاء وإن كان عبداء فلها خدمته سنة . 

وقال مالك: إذا تزوجها على أن يهاجرها سنة أو أكثر أو أقل» ويكون ذلك 
صداقاء فإنه يفسخ النكاح» إن لم يكن دخل بهاء فإن كان دخل بها ثبت النكاح . 

وقال الأوزاعي : إذا تزوجها على أن يحجهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة والنفقة. 

وقال الحسن بن حي» والشافعي: النكاح جائز على خدمته إن كان وقتاً 
اھا 


[1!] فيمن تزوج امرآتین بصداق واحد' : 


قال أصحابنا: إذا تزوج امرأتين على ألف درهم» فالنكاح جائز» ويقسم 
الألف على قدر مهورهماء وهو قول الحسن بن حيّ» وروي نحوه عن الشافعي 
في المزني . 

وقال الشافعي في البويطي: إذا نكح امرأتين بصداق واحد» كان لكل 
واحدة من ذلك على قدر صداق مثلهاء والنكاح كاك 

وقد قيل: لكل واحدة صداق مثلها على الزوج» والألف هو أحب إليّ. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في جواز بيع العبدين في صفقة واحدة بثمن 
واحد» ينقسم على الثمنين» وكذلك لو اشترى سهماً من دار وعرض في صفقة 
واحدة بثمن واحدء أن الشفيع يأخذ السهم بحصته من الثمن إلا شيئا. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ۸۷ المزني ص .18١‏ ولم يحفظ ابن القاسم فيها شيئاً عن الإمام 
مالك» المدونة ۲۷۳/۲ . 


۲۷۱ 
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بجميع الثمن» وإن شاء ترك ثم أنه رجع عن ذلك» إلى أنه يأخذ السهم وحده 
دون العرض . 
[557] إذا جعل عتقها صداقها(١)‏ : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: إذا أعتق أمته على أن تزوجه 
نفسهاء فقبلت» ثم أبت أن تزوجهء فهي حرة› وعليها أن تسعى له في قيمتها. 

وقال زفر: لا سعاية عليهاء فإن تزوجته جاز النكاح» ولم تكن عليها 
سعاية» ولها المهر إن كان سمى لها مهراً. / 

فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبق يوس الشرط جائز» ولا مهر لها غيره. 

قال أبو حنيفة: إذا أعتقها وجعل عتقها مهراً لهاء إن كان بعد العتق قد 
مضى العتق» وإن كان قبله فإنه لا يجوز أن يزوج أمته» وإن كان مع العتق 
لم يجز أيضاً؛ لأن النكاح وقع على أمته مع العتق. 

وقال أبو يوسف: مهرها السعاية التي كانت تجب عليهاء إذا لم تتزوجه. 

وقال ابن شبرمة» ومالك : لا يجوز أن يكون عتق أمته صداقها. 

وقال الثوري» والحسن بن حيّ» والأوزاعي» كقول أبي يوسف» وهو 
قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: العتق ليس بمال؛ لأن العتق لا يقبض به مالأء وإنما يبطل 
به الرق» فهو كالطلاق: لو طلق زوجته على أن تزوجه نفسهاء متى شاء بغير 
صداق» ثم وقت له بذلك» لم يكن بدون مهر عنده» كذلك العتق. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١١۷٠ء‏ ١۱۷؛‏ المهذب 557/5؛ بداية المجتهد ۱۹/۲ المغنى 
V/V‏ . 


ضوف 


وقد روى أسامة بن زيد» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه (يكره أن يجعل عتق 
الأمة صداقها) . 
[Y7]‏ في المهر يزيد في بدنه عند المرأة. ثم يطلقها قبل 
الدخول2) : 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا تزوجها على عبد ودفعه إليهاء فزاد في 
بدنه» ثم طلقها قبل الدخول» فله عليها نصف قيمته» وهو قول الشافعي . 


[7448] [في هلاك المهر المعين في يد الزوج] : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد بعينه» فهلك في يد الزوج قبل القبض» 
فعليه قيمته للمرأة. 

وعن الشافعي روايتان: إحداهما: مثل ذلك والأخرى: أن لها مهر 
مثلها . 


قال مالك: يهلك من مال المرأة. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه إذااشترى شيئاً مكايلة أو موازنة أو معاددة» 
أن هلاكه في يد البائع قبل تسليمه» وقبل كيله ووزنه وعدّهء أنه هالك من مال 
باق ويكون: مشيفونا عله اى ول «وإذا وجي ذلك في اة وجب في 
النكاح مثله؛ لأنه عقد معاوضة. 


(۱) انظر: السنن الكبرئ .٠۲۸/۷‏ 
(۲) انظر: المختصر ص ۰۱۸۷ ۱۸۸؛ المزني ص ٠۷۹‏ . 
)۳( انظر: المختصر ص ۱۸۷؛ المزنى› ص ٠١‏ ؛ المدونة 1۷/۲ .YYA‏ 


۳ 


1۳ب 


: في هلاك المهر في يد المرأة()‎ ]۷٤۹[ 

إذا هلك العبد: المهرء في يدها ثم طلقها قبل الدخول» فعليها نصف 
قيمته» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك» والأوزاعي: يهلك من مالهما جميعاً» ولا تضمن له شيئاً. 

وقال عثمان البتي: إذا كان المقبوض حيواناء تزوجها عليه» لم تضمن له 
شیا“ وإن كان تزوجها على دراهم» أو متاع سوى الحيوان أو العبد» فعليها أن 
ترد نصف ما تزوجها عليه . 
]76١[‏ إذا تزوجها بعد القبض متى نزول ملكها عنه) : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد ودفعه إليهاء ثم طلقها قبل الدخول» 
ثم أعتق الزوج نصيبه قبل أن يقضي القاضي له بنصفه» لم يجز عتقه» فإن قضى 
له به القاضي» أو ردته إليه بغير قضاءء لم يجز العتق المتقدم» ويجوز عتقه بعد. 

وروي عن زفر: أن عتقه جائز قبل قضاء القاضي» وهو قول مالك 
والشافعي . 
]۷١١[‏ في المهر ينقص في يدها : 

قال / أصحابنا: إذا قبضت المهر» فنقص في يدهاء ثم طلقها قبل 
الدخول» فالزوج بالخيار» إن شاء أخذ نصفه ناقصاء ولا شيء له» وإن شاء 
ضمنها نصف القيمة يوم القبض» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : يأخذ نصفه ناقصاًء ولا شيء له. 


(1) انظر: المبسوط ه//الا؛ المدونة ۲/ ۲۲۷؛ الاشراف ٦۷‏ . 
(0) انظر: المختصر ص ۱۸۸؛ المبسوط ۷۷» ۷۸؛ المدونة ۲/ ۲۳۰؛ المزنى ص ٠۸١‏ . 
9 انظر: المختصر ص ۱۸۷؛ المزنى ص ۱۷۹؛ المدونة ۲۲۷/۲ . 


V4 


وقال زف “ناخد تضفة 'ناقصا اوتف النقصانء: ولااشيء له غيرة ني 
٠‏ ذلك. 


[701] في المرأة تشتري بصداقها شيئ( : 

قال أصحابنا: إذا اشترت بصداقها شيئاً ثم طلقها قبل الدخول» فله عليها 
نصف الصداق» ولا سبيل له على المتاع المشترى . 

وقال "مالك ذا تروجها على آلف :فاشترت بها 'منه عبد أو دازا فاته 
يرجع عليها بنصف العبد والدار إذا طلقها قبل الدخول. ولو كانت أخذت منه 
ظ الألف واشترت بها داراً أو عبداً من غيره» ثم طلقها قبل الدخول» فإنه يرجع 
عليها بنصف الألف . 

قال ماك ولو كانت انكرت هن غير الروت أو من الزوج شيئاً مما 
تصلحه فى جهازها: خادماًء عطراء أو ثيابا» فهو بمنزلة ما أصدقها له نصف 
نمائه» وعليه نصف نقصانه . 

وقال الأوزاعى: إذا تزوجها على ألف درهمء فاشترت بشطرها متاعاًء فإنه 
يأخذ منها شطر المتاع الذي اشترت وشطر ما بقي من النقد. 

وقال الليث: إذا اشترت به متاعاًء فليس له عليها إلا نصف هذا المتاع إذا 
طلقها. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى 8 فَيِصَفٌمَاوْضِتم# [البقرة: ۲۳۷] فلا يجوز 
و 
[76] في هبة الصداق () : 


قال أصحابنا: إذا تزوجها على ألف أو عرض» فوهبته له قبل القبض» ثم 


. ۲۳۰/۲ انظر: المختصر ص ۱۸۷؛ المدونة‎ )١( 
. 187 انظر: المختصر ص ۱۸۹؛ المدونة 8/7؟5؛ المزني ص‎ )۲( 


Yo 
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ضمنت نصف الألف». ولم يضمن من العرض شيئا. 
ا ل ل ورم 
E‏ 

وقال مالك: إذا وهبت الصداق ثم طلقهاء فلا شيء للزوج. فان وهبت له 
نصف صداقها ثم طلقهاء وقد قبضت النصف الاخرء فللزوج أن يرجع عليها 
بنصف ذلك النصف من المقبوض . 


وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوجء رجعت على الزوج بنصف ذلك 
النصف› ولا فرق عنده بين أن تقبض جميع المهر ثم تهبه وبين أن لا تقبض 
بشي ء٠‏ وإن وهبت له البعض› رجع عليها بنصف مما بقي من صداقها. 


بنصقه» الا e‏ 
وقال أبو حنيفة : إذا قبضت النصف» ووهبت النصف الباقي» ثم طلقها قبل 
EEE Iz‏ 


الشريكين في ا إذا برأ الغريم؛ 5 لشريكه شين ولو قبض نصيبه ضمن 
نصفه لشريكه. فوجب أن لا تكون الهبة في مسألتنا كالقبض . 


۲۷٦ 


:)١( في التزويج على أقل من مقدار الصداق‎ [vos] 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على درهمين» فلها تمام عشرة دراهم. 

وقال زفر: لها مهر مثلها. 
200 وقال مالك: يبلغ به ربع دينار» إن رضي الزوج وإن أبى فسخ النكاح إذا 
لم يدخل بهاء وإن دخل بها كمل لها ربع دينار. 


[760] [في العيب يوجد بالمهر] 9 : 
( قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبد لم تره» فليس لها خيار الرؤية» وإن 
. وجدت به عيباً» فإن كان عيباً فاحشا ردته» وأخذت القيمة» وإن لم يكن فاحشاً 
لم ترده» ولا شيء لها غيره. 

وقال زف لها أن ترد بالعين»: فاحشا كان أو غير فاحين: 

قال مالك: لها أن ترده بالعيب» وترجع بالقيمة» فإن مات كان لها ما بين 

القيمتين كالبيع . 
قال الشافعى : ترده بالعيب» وترجع إلى مهر المثل . 


[7207] في الأب هل يقبض مهر البكر ‏ : 
قال أصحابنا: لا يجوز قبض أحد الكبيرة» إلا قبض الأب 
يجور فيص فوع اند 
البكر. 


| 

. ۲۲۳/۲ انظر: المختصر ص ١۱۸؛ المدونة‎ )١( 

Ae EAR A a E 
.۷۲ انظر: المختصر ١۱۸؛ الكافي ٤٠٠؛ الاشراف ص‎ )( 


¥ 


۹ب[ 


قال ابن أبي عمران: كان ابن سماعة يخالفهم في ذلك» ولا يجيز قبض 
الأب عليها بغير توكيل منها. 

وقال مالك والأوزاعي» لا يجوز قبض البكر للمهرء وإنما يقبضه أبوها. 

قال الليث: إذا قبض الأب مهر ابنته» وقد زوّجهاء فاستهلکه» فإن للزوج 
أن يدخل بهاء ويؤخذ من أبيها لها قدر ما يستحل به الزوج» فإن لم يكن عند 
أبيها شيء. أعطى الزوج ذلك من عنده» وكان ذلك لزوجها ديناً على أبيهاء 
ولم يذكر عنه الفرق بين البكر والثيب. 

وقال الشافعي في المزني: يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أب البكرء وإن 
كانت كبيرة» وذكر عنه الربيع: أنه إذا قبض مهر الثيب أو البكر وهو يلي مالهاء 
فهو براءة للزوج» وكذلك إذا دفعه إلى من يلي مالها من غير الاباء» فهو براءة له 
من الصداق» فإن كانت الثيب أو البكر على مال نفسهاء وهي رشيدة لم يبرأ 
بدفعه إلى أحد من الأولياء: لا الأب ولا غيره. 


[707] إذا استحق العبد أو وجد حراً: 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عبدء فاستحق» فلها عليه قيمته» وإن وجد 
حرا ففي قول أبي حنيفة ومحمد: لها مهر المثل. 

وفي قول أبي يوسف: لها قيمته لو كان عبداً. 

وفي قول مالك: لها القيمة في الوجهين جميعاً. 

وقال الليث: في الرجل يجعل نفسه عبدا يدفعه الرجل في صداقه إلى 
امرأة» ثم يعلم أنه / حرء فإن الزوج إن كان موسراً ضمن قيمة الحر لو كان ' 
عبد وإن كان الزوج معسرا فعلى الحر الذي بذل نفسه للزوج قيمته لامرأة 
الرجل» ويصير ديناً له على زوجها. 

وقال الشافعي : عليه قيمته. 


يمف 


[۷۸] في الحر إذا تزوجها على آبيها(' : 
> قال أصحابنا: إذا تزوجها على أبيها عتق» فإن طلقها قبل الدخول» رجع 
اعليها بنصف قيمته» وهو قول مالك» والشافعي» والأوزاعي . 
2 وقال الليث: إذا تزوج امرأة فأصدقها أباها على أن تعطيه [دنانير]" 
مسماة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإنه يعتق عليهاء ويرد علي زوجها نصف 
قيمته » وتنزع منه ما أعطته؛ لأنه لا ينبغى ال أن تصدق أباها. 
[۷۹] في النكاح على عبد وسط: هل تقبل فيه القيمة؟ 47) : 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على عدد من الابل أو غيرها من الحيوان 
مالك اا وللت 

فإن أعطاها القيمة وأبت أن تقبل» فإنها تجبر على قبولها عند أصحابنا 

قال أبو جعفر : البضع ليس بمال كالنفس» وكالجنين» قد قيل فيهما القيمة 
الدية فى النفس» وخمس مائة فى الغرة. 
]۷٦٠[‏ في الشخار' : 

قال أصحابنا: إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك» ويكون نكاح 
كل وأاحدة» مهر الاخرئ» فهو الشغارء ويصح النكاح بمهر المثل. وهو قول 
الل 


.64 ۸۸؛ المدونة ۲۳۲/۲؛ الأشراف ۳ه»‎ ۸۷/١ انظر: المبسوط‎ )١( 
؟) في الأصل سواد طمس غير مقروء.‎ 

فى الاصل الامراته). 

40 انظر : المختصر ص 85١!؛‏ المدونة ۲۱۸/۲ . 

(5) انظر: المختصر ص 185؛ المدونة ۲/١١٠؛‏ المزني ص ١74‏ . 


۷⁄۹ 
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وقال مالك: لا يصح النكاح» دخل بها أو لم يدخل . 

وكذلك لو قال: أزوجك بنتي بعشرة دنانير» على أن تزوجني بنتك بمائة 

وقال الشافعي: إذا لم يسم لواحدة منهما مهراء وشرط أن يزوجه الآخر 
بنته» وهو يلي أمرهاء على أن صداق كل واحدة بضع الأخرئ. ولم يسم صداقاً 
فهذا الشغار فلا يصح. ولو سمئ لهما أو لأحدهما صداقاء فالنكاح ثابت والمهر 
فأاسد» ولكل واحدة مهر مثلهاء ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول. 
]۷٠١[‏ إذا ولدت الخادم في يدها أو في بده: 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على خادم» ودفعها إليها فولدت في يدهاء ثم 
قيمتهاء وكذلك النخل والشجر» وسائر الحيوان» إذا حصل منها نماء في يدها. 
وقال مالك» وزفر: يرجع عليها بنصف الخادم» ونصف المهر» ونصف النخل» 

وقال الأوزاعي: في ثمرة النخل إن طلقها قبل أن تؤبر النخل» فلها شطر 
بما فيهاء فإن كانت بعد ما أبرت فلها شطرهاء وللمرأة ثمرتهاء ولم يذكر الفرق 
بين القبض وبعده. 

قال الشافعى: إذا ولدت الأمة فى يدهاء أو نتجت الماشية» فنقصت من 
حالهاء كان الولد لها دونه؛ لأنه حدث فى ملكهاء / فإن شاءت أخذت أنصافها 
ناقصة» وإن شاءت أخذت أنصاف قيمتها. 
[77] في نفقة زوجة العبد وصداقها(' : 


قال أصحابنا: إذا تزوج العبد بإذن مولاه» فالمهر دين في عنقه ويباع فيه 


. ۱۸١ انظر: المختصر ص ۱۸۸؛ المدونة ۲۲۹/۲؛ المزني ص‎ )١( 


A۹ 


إلا أن يفديه مولاه. وكذلك النفقة. 

وقال مالك : المهر فی ذمة العبد» ويؤخذ من مال وهب للعبد ونحوه» 
فأما عمله وخراجه» فلا شيء لها فيه» فإن أعتق العبد كان ذلك الدين يتبع به. 

وا راغي المي فى دة اليك إن اعت يونا . 

وقال الليث: المولئ ضامن لنفقتها إن لم يكن للعبد مال» فإن كان فضل 
مال» فلا بأس أن تأخذ منه. 

وقال الشافعي: إذا أذن لعبده فتزوج» كان لها الصداق متى عتق» وفي إذنه 
لعبده إذن فى اكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه» وإن كان مأذونا له فى 
التجارة» أعطى مما فى يله. 
قال ات جتانلا ARAS COA‏ شير الأموال: كس :إذن 
المولئ» أنه يباع فيه» فوجب أن يكون كذلك ما لزم من المهر والنفقة بإذن 
الوا 


[71] في العبد يتزوج بغير إذن المولى(': 

قال أصحابنا: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وأعطى امرأته المهرء 
فللمولى أن يأخذه منهاء ويضمنها ما استهلكت» ويكون مهرها عليه إذا أعتق» 
إذا لم يجز النكاح . 

وقال مالك: إذا نقدها المهرء فإن للمولى أن يأخذ منها ذلك. ويترك لها 
قدر ما يستحل» ويكون المهر ديناً عليه يتبعه به إذا أعتق . 


وقال الشافعى: عليه مهر مثلها إذا عتق إن دخل بها. 


() انظر: الجامع الصغير ص 54١؛‏ المختصر ص 75١؛‏ المدونة» ۱۹۹/۲؛ المزني 
ص ۱۹۸ . 


۲۸1 


]ب/١50[‎ 


[74] إذا تزوج على سورة من القران :)١(‏ 

قال أصحابنا: لا يكون تعليم السورة من القرآن مهراء ولها مهر مثلهاء 
وهو قول مالك» والليث. 

وقال الشافعي: يكون ذلك مهراً لهاء فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف أجر التعليم» إن كان قد علمهاء رواية المزني. وحكى المزني عنه: أنه 
يرجع عليها بنصف مهر المثل . 


قال أبو جعفر: ما روي عن النبي بي أنه قال: «زوجتك بما معك من 
القرآن» وعلى ما معك من القرآن»”'' فإنما هو على وجه تعظيم القرآن وأهلهء 
لا على أنه مهر كما روى أنس (أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامهء فذكرت 
ذلك للنبي يا فحسنه)”". وتعليم القرآن فرض. كما روى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه بي قال: (بلغوا عني ولو اية) . فكيف يجوز أن يكون 

قال وأيضاً: فإن التعليم قد يكون في قليل المدة وكثيرهاء ولا اختلاف 
علمناه فيمن باع عبده من رجل على أن يعلمه سورة ذكرهاء أنه لا يجوزء كذلك 
النكاح. / 


() انظر: الاشراف على مسائل الخلاف ۹/۲٠۱؛‏ المزني ص ۱۷۹؛ الاشراف على مذاهب 
العلماء ص 7ه . ١‏ 

(؟) أخرجه الشيخان نر و ريتك سهل بن سعد رضي الله عنه. البخاري: في فضائل 
القرآن» القراءة عن ظهر قلب (١١٠٠)؛‏ مسلمء في النكاح» الصداق وجواز كونه تعليم- 
قران (86؟4١).‏ 

(۳) حديث أم سليم رضي الله عنهاء أخرجه النسائي» في النكاح التزويج على الاسلام 
5 .د انظر: أسد الغابة ٠٤٠٥/۷‏ . 

(4) أخرجه البخاري» في الأنبياء» ما ذكر عن بني إسرائيل (451*). 


TAY 


]۷٠٠[‏ فيمن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر: 

قال أصحابنا: إذا زوّج ابنه الصغير وضمن عنه المهرء جازء وللمرأة المهر 
عليه وعلى الابن» فإن أذى الأب في حياته لم يرجع على الابن» إلا أن يشهر أنه 
يؤديه ليرجع» فيرجع» وإن لم يژد حتى مات» فللمرأة أن تأخذه من مال الأب» 
وإن شاءت اتبعت الابن» فإن أخذته من مال الأب» رجع بقية الورثة على 
الابن بحصصهم. 

وقال الثوري: نحو ذلك. 

وقال مالك: إذا زوّج ابنه الصغير ولا مال للابن» فيموت الأب» فإن 
المرأة تأخذ صداقها من مال الأب. ولا تقاصٌ إخوته بشيء مما تقبض المرأة. 
| وقال الحسن بن حي : في الأب إذا زوّج ابنه الصغير وضمن عنه المهرء 
فالصداق على الأب دينا في ماله» وليس على الابن من ذلك شيء. 

وقال الشافعي في البويطي: إذا زوّج ابنه الصغير» وضمن عنه» وعدمء 
لم يرجع به عليه» وإن تحمّل الأب الصداق وجعل عليه» فهو عليه» وليس على 


[77] فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة(١):‏ 

قال أصحابنا: هو جائز» ولا يرجع به على الزوج» ولها إذا بلغت أن تأخذ 
به الأب إن شاءت» وإن شاءت» الزوج. 

وقال ابن شبرمة: إذا قال الرجل لابنه أو لأجنبي: تزوج وعليّ صداقك» 
فتزوج» فهو ضامن لصداقها إن كان موسراء وإن كان معسرا فعلى الزوج. 


۱ 


(۱) انظر: المبسوط ٤/۲۲۷؛‏ المدونة ۲/٠۲۲؛‏ المزني ص 18١‏ الاشراف على مذاهب 
اللا 4 


YAY 


الزوج إذا أدى؛ لأن ذلك صلة منه لهاء ولا شيء على الزوج» وإن دخل بهاء 
ومات الضامن مفلساء ولم يدخل بالمرأة» ولم يدع الميت الضامن مالأ 
فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها المهر. 

وقال الشافعي: الضمان جائزء إن كان بإذن الزوج رجع به عليه» وإن كان 
بغير إذنه» أو كان e‏ لم يرجع به عليه . 


[۷۷] في الاختلاف في المهر('): 

إذا اختلف الزوجان في المهرء فالقول: قول المرأة إلى مهر مثلها. والقول 
قول الزوج فيما زادء وإن طلقها قبل الدخول» فالقول: قول الزوج في نصف 
المهر» في قول أبي حنيفة» ومحمد» والثوري» والأوزاعي. 

ولم يذكروا قبل الطلاق» أو بعده» قبل الدخول. 


وقال أبو يوسف”": إذا دخل بها فالقول: قول الزوج في المهرء طلق 
أو لم يطلق» إلا أن يأتي بشيء مستنكر فلا يصدق. 


.۲۲١۱ ۰۲۲۰/۲ انظر: المبسوط 7557/5 ۲۲۷: المدونة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص45١؛‏ المختصر ص ١۱۸؛‏ المدونة ۲۳۹/۲ المزني 
ص ۱۸۲ . 

(۲) العبارة في الأصل (وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج مع يمينه وقال مالك: إذا 
دخل بها. . .). وبالرجوع إلى المصادر ظهر أن ما نسب إلى مالك فى المرة الأولى هو 
قول أبي يوسف حقيقة» وكذلك ما نسب إلى أبي يوسف في البداية هو قول زفر كما . 
با عد للق و عدت ن را سا تملك ما جل وکا 
للأقوال. 

وقال الطحاوي: «وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في مقدار الصداق طلق 

أو لم يظلق» إلا أن يأتي :من ذلك بشيء قليل مستدكر جدا فلا يصضدق؟: 


TAS 


وقال مالك: إذا دخل بها فالقول: قول الزوج» وإن لم يدخل بها حلف 
الزوج على ماادعت» ثم فسخ النكاح» وإن كان بعد الطلاق فالقول: قول 

وقال الشافعي: إذا اختلفا في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفاء ولها مهر 
مثلها. 
[7] يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئاً؟(1): 

قال أصحابنا: للزوج أن يدخل بامرأته إذا كان مهرها / مؤجلاً. وهو قول 
الثوري. والشافعي . 
۰ وقال مالك: لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئاً يسمى صداقاً» سمي 
أو لم يسم . 

وقال الأوزاعي: كانوا يستحبون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئاًء فإن 
كان قد سمى الصداق» فلا بأس بذلك. 


[79] هل تمنع نفسها بالمهر "): 
قال أصحابنا وغيرهم: إذا كان المهر حالاً» فلها أن تمنع نفسها بالمهر. 
وقال أبو حنيفة : إن دخل بها برضاهاء فلها منع نفسها بالمهر. 
وقال أبو يوسف» ومحمد» والثوري» والشافعي: إذا دخل بها برضاهاء 
لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر. 


011( انظر) المختصر» ص ۱۸۸؛ المزني ص ۱۸۳؛ المدونة .77/١‏ الكافى ص ۲٠۴۳‏ . 
1( انظر: الجامع الصغير؛ المختصر ص ۱۸۸؛ الأم .9١/0‏ وقال مالك. . . «لها أن تمنعه 
نفسها؛ حتى تأخذ الصداق منه» المدونة ٠٠٠٦/۲‏ . 


YA 


[1/141] 


:)١( إذا اختلفا في قبض الصداق‎ ]77١[ 

قال أصحابناء والثوري» وعثمان البتى» والشافعى: إذا اختلفا فى قبض 
الصداق» وقد دخل بهاء فالقول: قول المرأة أنها و كما ET‏ 
بها. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: إذا دخل بها برضاهاء فالقول: قول 
الزوج» إنه قد دفع الصداق . 

وقال اتن رة "القتول؟“قول المنزأة :إلا "أت طاول لأر تلك أولاداء 
فيكون القول: قول الزوجء إلا أن الأوزاعي قال: عليها البينة إن لم يدفع إليها 
ما شرط لها من عاجل الصداق. 

وقال مالك والليث: على الزوج اليمين لقد أعطاها صداقها. 


[۷۷1] في الزوجين يموتان7"): 

قال أبو حنيفة» والثوري: إذا مات الزوجان ولم يكن سمى لهاء لم أحكم 
لها بشيء . 

وقال أبو يوسف: يرجع إلى قول ورثة الزوج. 

وقال محمد: يعتبر مهر المثل» وإنه بقي أحد الزوجين» فلها مهر المثل في 
قولهم جميعاً» وكذلك إذا سمى لهاء وماتا جميعاًء فإنها ما سمى لها بلا خلاف . 


وقال الأوزاعي: إذا مات الزوج فعلى المرأة البينة على الصداق» فإن 


() انظر: المختصر ص ۰۱۸٤‏ 186١؛‏ المزنى ص ۱۸۲ ؛ المدونة ۲۳۹/۲ . 
(۲) انظر: الحامع الصغير» والبتفضيل : المختصر ص ۱۸١۹‏ . 
«وقال مالك : أرى القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بهاء وإن كان قد دخل 
بهاء فالقول: قول ورثة الزوج المدونة. 275 


ل۲۸ 


لم تجيء ببينة على أصل صداقهاء فعلى ورثة الزوج اليمين بالله تعالى: ما علمنا 
أن لك عليه من صداق» فإن حلفوا فلا شيء لها. 

وقال الليث في الصداق المؤخر: أما أهل الشام» وأهل مصر فلا يقضون 
به للمرأة إما أن يموت أو يطلقهاء وأما أهل المدينة وأهل العراق فيقولون: متى 
قامت عليه بينة قضى به لها. 
["//ا] في السمعة في الصداق(): 


تشر ن الوليد عن أبن يوسف عن أبي حنيفة: إذا أعلم الشهود أن المهر 
الذي يظهره سمعة» وأن أصل المهر كان كذا وكذاء ثم تزوج وأعلن الذي قال» 
فإن المهر هو مهر السرء والسمعة التي أظهرها باطل» وهو قول أب يوسف » 
“ومالك» والثوري» والليث. 

وقال ابن ا ا السمعة هي المهر. والذي أسره باطل » وهو قول 
ابن شبرمة والأوزاعي . 

واختلف قول الشافعي» فقال في موضع : المهر السيرع وفي موضع : المهر 
مهر العلانية. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنهما لو سمعا بمائة دينار» على أن المهر فى 
الحقيقة ألف درهم» أنه لا يثبت الألف مهراء فإن الحكم لما تعاقدا عليه 
التزويج / لا لما سواه. 

وقد اختلف عن أبي حنيفة في الرجلين يتعاقدان بينهماء يبيعان عبداً بثمن 
يذكرانه» وأن ذلك تلجئة لا حقيقة بينهماء ثم تعاقدا البيع» قبل أن يبطلا ما عليه 
[تلجئة]. فروى محمد في إملائه أن البيع تلجئة في قول أصحابنا جميعاً. 


[1) انظر: المختصر ص ۱۸۷؛ المدونة 4119/7 اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
ص ۱۷۸؛ المزني ص 18١‏ الاشراف على مذاهب العلماء ص ٥٩‏ . 


TAY 


[141/ ب[ 


وذكر ابن سماعة عن أبى يوسف: أن هذا لا يكون تلجئة حتى يقولا في 
العقد: قد تبايعنا هذا العقد تلجئة بكذا . وإذا لم يفعلا ذلك» فالبيع صحيح. ۰ 
[۷۷۳] في تعيين الدراهم في التزويج(': 

قال أصحابنا: إذا تزوج أو باع بدراهم بأعيانهاء أو دنانير أو فلوس 
بأعيانهاء فله أن يعطي غيرها. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا باع سلعة بدراهم بأعيانها. لم يصلح ذلك 
إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه بدلهاء فإن لم يشترط عليه» فلا خير في هذا 
البيع» فإن وجبت البيع والنكاح» ثم استحقت» فعلى المشتري والزوج مثلهاء 
ولا ينتقض البيع . 

وقال الثوري: إذا باع بدراهم بأعيانهاء فوجدها زيوفاً ردها وأخذ مثلهاء 
وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الحسن بن زياد عن [زفر]: إذا باع ألف درهم بخمسين دينارا بأعيانهاء 
فليس له أن يعطي غير المعين» وإنه استحقت بطل الصرف. وقول الشافعي 
كذلك . 


[*/] في الرجل يتزوج المرأة على آلف على أن ترد عليه 
عد (): 


قال أصحابنا: إذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه عبداً بعينه» 
فالنكاح جائز» ويقسم الألف على مهر مثلها وقيمة العبدء فتكون حصة العبد 
دا ت اليد ا 


(1) انظر: المختصر» ص ۱۸۸ . 
(۲) انظر: المبسوط /١‏ ۸۷؛ المدونة 57/7١5؛‏ المزني ص ۱۸١‏ . 


TAA 


۰ وقال مالك: ولا يجتمع في صفقة واحدة: نكاح وبيع » ولا صرف وبيع ١‏ 
ولا شركة وبيع» قال مالك: إلا أن تكون الدراهم اليسيرة التي تكون مع السلع 
اشتراها بدنانير» الثلث أو النصف» فلا بأس بذلك. 
وقال الليث: إذا أصدقها أباهاء على أن تعطيه دنانير مسماة» ثم طلقها قبل 
الدخول» فإنه يعتق عليها أبوهاء وترد على زوجها نصف قيمة أبيهاء وتنتزع منه 
ما أعطته؟ لأنه لا يدد أ أن تضق [آباف ]30 . 
على إن زادته ألفاً ومهر مثلها يبلغ ألفآء فأبطله في أحد قوليه» وأجازه في 
الآخرء وجعل ما أصاب قدر المهر من العبد مهرهاء وما أصاب قدر الألف من 
قال المزنى: وأشبه عندي بقوله: أن لا يجيزه؛ لأنه لا يجيز البيع إذا كان 
فى عقده كذاء ولا الكتابة إذا كانت في عقده بيع . 
قال أبو جعفر : من منع ذلك فإنما يمنعه لجهالة الحصة ولا يختلفون أنه 
٠‏ حقى. 
[هلا/ا] فيمن ملك عبد امرآته بصداقها() : 
: هشام عن محمد: في عبد تزوج امرأة بإذن ولاه غل الف درهم» 
٠‏ فصالحها المولى على أن يجعل العبد لها بجهازهاء إن المرأة بخيارها: إن شاءت 


)١( -‏ في الأصل (زوجها) والمثبت من مسألة سابقة نحوها. 
(9) انظر: الجامع الكبير ص 86. 


1۸4 


[i/\4] 


أخذت العبد وأعطت مولاها ألف درهم» وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لهاء 
ولو كان باع العبد منها بمهرهاء فلا خيار لهاء وعليها الألف. وقد بطل النكاح 
في الوجهين جميعاً. 

وقال مالك: إذا تزوّج العبد بإذن سيده على صداق ضمنه المولى» ثم دفع 
المولى العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاهاء قبل أن يدخل بهاء 
فالنكاح مفسوخ»› ويرد العبد إلى سيده. 

وقال الشافعي في هذه المسألة: إن باعهاء ملك الألف بعينهاء والبيع 
باطل؛ لأن عقد البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها بألف لا بعينهاء جاز البيع» 
وعليها الثمن» والنكاح مفسوخ من قبلهاء وقبل السيد. 

قال أبو جعفر: وذلك كله في حالة قبل الدخول؛ لأنهم لا يختلفون في أن 
الرجل إذا ابتاع زوجته قبل الدخول أن مهرها يبطل» وقد خالفهم الثوري في 
ذلك والليث: فلم يبطلا صداقها بالابتياع» وجعلاها كالمطلقة» فجعلا لها نصف 
العون: 
]۷۷١[‏ إذا تزوج على هذين العيدين فإذا أحدهما حد(١):‏ 

قال أبو حنيفة : ليس لها غير العبد الباقي. 

قال أبو يوسف: لها العبد الباقي» وقيمة الحر لو كان عبداً. 

وقال محمد: لها العبد» إلا أن يكون مهر مثلها أكثرء فيبلغ بها ذلك» 
وهو قول زفر. 

وقال زفر: وكذلك لو كان أحدهما مديرا أو مكاتباً. 


قال أبو جعفر: ويجيء على قياس قول مالك في البيع أن يكون الحر إن ' 


. 07 الاشراف على مذاهب العلماء ص‎ . ١45 انظر: الجامع الصغير ص‎ )١( 
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كان وجب العبدين» ومن أجله كان التزويج عليهماء أن لها أن ترد الباقى» ثم 


وقال الحسن بن حيّ: إذا تزوج امرأة على دراهم وخمرء فالنكاح جائزء 
ولها مهر مثلها. 
[۷۷۷] في المريض يضمن عن ابنه المهر: 

قال أصحابنا: إذا زوّج ابنه الصغير وضمن المهر ثم مات من مرضهء 
فضمانه باطل» والنكاح جائز» وهو قول الشافعي. 
) وقال الليث» ومالك: فإن كان للابن مال» يؤدَّئ منه الصداق أخذ منهء 
وإلا فسخ النكاح» ولا شيء عليه. 
[۷۷۸] إذا اشتری زوجته قبل الدخول: 

قال أصحابنا: قد فسد النكاح . ولا مهر عليه» وهو قول مالك والأوزاعي. 

وقال الثوري» والليث: لمولاها نصف الصداق. 

قال الليث: وهو تطليقة. 

قال: ولم يختلفوا أنه لو خالع امرأته الحرة قبل الدخول أنه يبطل نصف [45١/ب]‏ 
الصداق» وإن كان الخلع / بهماء وأبو حنيفة يبرئه من ذلك النصف مع وجوبه. 
[۷۷۹] قي النكاح بلفظ الهية(' : 

قال أصحابنا والشوري» والحسن بن حيّ: ينعقد التكاح. ولها المهر 
المسمى» وإن لم يسم فلها مهر المثل . 
ْ قال مالك» فيما ذكره ابن القاسم: لا تحل لأحد بعد النبي َء وإن كانت 


. ٠١١۷ انظر: المبسوط ١/۹٥؛ المدونة 7/١41؟؟؛ المزني ص‎ )١( 


۲۹۱ 


هبته إياها ليست على نكاح» وإنما وهبها له ليحضنهاء أو ليكلفهاء فلا أرى 
اكا 


:)1( في الدعوة التي يجب حضورها‎ ]8١[ 

كال :أو ع لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئاء إلا في إجابة دعوة 
وليمة العرس» ولا يجب في غيرها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إجابة كل دعوة واجبة. 

وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة» ولا أرخص في ترك غيرها من 
الدعوات» ومن تركها لم يبن في أنه عاص» كما تبين في وليمة العرس. 

الأعمكن: عن شقيق» عن عبد الله عن النبي كلِ: (أجيبوا الداعي 
ولا تردوا الهدية ولا تضربوا الناس)'. 

وهشام» عن محمد» عن أبي هريرة عن النبي بل (إذا دعي أحدكم 
فليجب» فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائماً فليصل). 

قال هشام: والصلاة: الدعاء. 


وروى ابن عمر عن النبي ككّْ: (آتوا الدعوة إذا دعيتم) وفي لفظ آخر (إذا 


. 185 انظر: المختصر ص 184؛ المزني ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام في مسندهء 4٠4/١‏ ؛ والبخاري فى الأدب المفرد» ص 57 ؛ والهيثمي في 
مجمع الزوائد» وقال (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال 
الصحيح .to/&‏ 

(۳) أخرجه مسلمء في النكاح» الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (١١۳٤٠ء‏ ١١٤)؛‏ والترمذي 
في الصوم .)78١(‏ 


14۲ 


دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)”'2. فخص الوليمة في هذا الحديث. 
وقال: كنا على عهد رسول الله ية لا نأتي الختان. ولا ندعئ له)“ وروی أنس 
أن النبي ي قال لعبد الرحمن بن عوف: (أو لم ولو بشاة)9) وروی أبن عيينة 
عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي يي : (شرٌ الطعام طعام 
الوليمة يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
)4( ا / 5 
ورسوله)"'. ورواه مالك عن الزهري فوقفه على أبي هريرة. 
قال أبو جعفر: ويقال إن الوليمة إنما هي طعام العرس خاصة. 
[81] [فيمن يحضر الوليمة فيجد هناك لعباً أو مذكراً] () : 
N 7‏ محقين ازل تحت فاك الله نقذ تاي بان يقد 
فيأكل . 

وقال عن محمد: إن كان الرجل مما يقتدى به فأحب إليّ أن يخرج. 


وقال مالك: كان اللعب الذي يكون ظاهراً مثل الكبّرء ومثل ذلك فإني 
أراة خفيفا: 


)١‏ أخرجه البخاري» في النكاح حق إجابة الوليمة والدعوة (019/7)؛ مسلم نحوه 
.)١529( ْ‏ 

(0) رواه الامام أحمد والطبراني في الكبير» قال الهيثمي: (فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس) ٠٠٠ /٤‏ وأورده أيضا ابن حجر فى المطالب العالية 4١/7‏ . 

0 أخرجه الجماعة: البخاري في "التكاح كيف يدعى للمتزوّج (0166)؛ مسلم في النكاح» 
0 الصداق وجواز كونه تعليم قران (۷١٤۱)؛‏ الموطأ .٠848/7‏ 

.)١١١/١٤١١( أخرجه مسنداً مسلم بهذا الطريق» في النكاح» الأمر باجابة الداعي‎ )1( ٠ 

1ْ () وأخرجه البخاري في النكاح من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (۷۷٠١)؛‏ مسلم في 
ٍ النكاح الأمر بإجابة الداعي (577١)؛‏ الموطأ ٥٤٦/۲‏ . 

(5) انظر: المختصر ص ۱۹۰؛ المنتقى شرح الموطأ ۳/ ٠6"؛‏ المزنى ص 184. 


۹۳ 


وقال الليث: إن كان فيه الضرب بالعود واللهوء فلا ينبغى أن يشهده. 
[)] المعاصي الظاهرة نهاهم» فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له / أن يجلس» فإن علم 


[87] في نهبة اللوز والسكر(') : 

قال أبو حنيفة: لا بأس بنثر السكر والجوزء واللوز» في العرس والختان» 
إذا أذن أهله» وهو قول أبى يوسف . 

وقال ابن أبي ليلى: أكره نثر السكر والجوز واللوزء ويكره أن يؤخذ منه 


#8 


سی ؟ . 


وقال مالك: لا يعجبنى ذلك» وكره أن يؤكل شىء مما يأخذه الصبيان 
اختلاساً على تلك الحال. ٠‏ ۰ 

وقال الشافعي في المزني: لو ترك كان أحبّ إليّ ولا يبين أنه حرام . 

وقال الربيع عنه: أكرهه لمن أخذه. 

روى عمران بن حصين عن النبي يكلِ: (من انتهب فليس منا)”" . 

والصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله بي على أن 


ل ت 000 


)١(‏ راجع المصادر السابقة. 

() أخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه» في الجهاد» ما جاء في كراهية النهبة 
)1١١(‏ وقال (حديث حسن صحيح غريب)؛ والنسائي (في جزء من حديث) 
عمران بن حصين رضي الله عنه. في النكاح» الشغار ١١١/١‏ . 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار 44/7 . 


۲4٤ 


)1( 
اقتطع) . 
[7/8] هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج؟ () : 
قال أصحابنا: لا ينظر من المرأة الحرة غير المحرم إلا الوجه والكفين. 
وقال مالك فيما ذكر ابن وهب عنه: فإن نظر إليها أنه يكره أن ينظر إليهاء 
وإن أراد تزويجهاء ثم قال بعد: وعليها ثيابها فلا بأس . 
وقال الثوري: لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. 
وقال الشافعي : إذا أراد تزويجها ينظر إلى وجههاً وكفيهاء وهي متغطية» 
بإذنها وغير إذنهاء ولا ينظر إلى ما وراء ذلك . 
ف الة . : ف 
[7265] في القسم بين الحرائر والاماء : 
قال أصحابنا: وعثمان البتى» والشافعى: للحرة الثلثان من القسم»ء وللأمة 
الثلثت: 
وقال مالك والليث: يقسم بينهما سواء . 


: )4( في القسم بين البكر والثيب‎ ]۷۸٠[ 

قال أصحابنا: القسم بينهما سواء. 

وقال مالك» والشافعي: للبكر سبع» وللثيب ثلاث» فإن كانت له أمرأة 
أخرى غير التي تزوج» فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج. 


)١( -‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار (مطولاً) ٠٠/۳‏ . 

ظ (0) انظر: معاني الاثار ۳ المنتقى شرح الموطأ ۳/ ۰۲٠۰‏ 555؛ المزني ص ٠١۳‏ . 
(۳) انظر المختصر ص 86١؛‏ المزنى ص ١۱۹؛‏ المدونة ۲۷١/۲‏ . 

. ۱۸٩ انظر: المختصر ص ٠9١؛ المدوثة 5 المزني ص‎ )٤( 
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وقال الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها ثلاثاًء وإذا تزوّج 
الثيب على البكر: أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد. 

وقال الأوزاعي : مضت السنة أن يجلس في بست البكر سوا وفي الت 
أربعاء فإن تزوّج البكر أو له امرأة أخرى فإن للبكر ثلاث» ثم يقسم» وإن تزوج 
الثيب وله امرأة كان ليا الكلتان: 

وقال أنس بن مالك: إذا تزوّج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء ثم 
قسم» وإذا تزوّج الثيب» أقام عندها ثلاث . 
[857] في فسخ النكاح بالعيب9') : 

قال أصحابنا جميعاً: لا يفسخ النكاح بعيب بالمرأة» وهو قول 
ان انس للاي وا الزناد» والشوري» والأوزاعي» فإن كان العيب بالرجل 
لم يفسخ أيضا في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. والثوري. 

وقال محمد : إذا وجدته على حال لا تطيق القيام معه من جذام أو نحوه» 
فلها الخيار / في الفسخ كالعتين . 

وقال ابن القاسم عن مالك : ترد المرأة بالجنون والجذام والبرضص » وداء 
النساء الذي في الفرج إذا تزوّجها وهو لا يعلم بذلك. فإذا دخل بهاء فلها 
أن يكون وليها ابن عمهاء أو مولى» أو رجلا من العشيرة» لا علم لهم بشيء من 
أمرهاء فلا غرم عليهم» وأرى ذلك عليها خاصة؛ لأنها غرته» ويترك لها عوضه 
من مسيسه إياهاء وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها الرجل» وبه هذه الأشياء» فإن 


. 737" /5 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
انظر: الاثار (لمحمد) ص 868؛ المختصر ص ١۱۸؛ المدونة ۲/۲٠۲؛ الام هم‎ )۲( 
. ۷“ المزنى ص ل1۷ الاشراف على مذاهب العلماء ص‎ 
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كان بالمرأة ولم يدخل بها حتى علم» فهو بالخيار: إن شاء خلى سبيلهاء 
ولم يكن لها شيء من المهرء وإن شاء أمسك. قال: وإن وجدها عمياء أو مقعدة 
أو شلاء فهو مثل ذلك» ولا شيء لها عليه من صداقها إن لم يدخل بهاء وإن 
دخل بها فعليه المهرء ويرجع على الوليّ الذي أنكحه. 


ولم يعلم به الولى» إنه إن شاء أخذ صداقه الذي أصدقها وبرىء منها. 


وقال الست ف الجنون» والجذام» والير ص ؛ وداء النساء الذي يكون ف 
الفرج› كقول مالك . 
وتان كارق ات ل کا 


وقال الشافعي: يرد من الجئون» والجذام» والبرص» والقرن» فإن كان 
قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن كان بعد الدخول» فلها مهر مثلها بالمسيس» 
ولا يرجع بالمهر عليهاء ولا على وليها. قال: وكذلك إن وجدت ذلك بالزوج» 
فلها الفسخ للنكاح» وإن كان [بعد]"'' فلها المهر. 


روي عن عمر بن الخطاب : انها رجل نكح امرأة بھا جذام» أو برص» 
1 : : 5 . 5 2 

أو جنون» فمسهاء فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على ولیها) . رواه 
سعيد بن المسيب عنه. وروی الشعبي عن علي رضي الله عنه. (أنها امرأته : إن 

كفطل مدو ]شا مسف 


)١( -‏ في الأصل (قبل) والمثبت مما دل عليه نص الشافعي» قال الشافعي: «وكذلك هي 
[العيوب] فيه [الزوج] فأن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر ولا متعة» فإن لم تعلم 
۰ حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر مع الفراق». المزني ص ١76‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق /٦‏ ٤٤۲؛‏ السئن الكبرى ۲٠٤١/۷‏ . 
(۳) السنن الكبرى // ©8١7؛‏ عبد الرزاق ۲٤٠١/١‏ . 


14۹۷ 


]1/١55[ 


قال أبو جعفر: البيوع يرد فيها بصغير العيوب وكبيرها. والأزواج لا يردون 
بصغر العيوب» وكذلك كبيرها. 


[۷۸۷] في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير() : 

قال أبو حنيفة:في الذمي يتزوج على خمر بعينهاء أو خنزير بعينه» ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهماء فلا شيء لها غير ذلك. 

وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها من الوجهين. 

وقال محمد: لها القيمة في الوجهين» فإن كان ذلك لغير عينها ففي 
الخنزير مهر المثل» وفي الخمر القيمة في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
في جميع ذلك مهر المثل» وفي قول محمد: القيمة» وهو قول زفر. 

وقال مالك : إذا أسلما أحملهما على سنة المسلمين» فإن كان قبل الدخول 
فلها مهر مثلها إن أحب» وإلا (فرق بينهماء ولم يلزمه شيء» وإذا كان دخل / 
بهاء وقبضت الصداق قبل دخوله بها) كان ذلك صداقهاء ولم يكن لها على 
الزوج شيء. 

وقال الأوزاعي : لها القيمة في الخمر والخنزيرء ولم يفرق بين الدخول 
وغيره. 

وقال الشافعي: إذا لم تقبضه فمهر المثل» وإن قبضت فلا شيء لها غيره. 

قال أبو جعفر: والخمر والخنزير مال؛ بدلالة ما روى قتيبة بن سعيد: 

قال حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة؛ قال: قيل لعمر بن الخطاب إنهم يأخذون في 


.۲۹۷/۲ انظر: الجامع الصغير ص ١١٠؛ المختصر ص ١۱۸؛ المدونة‎ )١( 


۲4۸ 


٠ 
1 
أ‎ 


چ 28 ر أثمانها 9 


ذقال لك مقر :الاه من شير حلاف والقتاقفى لا جيل ذلك مالا 
لهم» ولا يوجب على مستهلكها ضماناً للذمي» ثم قال: إذا تزوجها على ذلك 


- وقبضتء ثم أسلماء فلا شيء لها غيره؛ ولم يجعلها بمنزلة من لم يقبض شيئاء 


[۷۸۸] فيمن تزوج امرأة في عدتها من غيره ودخل بها : 


قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة معتدة من غيره» ودخل بها ففرق بينهماء 


فإنها إذا انقضت عدتها من الأول» فلا بأس على الاخر أن يتزوّجهاء وهو قول 
۰ الثوري» والشافعي . 


وقال مالك الليث: ولا بملك اليمين. 

وروى مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
(أن طليحة نكحت في عدتهاء فأتى بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات 
بالمخفقة» وضرب زوجهاء وفرق بينهماء وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها 
فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت» ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت 
من الآخرء وإن كان دخل بها الآخرء ولم ينكحها أبداء فإن كان لم يدخل بها 
اعتدت من الأول» وكان الأول خاطباً من الخطاب)”" . 


0 انظ مضنف عبد الرزاق ۲۲۳/۷ الست الكبرق 75/94 

(؟) انظر: الآثار (لمحمد) ص 487 المبسوط 5/١4؛‏ المدونة 457/7 ؛ الأم ه/ لاله . 

(۳) هذا لفظ الطحاوي ٠١٠/۳١‏ ولفظ مالك كما في الموطأ (ثم قال عمر أيّما امرأة نكحت 
ف عذّتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لع يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتذت بقيّة 
عدّتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقيّة عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أندا) وقال 
سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. الموطأ ٠۳١/۲‏ . 


۲۹4 


E 


قال أبو جعفر: وحدثنا يحي بن عثمان» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا 
ابن المبارك› قال حدثنا اف عن الشعبى › عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة 
من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فأرسل إليها ففرق بينهماء ٠.‏ 
وعاقبهما. وقال: لا ينكحها أبداء وجعل الصداق فى بيت المال» وفشى ذلك ' 
في الناس» فبلغ علياً فقال: رحم الله أمير المؤمنين. فقال: ما بال الصداق في 
بيت المال» إنهما جهلا فينبغي للامام أن يردهم إلى السنة» قيل فما تقول أنت 
فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرق بينهما ولا جلد عليهماء 
وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الاخرء ثم يكون خاطباء فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» فخطب الناس» فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى 


ال 
وقد اتفق العلماء على أنه لو زنئ بهاء لم يحرم ذلك تزويجهاء فكذلك / 
وط إياها فى العلة: 


[۷۸۹] [في العدة من اتنين]() : 

قال أصحابنا : ومالك رواية ابن القاسم» والثوري» والأوزاعي : إذا وجبت 
عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعاً سواء كانت العدة 
بالحمل أو بالحيض أو بالشهور. 

وقال الحسن بن حىّ. والليث» والشافعى: تعتد لكل عدة مستقبلة. 
وروى. 

أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التى تزوجت فى العدة» أمرها 
أن تد هما وظاهره يقتضي أن يكون عدة واحدة منهما. 


.7١١ ,71١١ 7/5 ؛ انظر: عبد الرزاق‎ ٤٤/۷ السنن الكبرى‎ )١( 
.7"8 ؛ المدونة ؟/ ١44؛ الأم ه/‎ 4١/5 انظر: الاثار (لمحمد) ص ۸۸؛ المبسوط‎ )0( 


o 


وروی الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال: تعتد عدتها من الأول» ثم 
| تعتد من الآخر عدة كاملة» فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة» ليوافق 


1 حديث ا الزناد”'؟ . 


3 


قال: ولما اتفقوا أن الأول لو أراد تزويجها قبل انقضاء عدته منهاء أنه 
لا يجوز لها ذلك علمنا أنها في عدة من الثاني؛ لأن العدة منه لا تمنع 
تزويجها. 


فإن قيل: منع من ذلك لأن العدة منه يتلوها عدة من غيره. 
قيل له: فقد يجوز أن يتزوجها ثم تموت هي قبل بلوغها موضع الاعتداد 


]۷۹١[‏ فيمن تزوجت قي العدة فجاءت بولد): 

قال محمد في الآملاء : في امرأة تزوجت رجلا في عدتها فجاءت بولد» 
قال: وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول كان ابن الأول» وإن جاءت 
به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول» فإن كان لستة أشهر منذ دخل بها الثاني» 
فليس بابن للأول ولا للاخر وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد. 

وقال مالك: إن دخل بها الثاني قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد 
[للأوّل]7" إذا جاءت به لهما لأقل 5 ستة أشهر منذ دخل بها الثاني» فإن ادعياه 


)١(‏ انظر: الروايات السابقة: فى السنن الكبرى ٠٤٤١/۷‏ ١٤٤؛‏ وعبد الرزاق 5/ 5١١‏ وما 
بعذها. 

(۲) انظر: الاثار (لمحمد) ص ۸۷؛ المختصر ص 5١5؛‏ المدونه ۷/۲٤٤؛‏ الأم 74/8 ؛ 
الفزلق من 814 

(۳) في الأصل (للاخر) والمثبت من نص المدونة كما قال الإمام مالك: في امرأة تزوجت 
في عدتهاء قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول.. 
المدونة. 


۳۰۱ 


AO 


فهو للأولء» وإن نفياه فهو للأول» فإن انتفى منه الأول وادعاه الآخرء فهو ' 


للاخر. 


| 


وقال الشافعى: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تكحها الآخر؟ فهو | 


من الأول» وإن جاءت به لأكثر من أربع سئين منذ فارقها الأول»؛ ولأقل من ستة | 
أشهر منذ نكحها الثاني : فليس للأول E‏ وإن كان لستة أشهر إلى أقل ۰ 


قال أبو جعفر: لا معنى لاعتبار الحيض لاتفاقهم على أنها لو لم تحض ٠‏ 


أو حاضت» وجاءت بولد لمدة يلزم في مثلهاء للزم الزوج إذا لم تكن تزوجت» 
فكان وجود الحيضة في ذلك وعدمها سواء » كذلك إذا تزوجت في العدة. 


: 207 في المعتدة في النكاح الفاسد‎ ]۷۹١[ 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والشافعي: إذا وجبت عليها عدة من 
نكاح فاسد أو جائزء فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم / تكن معتدة من غيره. 

وقال مالك: كل وطء كان فاسداً يلحق فيه الولد» ففرق بينهما فلا يتزوجها 
حتى تنقضى عدتهاء وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه» فلا يطأها في تلك 
الْعدَة. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح» أنها لا تمنع 
تزويجه» كذاك من الفاسد» إلا شىء يرويه قتادة عن خلاس عن عل . 


)١(‏ وفي المزني زيادة توضيح «وتمام أربع سنين من فراق الأول فهو للأول». 

(7) هذا إذا كان طلاقه يملك الرجعة» وأما إن كان طلاقه لا يملك الرجعة فهو للاخر. الأم. 

(۳) انظر: الآثار (لمحمد) ص ۸۸؛ الأم ه/ 77؟ المدونة. 

)٤(‏ قال البيهقي «روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية 
ويقولون هي صحيفة». السنن ٠٤٤۸/۷‏ . 


۳۲ 


[791] في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل(' : 
۰ قال أصحابنا: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى بعد الأجل أنه قد وصل إليهاء 
فإن كانت بكراً في الأصل نظر إليها النساءء فإن قلن: هي بكر خيّرت» وإن 
قلن: هي ثيب فالقول قول الزوجء ولا خيار لهاء وإن كانت ثيباً في الأصل 
. فالقول: قوله أنه وصل إليهاء وهو قول الشافعي. 


a °, ۳‏ 3 + م 0 (Y)‏ 
وقال مالك: في البكر والثيب القول: قوله» رواه ابن القاس . 


وقال المعافي عن الثوري: إذا لم يصل إليها فرافعته إلى القاضي وهي بكر 
أجله سنة من يوم رافعته إلى القاضي» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء وإن كان 
لها المهرء وإن كانت ثيباً لم يؤجل إذا ادعى أنه يأتيهاء ولكن يؤخذ يمينه وتقيم 


عنذه. 


وقال الأوزاعي: إذا قالت ما وطئني» حضر امرأتان في بيت وأمر بغشيانه 
أهله» وبينه وبينهما باب» فإذا فرغ نظرتاء فإن وجدتا ماءه في داخل فرجهاء فقد 
صدق» وإلا فرق بينهما واعتدّت. 

وقال الحسن بن حيّ: لا ألزمه أنه عنين حتى يتصادقا. 


وقال الليث: يختبران بصفرة الورس وغيره» فتجعل ذلك فى المرأة إذا 
٠‏ لم تكن بكراء ثم ينظر إليهء فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم يرفيه 
شيء من ذلك فرق بينهماء وعرفت أنه لا يستطيعها. 


)١( -‏ انظر: المختصر ص ١۱۸؛‏ المزني ص ١178‏ ؛ المدونة ۲/٤۲۱؛‏ 77 الاشراف على 
مذاهب العلماء ص ۸۲» ۸۳ . 


مرة وهو رأيى» المدونة ۲۹۳/۲ . 


[*74] في فرقة العنين هل هي طلاق؟(1) : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري: هي تطليقة بائنة. 

وقال الحسن بن حيّ» والشافعي: ليست بطلاق. 

قال أبو جعفر: هي واقعة بسبب من الزوج فصارت كالمحيّرة. 
]۷۹٤[‏ في مدة أجل العذين' : 

لا فرق بين أصحابنا بين الحر والعبد إذا ادعت امرأته أنه لا يصل إليهاء 
ويؤجلان سنة» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي. 

وقال مالك: العبد يؤجل نصف أجل الحر: ستة أشهرء فإذا فقد عن 
زوجته» ضرب له أجل ستتين» نصف أجل الحر. 
]۷۹١[‏ فيمن وجد طولا إلى الحرة 7 : 

قال أصحابنا: للرجل أن يتزوج أمة إذا لم يكن تحته حرة» وإن وجد طول 


إلى الحرة. 
وقال الثوري: إذا خشي على نفسه في المملوكة» فلا بأس بأن يتزوجها 
وإ كان موسر 


وقال أبو يوسف في قوله عز وجل « ومن لم سطع نگم طول 4 [النساء : 


© هو أن يكون تحته حرة. 


( المزني ص ۱۷۸؛ الاشرافف‎ ٠٠١ ؛۲٠٤/۲ المدونة‎ ۱۸١ انظر: المختصر ص‎ )١( 
/ .۸٤ (لابن المنذر) ص‎ 

(؟) راجع المراجع السابقة. 

(۳) انظر: القدوري ص ١‏ المبسوط 8/8 ١٠؛‏ المدونة ۰۲۰۲/۲ ۲۰۵؛ الأم ه/1؟؛ 
المزني ص 17١‏ . 


كن 


وقال مالك» والليث» والشافعي» والأوزاعي: الطول: المال» / فإذا وجد [45١/ب]‏ 
طولاً إلى الحرة لا يتزوج أمة» فإن لم يجد طولاً لم يتزوجها أيضاًء حتى يخشى 
| العنت على نفسه . 
قال أبو جعفر : الطول: الوجود والقدرة» قال الله تعالى: # سَرِي دِالْعِقَايِذِى 
لول 4 [الغافر: ۳] يعني ذي القدرة» فوجب أن يكون المعنى: وجود ملك 
بضع الأمة؛ لأنه لو كان المال الواجب» أن لو كان له مال في موضع لا يجد حرة 
يتروجها أن لا يتزوج أمة» وإن خشي العنت. وقد اتفقوا أنه يتزوج» ولو کان له 
امرأة حرة وبينه وبينها مسافة بعيدة لم يتزوج أمة» وإن لم يجد مالآء فعلمنا أن 
الطول: هو كون البضع في ملكه 


زكولا] فيمن تزوج أمة وتحته حرة: 

قال ات لا يجوز له أن يتزوّج أمة وتحته حرة» ولا يصح نكاح 
الأمة» ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنهاء وهر قول الثوري› والأوزاعي› 
والشافى: 

وقال مالك: فيما [روى] ابن وهب عنه: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة 
على الحرة» والحرة بالخيار. 


وقال ابن القاسم عنه: في الأمة تنكح على الحرة» أرى أن يفرق بينهماء 
ثم رجع. وقال: تخير الحرة: إن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقتء قال: 
وسئل مالك عن رجل تزوج أمة» وهو ممن لا يجد الطول؟ قال: أرى أن يفرق 
بينهماء فقيل له فإنه يخاف العنت. 


قال : السوط يضرب به» ثم خففه بعد ذلك . 


.73١5 27508 25١4/7 انظر: المبسوط ه/8١٠١؟؛ المدوّنة‎ )١( 


۳.0 


قال: وقال مالك: وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار للحرة؛ لأن 
الأمة من نسائة . 

وقال عثمان البتي: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة. 
[۷۷] فيمن تزوج أمة وحرة في عقدة(1) : 

قال أصحابنا: إذا تزوج بهما في عقدة جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح 
الأمة» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: فيما ذكره ابن القاسم عنه: يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح 
الحرة [ثم رجع فقال: إن كانت الحرة](© علمت بالأمة» فالنكاح ثابت: يعني 
نكاح الحرة والأمة ولا خيار للحرة» وإن كانت لم تعلم: فلها أن تفارقه. 
[۷۹۸] في تزويج الأمة الكتابية : 

قال أصحابنا : يجوز نكاح الآمة الكتابية . 

وقال أبو يوسف: أكرهه إن كان مولاها كافراً» والتكاح جائز. 

وقال الثوري: أكرهه. 

وقال مالك» والأوزاعي»› والليث» والشافعي: لا يجوز النكاح . 


[] [قي العزل عن الأمة والزوجة] ©) : 


قال أصحابنا: الاذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاهاء وهو قول 
مالك. 


(۱) انظر: المختصر ص ۱۹۰؛ المزنى ١7١؛‏ المدونة ۲۷۳/۲. 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» وزيدت لاستقامة العبارة من نص المدونة. 
(9) انظر: المختصر ص ۱۷۸؛ المدونة ۲/٦٠۳؛‏ المزنى ص ٠۷١‏ . 

. ٥۹٦/۲ انظر: الآثار (لمحمد) ص ٦۹؛ الموطأ‎ )٤( 


۳۰٦ 


وعن الثوري روايتان: إحداهما: لا يعزل عنها إلا بأمرهاء والأخرى: إلا 
. بأمر مولاها. 


وقال الشافعي: له أن يعزل عن الأمة الزوجة» ولا يعزل عن الحرة إلا 
ذه 


: )١( [في كيفية المتعة]‎ ]۸٠٠[ 


قال أصحابنا: إذا تزوجها / عشرة أيام» فهو باطل» ولا نكاح بينهما وهذه 
متعة» وهو قول مالك » والثوري» والشافعي . 

قال زفر: النكاح جائز» والشرط باطل . 

وقال الأوزاعي: ولو تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقهاء وليس ثم شرط› 
فلا خيار فى هذاء هذا متعة. 

قال أبو جعفر: حدثنا على بن معبد»ء قال حدثنا الوليد بن القاسم بن 
٠‏ الوليد. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن 
يا رسول الله آلآ نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك» ورخص لا أن ننكح بالثوب إلى 
أجل» ثم قرأ: « لَاخَرْمُوأطيَيتٍ مآ أل أنه ك4 [المائدة: ۸۷] فأخبر أن المتعة 
كانت نكاحاً إلى أجل . 


؛۱۸١ فى الأصل (المعتدة) والمثبت بحسب محتوى المسألة انظر: المختصر ص‎ )١( 
.۷١ الاشراف لابن المنذر ص‎ ¢ /o المدونة 141/۲ الأم‎ 

(۲) أخرجه الشيخان: البخاري» في تفسير سورة المائدة» لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم 
(4515)؛ ومسلم في النكاح المتعة .)١1504(‏ وهذا منسوخ كما في حديث على 
رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله ييه نهى عن متعة النساء يوم خيبر) البخاري في 
المغازي غزوة خيبر )47١5(‏ ومسلم .)١401/(‏ 


۳۰۷ 


[1/4٦1 


[8601] كم يتزوج العيد(): 
قال أصحابنا والشوري» والليث» والشافعي: لا يتزوج العبد أكثر من ' 
وقال مالك : يتزوج العبد أربع لسوة. 
قال أبو جعفر: لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطليقتان» كالحد على 

النصف مما على الحرء فكذلك العدد. ظ 


: الجمع بين المرأة وزوجة أبيها“‎ ]۸٠۲[ 
قال أصحايناء ومالك» والثوري› والأوزاعي› والشافعي : ا بان‎ 
يجمع الرجل بامرأة» وابنة زوج كان لها قبله.‎ 


وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا النكاح. 


قال أبو جعفر: روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة على وبين امرأة 
علىّ رضي الله عنه» وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وده وعن 
سليمان بن يسار وابن سيرين ۰ وربيعة. جواز ذلك92 , 


وروی هشام» عن منصور» عن الحسن أنه كان يكره: أن يجمع الرجل بين 
بنت الرجل وامرأته. 


للك انظر: الاثار (لمحمد) ص ۸۳؛ المختصر ص ١975‏ ؛ المرنى ص 58١؛‏ المدونة ۹۹/۲. 
(0) انظر: المختصر ص ۱۷۷؛ المبسوط 4 المزني ص 59١؛‏ اختلاف أبي حنيفة 
واب اجکی لل هن 11/1 


(۳) السنن الكبرى 151//90 . 


ش 1 530 5 .)1١(‏ 
]۸٠۳[‏ في الزنا هل يحرم على الأم والبنت() : 
ظ قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي: إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه 
وقال اش وهب عن مالك: لا تحرم فالزنا: ويحرم ن يتزوجهاء وذكر 
ابن القاسم عن مالك : أنه إذا زنى بأم امرأته» فارق امرأته. 
وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال: حرام لا يحرّم حلالاًء 
ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت» أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم» فقد 
حرمتا. 
وقال الشافعى: لا تحرم عليه امرأته. 


وقال أبو جعفر: لا فرق بين المستقبل والمستدبر فيما يوجب التحريم 


[° °^[ في اللمس هل يحرم؟27) : 
قال أصحابناء والثوري: إذا لمسها لشهوة حرمت عليه أمها وبنتهاء وهو 
قول الأوزاعى» والليث» ومالك والشافعى. 
ثم اختلفوا في النظر: فقال أصحابنا: إذا نظر / إلى فرجها بشهوة كانت [45١/ب:‏ 
بمنزلة اللمس بشهوة. 
ْ وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمداء ولم يذكر الشهوة. 
وقال مالك: إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أو ساقهاء أو شيء من 
محامتتها لدد حرمت قله آمها ونا 


۰ 01 ا 1 ختصر ص ۱۷۷ ؛ المدونة ۲/ ۲۷۷؛ الأم هه ؟؛ المزنى ص 59١؛‏ 
) انظر: الآثار (لمحمد) ص 45؛ المدونة ۲/١۲۷؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
ص ۱۷٤‏ . 


وقال ابن أبي ليلى» والشافعي: لا يحرم بالنظر حتى يلمس . ظ 

وقد روى التحريم بالنظر عن عامر بن ربيعة» ومسروق» والتحريم 
باللمس: عن إبراهيم» ومجاهدء والقاسم"''. : 
[8605] في المكاتب يشتري زوجته: 

قال أصحابنا: إذا اشترى المكاتب زوجته» فالنكاح جائز» وروي عن ٠‏ 
أبي يوسف : أن النكاح ينتقض» وهو قول مالك» والشافعي. 
]۸٠“[‏ [في المرأة تملك زوجها]: 

قال أصحابنا: إذا ملكت زوجهاء بطل النكاح» ولم يكن ذلك طلاقاً» وهو 
قول مالك» والثوري. 

وقال الأوزاعي: هو طلاق. 

وقال الليث: إذا ملكتهء فإنه يباع عليهاء ولا يترك مملوكاً لهاء وكان 
يطأها قبل ذلك . 
]۸٠۷[‏ [فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها](2): 

قال أصحابنا: إذا تزوجها على أن [لا] يخرجها من بلدها أو من دارها 
فالنكاح جائز» والشرط غير ثابت» فإن كان سمى لها أقل من مهر المثل» ثم 
لم يف» لها كمال مهر المثل» وهو قول الشافعي . 

وقال الثوري : الأحسن أن يفي لهاء ويخرجها إن شاء. 

وقال ابن وهب عن مالك : إن هذا الشرط ليس بشيء» وله أن يخرج بها. 


.۲۸۲ 718/5 انظر آثار (لمحمد) ص 44؛ عبد الرزاق‎ )١( 
.۷۲ انظر: الاشراف لابن المنذر ص‎ )0( 


۳۱۰ 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا شرطت عليه أن لا يخرجها إلا برضاهاء 
'ورضئ أبيها لم يخرجها حتى يرضياء وإن كان رضاها وحدهاء فله أن يخرج بها 


وقال ابن شبرمة› والأوزاعي : لها شرطهاء وعليه أن يفي لهاء وقال 
ابن شبرمة: لأنه قد شرط لها حلالاء وهو قول ابن شريح. 


وروى عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب (أنه قضى في أمرأة يشترط 
لها زوجها أن لا يخرجها من منزلهاء ثم بدا له أن ينتقل إلى بلد آخرء فقضى عمر 
أن المرأة مع و 

وروى ابن أن ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي 
عن على رضى الله عنه قال: إذا شرط الرجل للمرأة دارهاء فشرط الله قبل 
8 زفق 
شرطها. ‏ . 


)١(‏ وقد اختلفت‌الرواية عن عمر فيما إذا شرط لها أن لا يخرجها من بيتهاء وأن لا تسافر 
معه ففي رواية: أنه اعتبر ذلك شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولذلك لم يوجب 
الوفاء به: فقد روى البيهقي عن سعيد بن عبيد أن رجلا تزرّج امرأة على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وشرط لها أن لا يخرجهاء ترجع مودس ري اند مع 
الشرطء وقال: (المرأة مع زوجها). وفي رواية أخرى عنه أنه اعتبر ذلك حرا ادم 
العقد ويلائمه» ولذلك أوجب الوفاء بهذا العهد» وقد أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن 
عبد الرزاق بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه امرأة e‏ 
أن لا يخرجها من دارها قال عمر: لها شرطها قال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة 
تفارق زوجها إلا فارقته» فقال عمر: المسلمون عند مشارطهم» عند مقاطع حدودهمء 
اللفظ لعبد الرزاق. هذا وقد ج جمع المؤلف رحمه الله بين الروايتين ن المتعارضتين في رواية 
واحدة ومن ثم اضطررت لذكر ااه ورواية ابن غنم : ا بالشروط وليس كما 
ذكره رحمه الله . السئن الكبرى ۹/۷٤۲؛‏ عبد الرزاق ۲۲۷/١‏ . 


(۲) السنن الكبرى /ا/ ١6؟.‏ 


۳۱١ 


]1/1١41/[ 


قال أبو جعفر: وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة: (كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل)”'' . 

ومعناه: ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله ولا فيما دلنا عليه واحد 
منهماء لزوم هذا الشرط» فبطل. 
]۸٠۸[‏ [في المولى يزوج آم الولد]: 

قال أصحابناء والليث: يزوج أم ولده. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: أكره للرجل أن يزوج أم ولده» ولكنه بعد 
حيضة جائز التزويج» وإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضة» كان النكاح باطلا. 

وقال الشافعي في القديم: لا يزوج أم الولد. / إلا بإذنهاء وقال في غيره: 
هي كالمملوكة في جميع أحكامها غير أنها لا تباع . 
]۸٠۹[‏ في تزويج المملوك() : 

قال أصحابنا: للمولئ أن يزوج عبده وأمته بغير إذنهما. 

وذكر أبو جعفر» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: أنه لا يزوج العبد إلا 
بإذنه» ويزوج الأمة بغير إذنها. وروى نحوه عن الحسن بن حي . 

وقال الثوري: يزوجهما بغير إذنهما. 

وقال ابن القاسم عن مالك: يكره الرجل أمته وغلامه على النكاح»› 
ولا ينكح أمته إلا بمهر يدفع إليهاء فيستحل به فرجها. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا يزوج أمته من عبده الأسود لأمة كره لهء إلا 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري» في المكاتب» ما يجوز من 
شروط المكاتب (١٦٠٠)؛‏ مسلم. في العتق» إنما الولاء لمن المعتق .)١85١54(‏ 
(۲) انظر: المبسوط 8/١١؛‏ المدونة ۱۷/۲؛ الأم ۲٤١٠/١‏ . 


۳1۲ 


أن يكون على وجه الصلاح» يريد به عفة الغلام» وما كان منه على وجه الضرر 
لجار لم يجزء وتام يكن :صر لهو جاتر 

وقال الربيع عن الشافعي قال: وإن أكره السيد عبده على النكاح فهو 
مفسوخ› وليس له أن يكره أمته على أحد به شيء من هذه الأدواء: يعني 
الجنون» والجذام» والبرص» بنكاح» وله أن يهبها لكل واحد منهم» وبيعها 
[منهم]. 


: في الكبيرة ترضع الصغيرة('‎ ]۸٠١[ 

قال أضحابنا: إذا كان له امرآتان: رضيعة وكيرة» فأرزضعغعت الكبيرة 
الصغيرة قبل الدخول» وهي لا تعلم أن الصغيرة امرأته» فعلى الزوج نصف المهر 
للصغيرة» ولا يرجع على الكبيرة» إلا أن تكون تعمدت الفساد فيرجع عليهاء 

وقال الثوري» والأوزاعي : يغرم الزوج للصغيرة نصف المهر› ويرجع به 
على الكبيرة» تعمدت الفساد أو لم تتعمده. 

وقال الشافعي : يغرم نصف المهر. ويرجع على المرضعة بنصف صداق 
مثلها؛ لأن كل من أفسد شيئاً ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمداً. 

قال مالك : إذا تزوّج صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته» وقعت الفرقة ولا شىء 
على التي أرضعت؛ لأنه لم يطلق . 

وقال أبو جعفر: لم تكن الفرقة من جهتهاء وإنما كانت من جهة المرضعة» 
فلا يسقط من مهرها إلا ما يسقط بالطلاق» إذا لم تكن الفرقة من جهتهاء ألا 
ترى أنها لو ماتت لم يبطل مهرها. 


. ٤١٤١/۲١ انظر: المختصر ص ١5؟5؛ المزنى ص ۲۲۸؛ المدونة‎ )١( 


۳1۳ 


[4۷: 


١ که مه ي مھ‎ ٠. اع‎ ٠. ٠. 

[١٠4/ب]‏ [فيمن أرضعت صبيتين تحت رجل](): 

قال أصحابنا: إذا كان تحته رضيعتان فأرضعتهما أجنبية» إحداهما قبل 
الأخرى» حرمتا عليه» ولكل واحدة نصف مهرء ويرجع به الزوج على التي 
أرضعت» إن تعمدت الفساد. 

وقال ابن القاسم: في قياس قول مالك: إذا أرضعت إحداهما ثم الأخرى 
أنه يقال للزوج اختر أينهما شعت فاسيا وخل الأخرى؛ لان هذه الحرمة 

وقال الليث: إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها صبيّة صغيرة» فأرضعتها المرأة 
لتحرمها عليه» فإن الصغيرة تحرم عليه؛ ويقيم مع الأولى إلا أن تطلق الأولى 
قبل أن يمسهاء ويقيم مع الصغيرة. 

وقال الشافعي: في الصبيتين إذا أرضعتهما امرأة» إحداهما بعد الأخرى» 
فسد نكاح الأخيرة وثبت نکاح الأولى» كمن تزوّج امرأة على أختهاء قال 
ولو أرضعتهما معا فسد نكاحهما. 

5 چە مہ ؟). 

: [في حد الرضاع المحرم ووقته]()‎ ]۸١١[ 

قال أصحابناء ومالك» والثوري› والأوزاعي : قليل الرضاع وكثيره يحرم 
في المهد. 

(وقال الليث: اجتمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في 
المهد) ما يفطر الصائم. 

وقال أبو حنيفة : ما كان من رضاع في الحولين» وبعده لستة أشهر وقد 


فطم أو لم يفطم . 


() انظر: المختصر ص ۲۲۰؛ المدونة 408/7 ١08‏ 5؛ المزنى ص ۲۲۷. 


(۲) انظر: المختصر ص ۲۲۲؛ المدونة 517/5 ؛ المزنى ص 778 . 
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وقال زفر: ما دام يجترىء اللبن ولم يطعم» فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والثوري: يحرم ما كان من الحولين» ولا يحرم 
بعدهما ولا يعتبر الفطام» إنما يعتبر الوقت. 

وقال ابن وهب عن مالك: قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين» 
وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك : 
الرضاع حولان» وشهر وشهرين بعد الحولين. وقال: إن فصلته قبل الحولين 
وأرضعته بعد تمام الحولين وهو فطيم» فإن ذلك لا يكون رضناعا إذا كان قد 
استغنئ قبل ذلك عن الرضاع» فلا يكون بعده وضباعا : 

وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة» واستمر فطامه فليس بعده رضاع» لو أرضع 
ثلاث سنين لم يفطم» لم يكن رضاعا بعد الحولين . 

وقال الليث فيما ذكره عنه أبو صالح: أن امرأة جاءته فقالت: إني أريد 
الحج وليس معي محرم» فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها 
أبا لك فتحجين معه. 

وروى ابن وهب أيضاً عن الليث أنه قال: أنا أكره رضاع الكبير أن أحل 
منه شيكا. 


قال أبو جعفر: (روى في قصة سهلة بنت سهيل» وفي إرضاعها سالما 


وكانت عائشة ته وھ بذلك» 0 ا عن عروة» عن عائشة › وأمرت 


وقد روى قتيبة بن سعيد وأبو كامل قاللا: حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن 


)١(‏ أخرج مالك من حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ 2506/7 وأحمد في المسند 
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[1/14۸] 


عروة» [عن أي ]كن عن فاطمة فت اهدر عن أم سلمة عن رسول الله کیا 
قال: (لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء» وكان قبل الطعام). رواه 
سهل / بن بكار عن أبي عوانة بإسناده» فأوقفه على أم سلمة. 

قال 0 جعفر : ومن وصله أولى ؛ أنه لسن بدون قطعه» ولو تفرد بزيادة 
كان مقبولا. 

وقد روي عن علي وعمر وعبد الله وای غريرةة (لا رضاع بعد فطام). 

وقد روت عائشة عن النبي بي (إنما الرضاع من المجاعة)”” . 

وأما اعتبار الشافعى للخمس» فإنه ذهب إلى ما روى مالك عن عبد الله بن 
أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله 
رسول الله ية وهو فيما يقرأ من القران)' . 


قال أبو جعفر: وهذا حديث منكر؛ لأنه لو جاز أن يكون قراناً غير ما في 


4/٦‏ وأبو داود في النكاح من حرم به )73١51(‏ قصة سهلة امرأة أبي حنيفة مع سالم 
مولى أبي حذيفة بلفظ (أرضعيه خمس رضعات) والقصة متفق عليهاء إلا أنه لم يقع ذكر 
العدد بل قال لها النبي يي : (ارضعيه تحرمي عليه)» البخاري في النكاح» الأكفاء في 
الدين (/08:ه)2 ومسلم في الرضاع . رضاعة الكبير )١٤١۴۳(‏ 
(1) مابين المعقوفتين مزيدة من سند الترمذي؛ إذا السند نفسه عند الترمذي وأخرجه 
. الترمذي» في الرضاع ما جاء ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (87١١)وقال‏ 
(حديث حسن صحيح). 
(؟) انظر: السنن الكبرى (باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين) ٤٦۲/۷‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في النكاح من قال لارضاع بعد حولين (7١07)؛‏ مسلم في الرضاعء 
إنما الرضاعة من المجاعة .)١588(‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/508؛ ومسلم في الرضاع» التحريم بخمس رضعات 
.)١565(‏ 


u 


المصحف» لجاز أن يكون لبعض ما في أيدينا من القران منسوخاً بما ليس في 


وقد روى القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: 
نزل من القرآن لا يحرم إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد أو خمس رضعات» وقد 
روى عن النبي ب (لا تحرم المصة ولا المصتان) بإسناد مضطرب؛ لأن 
يونس يرويه» عن ابن شهاب» عن عروة» عن ابن الزبير» عن النبي ييه ويرويه 
مرة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن النبي بي . 

وقد روى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه [سأل] سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم» ثم سألت 
عروة بن الزبير فقال: مثل ذلك" وهذا يدل على اضطراب الحديث؛ لأنه 
لو ثبت عند عروة ذلك» لما خالفه إلى غيره©'. 


(1) وقد اعترض أصحاب مالك أيضاً بمثل هذا الاعتراض على الحديث» قال الباجي في 
شرح الموطأ: (مما أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت 
إلا بالخبر المتواتر وأما خبر الاحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الأحاد الداخلة فى 
جملة الغرائب» فلا يثبت بمثله قران» وإذا لم يثبت بمثله قرآن» فمن مذهبنا ا ا 
فيه أنه قران» وتضمن حكماء فإنه لايثبت ذلك الحكم) 655/4١وغيرها‏ من 
الاعتراضات. وقد أجاب النووي عن بعض هذه الاعتراضات انظر: شرح مسلم 80/٠١‏ 

(۲) إلا أن مسلماً وأصحاب السنن أخرجواعن عبد الله بن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» 
عن عائشة قالت قال رسول الله بي : (لا تحرم المصة والمصتان). كما أخرج الترمذي 
بالطرق الأخرى التي ذكرها المؤلف ثم قال: «وسألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
عن ابن الزبير عن عائشة». مسلم في الرضاع في المصة والمصتان» (١١٠٠٤٠)؛‏ الترمذي 
.)۱۱٥۰(‏ 

.٠٠٤/۲ الموطأ‎ )۳( 

(5) ووافق الطحاويّ الطبريُ في حكم الاضطراب «حيث رده الطبري في تهذيب الآثار بأنه 
حديث مضطرب ورده أيضاً ابن عبد البر وغيره بأن مدار هذا الحديث على عروة» وقد 
صح عنه أنه يحرم بقليل الرضاع وكثيره»» كما نقل ابن التركماني. انظر: الجوهر النقي 
(مع السنن الكبرى) /ا/ ٥١٤٤ء ٤٠٥١‏ . 


۳1۷ 


[817] قي لين الفحل(') : 

قال أصحابناء والثوري» ومالك» والليث» والشافعي: في لبن الفحل 
وعطاء بن يسار" إن لبن الفحل لا يحرم شيئاً من قبل الرجال”" . 

وروی نحوه عن رافع بن خدیج . 

وقال ابن عباس : ين الفحل يحرم» وهو قول فخا وذكر حديث 
عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس”” . 

ومن جهة النظر:: أن سبت"اللبن هو اما الرجل والمراة جميغاء فوجب أن 
يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهماء وإن اختلف سببهما. 

فإن قيل: قد يكون اللبن من غير فحل» فكذلك إذا كان لها فحل» فاللبن 
نيا له 

قيل له: إن ما يكون بغير فحل فهو عارض» ليس بغذاءء واللبن الذي من 
الفحل هو الغذاءء فحكمه حكم المخلوق له. 


٠١١/۲ انظر: المختصر ص ١577؛ المدونة 405/7؛ المزني ص 5؟7؛ أحكام القرآن‎ )١( 
. ٠١١ الاشراف لابن المنذري ص‎ 

(0) في الأصل (أبو سالم بن يسار) والمثبت من أحكام القرآن للجصّاص» والإشراف 
لابن المنذر وهو: (أبو سلمة بن عبد الرحمن) 

(۳) انظر: آثار أبي يوسف ص ”55١؛‏ عبد الرزاق ٤۷٤/۷‏ . 

. ٤٥١/۷ انظر: الموطأ 507/7؛ أحكام القران (للجصاص) 175/7 ؛ السنن الكبرى‎ )٤( 

)٠(‏ الحديث أخحرجه الشيخان وفيه (فقال بي إنه عمك فليلج عليك) البخاري» في النكاح 
ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع (074)؛ مسلم» في الرضاع» يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة (١٤٤٠)؛‏ الموطاً ٠٠٠/۲‏ . 


۳1۸ 


ا فإن قيل : (روى عن مالك› عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة كان / يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها من 
أرضعه نساء إخوتها)”" . 
<قيل لم هناضي نالل وق نو القدن» كان لها أن ادن لمن 
ْ 5 55 . )مع (. 
[81] متى ينقطع لبن الأول : 

قال أبو حنيفة: إذا كان لبن من زوج قد طلقهاء فتزوجها آخر وحملت 
منه» ونزل لها لبن من الآخر الثانى» [فاللبن] من الأول حتى تلدء فإذا ولدت 
فهو من الاخر. 

وقال أبو يوسف: إذا عرف أنه من الحبل الثانى» فهو من الاخرء وقد 
انقطع من الأول. 

وقال زفر» رفخ .افو ويا جا وإذا وضعت فهو للآخر. 
وقبله. ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني . 

قال ابن القاسم : هق ا ا وإن كان لم ينقطع من الأول. 

وعن مالك: في الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل» درت له 
فأرضعته ولم تلد قطء إن ذلك اللبن للزوج؛ لأن الماء [يغيل]”" اللبن. 


.5١ 15/7 الموطأ‎ 2 


| 
() انظر: المختصر ص ۲۲۲؛ المزني ص ۲۲۹؛ المدونة ٤١۷/۲‏ . 
() في الأصل (يعين) والمثبت من المدونة. 


۳1۹ 


]ب/١5[‎ 


قال رسول الله ية (لقد همت أن أنهى عن الغيلة)". والغيلة: أن يطأ 
الرجل امرأته وهي ترضع؛ لأن الماء [يغيل] اللبن. 


وذكر الوليد بن مسلمء عن الزهري: أنها إذا احملت من الزوج الثاني 
فاللبن من الأول حتى تضع . 

قال : وقال غير الزهري : اللبن للأول حتى يبلغ ستة أشهر من حملها من : 
زوجها الآخر. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن تزويج الثاني لا يقطع حكم اللبن من الزوج 
الأول» وإن وضع الحمل ينقطع من الأولء ويجعله للثاني. 

والقياس: أن يكون في حال الحمل من الثاني؛ لأن اللبن غذاء الحمل قبل 
الوضع وبعده. 


: )9 في لبن المرأة الميتة‎ ]۸١١[ 
قال أصحابناء ومالك» والأوزاعي: إذا حلب اللبن من ثدي امرأة ميتة‎ 


وأرضع صبي» حرم. 


قال أبو جعفر: إن اللبن حكمه متعلق بنفسه لا بالمرأة؛ لأنه لو حلب في 
إناء فشربه» حرم. وما اعتل به الشافعى أنه لا يحلء فلا معنى له؛ لأن اللبن 
لو وقعت فيه قطرة بول فشرب» حرم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح جواز الغيلة (؟44١)؛‏ والموطأ 507/4؛ وكتب السنن انظر: 
جامع الأصول ٥۲۸/١١‏ . 
(۲) انظر: المختصر ص ۲۲۲؛ المدونة ۲/ ١٠5؛‏ المزني ص ۲۲۷ . 


Y۹ 


: [في الوجور والسعوط("'2 ونحوهما]‎ ]۸٠١[ 


| قال أصحابنا: الوجور والسعوط يحرم» [والصبب] في الأذن والعين والدبر 
والاحليل لا يحرم» وكذلك الجائفة [والامة]'" . 


وقال مالك» والثوري: الوجور والسعوط إذا وصل إلى الجوف يحرم» 
وهو قول الشافعي في السعوطء وفي الحقنة قولان: أحدهما يحرم» والاخر 
لا يحرم . 

وقال الليث: في المرأة تسعط الصبي من لبنهاء وتسقيه من دواء أنه 
[ليس]' برضاع» وإنما الرضاع ما خص من الثدي . 

-[۸] [فيمن قال لا مرأته هي آختي من الرضاع] ° : / 
00 قال أصحابنا: إذا قال لامرأته هي أختي من الرضاع» ثم قال أو همت 
صدق» فإن ثبت عليه» فرق بينهما. 


وقال مالك» والشافعى: يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ. 


)١(‏ الوجور: صب الدواء في الحلق. السعوط: صب الدواء في الأنف. انظر: المصباح 
المغرب: (وجر سعط). 
انظر: المختصر ص ١75؛‏ المدونة ؟408/7؛ المزني ص ۲۲۷؛ الاشراف 
لابن المنذر ص .١١5‏ 
(۲) الجائفة: هي الطعنة التي بلغت الجوف» أي الجراحة التي وصلت الجوف. انظر: 
المصباح» المغرب: (جوف). 
الامّة: وبعضهم يقولون (المأمومة) وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي أشد 
الشجاج. وكان في الأصل (اللامة) والمثبت من المختصر ص ۲۳۸. انظر: المصباح 
(آم). 
ؤ (۳) في الأصل: (أنه برضاع) والسياق يدل على الزيادة. 
(5) انظر: المختصر ص ١77؛‏ المدونة 44١7/7‏ المزني ص 7"0؟؛ الاشراف لابن المنذر 
ص ۱۱۷ . 


۳۲1 


[1/144] 


[717] [في اللبن يخلط بغيره](): 

قال محمد بن الحسن: وإن كان لبن الشاة لم يحرم» وهو قول أبي يوسف ا 
ولم يذكر خلافاً عن أبي حنيفة. 
النار أو غلى اللبن وصبّ في ماء والغالب الماء» لم يحرم. ١‏ 

وقال الشافعي: يحرم كما لو خلط حلال بحرام» وهو مستهلك فيه. 
بالمجاورة› والطعام لا يحرم بمجاورة اللبن إياه. 
]۸٠۸[‏ [في لبن المرآتين إذا اختلط] ° : 

إذا اختلط لبن المرأتين فإن الحكم للغالب عند أبي يوسف» وقال محمد: ‏ 
يحرم منهما جميعاء وهو قول زفر والشافعي. 

وقال أبو جعفر: جوز اعتبار غلبة الماء في زوال حكم اللبن؛ لأنه ليس 
هناك لبن» وغلبة اللبن على لبن آخرء لا يخرج ذلك القليل من أن يكون لبناً. 
[819] في المحلل 7( : 

روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لعن الله المحلل 
والمحلل له. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ۲۲۳؛ المدونة 7/ 8١5؛‏ المزني ص ۲۲۷؛ الاشراف لابن المنذر 
ص ۱۱١‏ . َ 
(۲) انظر: المختصر ص ۲۲۲. 


بالتفصيل : الاشراف لابن المنذر ص .5١١ 25٠١‏ 


۲ 


قال محمد: وهو الرجل يطلّق امرأته. فيسأل رجلا أن يتزوجها ليحللها 
لهاء فهذا مكروه للسائل والمسؤول أن يفعله. 

فذكر الكراهة للشرط» ولم يذكر فساد النكاح ولا صحته. 

رزوی شر بن الوليك عن أبي يوسف قال: إنما يحلل عندنا الذي يشترط 
ذلك ويظهره في عقد التكاح» فأما إذا كان النكاح صحيحا بغير شرط» بمهر 
وولي» وشهود» ودخول» فليس هذا بمحلل ولا محلل له. 

والنية من الثلاثة باطل» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وذكر هشام عن محمد: إذا كان من نيته ونيتها أن يحللها للأول فبنى بها 
تم طلقهاء لم تحل للأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وذكر هشام قال محمد: ولا أعلم أبا يوسف إلا روى ذلك عن أبي حنيفة 
أنها لا تحل . 

قال خمد روى زفر فيما أعلم عن أبي حنيفة أنه قال في ذلك أنها 
لا تحل له. 

قال محمد: ونكاحهما جائز وإن شرط التحليل» وله أن يمسكها. 

وروى الحسن عن زفر أنه إذا شرط تحليلها للأول» فالنكاح جائز والشرط 
باطل» ويكونان محصنين بهذا التزويج والجماع» وتحل للأول. وهو قول 

وقال أبو يوسف: النكاح على هذا الشرط فاسدء ولها مهر المثل 
. بالدخول. 
وقال مالكء والثوريء والأوزاعي» والليث: نكاح المحلل فاسد 
. ولا يحللها للزوج الأول. 
ظ قال الليث: فإن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلمها بذلك 
وإنما كان ذلك منه / إحساناً فلا بأس بأن ترجع إليه. 


YY 


[4/ب] 


وقال الشافعي: إذا اشترط التحليل» لم يصح النكاح؛ لأنه قرب من نكاح 
المتعة؛ لأنه مؤقت وإن كان وقته مجهولا. قال: ونكاح المحلل المنهي عنه»ء إذا 
شرط أن ينكحها حتى تكون الحصانة . 

قال: ولو تزوجها ومن [نيته]”'2 أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد» أو يوماً 
أو يومين» فالنكاح جائزء لا يفسده النية. 


قال روى علي وعبد الله وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي بل (ألا 
اجر باس المسفار: وهو ال : 

قال: وليس في الحديث بيان معنى المحلل» فاحتمل أن يكون الذي بشرط 
التحليل» ويحتمل أن يكون هو الوطء لاعن عقد» وهو معنى قول زفرء 
ويحتمل أن يكون كما قال الشافعي . 

ثم قد روي عن عمر أنه قال: (لا أوتي بمحلل ولا [بمحللة] إلا 
رجمتهما) . 


5 . 5 ™( 
وقال ابن عمر: (التحليل سفاح)” ". 
5 كه 25 5-90 8 كه 8 )£( 
وقال الحسن» وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل: فسد النكاحه'. 


(1) في الأصل (نيتها) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه» في النكاح؛ المحلل والمحلل له (195)؛ الدارقطني في السنن 

۳/ 0۱+ البيهقي 7 السنن ۸/۷١٠۲؛‏ والحاكم ی المستدرك ”2149/7 وقال صحيح 
الاسناد. 
٠‏ وروى الترمذي عن عليّء وجابر» وابن مسعود بلفظ (لعن رسول الله ية المحلل 
والمحلل له)؛ وقال عن حديث ابن مسعود (حديث حسن صحيح) الترمذي» في 
النكاح» ماجاء في المحل والمحلل له (94١١١)؛‏ وأبو داود (30175)؛ والنسائي في 
الطلاق» إحلال المطلقة ثلاثاً ٠١۹/٩‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲٠٠١ /١‏ . وكان في الأصل (بمحلل له) والمثبت من المصنف. 

€3 تفسير القرطبي 1۰/۳ . 


< 


ات خم سد یھو مدو ساد .سد تات نقتي سف حت دا ت د 


ا 
ا 
ا 


ا 


وقال سالم : يجوز أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجورء 


وقال عطاء: المحلل يقيم على نكاحه'" . 


:)'( [في المراهق هل يحلها للأول]‎ ]٠[ 


قال أصحابناء والأوزاعي» والشافعي: إذا كان يجامع مثله» فجامعها فإنه 
يحلها لزوجها الأول. 
وقال مالك : لا يحلها؛ لذن وطء الصبي ليس بوطء» الوطء الذي يحل 


قال الله تعالى: حى تنكح روا عرق [البقرة: ]77*٠‏ وقد فعلت. وأيضاً 


3 


فإن جماعه يحرم البنت كجماع الكبير» فكذلك التحليل. 


[871] [في جماع النصراني النصرانية ] (): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيّ» والشافعي: إذا 
طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثاً فتزوجها نصراني ودخل بهاء ثم طلقهاء حلت 
للأول. 

وقال مالك: لا تحل؛ لأن نكاحهم ليس بنكاح حتى يسلمواء وإن دخل 


بها بعد ما أسلموا حلت للأزواج» فإن نكاحهما صحيح . قال الله تعالى «#وَلَكُمْ 


>« و ر 


صف مارك أَرُومكُمْ» ولا خلاف أنهما يتوارثان به. 


. ۲۹۷/٦١ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


.7١١ ؛ المدونة ۲۹۱/۲؛ الاشراف لابن المنذر ص‎ 5١5 (؟) انظر: المختصر ص‎ ٠ 


(۳) انظر: المختصر ص 4 ١5؛‏ المدونة ۰۹۲۳/۲ 2,714 


Yo 


[Î/10°] 


[۸۲۱/ب] [فيمن اشترى ثم وطئها ثم باعها] ( : 

قال أصحابنا: إذا اشترى امرأته» وقد دخل بهاء فإن وطأها حلال بالملك» 
وعليها العدة» فإن باعها قبل انقضاء العدة» وقبضها المشتري» حلت له بعد 
انقضاء العدة. وهو قول الشافعي. 

قال مالك: إذا طلقها ثم اشتراها ثم وطئها بعد الشراء» انفسخت العدةء 
فإن باعها بعد ذلك لم يكن عليه فيها إلا الاستبراء بحيضة» فإن لم يطأها حتى 
باعهاء لم يمسها حتى تحيض حيضتين» وإن اشتراها ولم يكن طلقهاء ثم باعها 
فإنما عليه الاستبراء وليس بعدة. ثم رجع فقال: حيضتان» هكذا حكاه 
ابن القاسم. / 

وقال ابن وهب: إذا اشتراها ثم باعهاء ولم يكن طلقهاء فعليه عدة الأمة 
حيضتان ما لم يصبهاء فإن أصابها بعد ملكه إياها ثم اعتقها أو باعهاء لم يكن 
عليه إلا الاستبراء بحيضة واحدةء وإن طلقها ثم ابتاعها أو أعتقهاء فإنها تعتد 
بحيضتين» وإن مسها بعدما ابتاعها فإنها تعتد بحيضة 

وقال الليث: إذا استبرأها ثم باعها فعدتها حيضتان» وإن وطئها ثم باعهاء 


[877] [في التزويج قبل الاستبراء]: 
قال أصحابنا: إذا وطأ جاريته ثم زوجهاء للزوج أن يطأها قبل الاستبراءء 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الزوج لا يطأها حتى يستبرئها . 


وقال الليث» والشافعي: إن زوّجها قبل الاستبراء فسخ النكاح . 


. ۱۳١۳/۳ 258١/7 ؛ المدونة‎ ٠٠ /١ انظر: المبسوط‎ )١( 


۳۲٦ 


وقال الشوري: إذا اعتق أم ولده أو جارية كان يطأهاء أنه لا يعجبنا أن 
يزوجها حتى يستبرئها بثلاث حيّض . 

وقال الأوزاعي : في عدة أم الولد إذا أعتقت» حيضة» فإن كانت لم تلد منه 
. وقد وطئهاء فإن أعتقها عند موتهء فعدتها أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن 
أعتقها: فحيضة . 

قال أبو جعفر: العدة إنما تجب في الأصول بزوال الفراش الذي وقع في 
الوطء؛ وفراش الملك غير زائل مع التزويج» فلا يوجب عدة» فوجب أن يجوز 
النكاح ؛ لاستحالة وجوب العدة منه في ملك ما هو ثابت له» كما لا تجب العدة 


منه في نكاح هو باق بينهما. 
) فإن قيل: فأنت تأمره بالاستبراء إذا أراد بيعها. 

قيل له: لم يختلفوا أن استبراء البائع لا يسقط عن المشتري الاستبراءء 
فاستبراء المشتري أكد؛ لأن البائع لو لم يطأهاء لم يؤمر بالاستبراء» والمشتري 
يؤمر في هذا الحال بالاستبراء» ثم إن المشتري مع وجوب الاستبراء [غير] 
مانع من تزويجهاء كذلك وجوب الاستبراء على البائع» لا يمنع تزويجها. 
[87] [في الزانية هل عليها عدة؟] (): 

قال أبو حنيفة: في رجل رأى امرأة تزني فتزوجهاء فله أن يطأها قبل أن 
يستبرثها . 

وقال محمد: لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن تزوج امرأة وبها حمل 
من زناء جاز التكاحء ولا يطأها حتى تضع . 


)١( |‏ زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 
ا )۲( انظر: الجامع الصغير ص ١٤٠؛‏ المختصر ص 25١18‏ 8 المزني !؟؛ المدونة 
۲/ ۹< 8ل ؟. 


¥ 


/ب] 


وقال أبو يوسف: النكاح فاسدء وإن كان الحمل من زناء وهو قول 
الثوري . 

وقال زفر: إذا زنت فعليها العدة» وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز 
النكاح . 

وقال الشافعي: يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زناء ولا يطأها حتى 
0 

وقال مالك: إذا زنى الرجل بالمرأة» ثم أراد نكاحهاء فذلك جائز له» بعد 
أن ری من وه كلاف خن 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا تزوّج امرأة حرة» فدخل بها فجاءت بولد 
يد ذلك هر أثدالا يتكحينا أندا؛ لأنه وطئها في عدة/ إذا زنى بامرأة 
لم يتزوجها حتى تحيض حيضة» والثلاث أحب إليّ. 

وقال الليث: إذا تزوج فجاءت بولد لشهرء فإنها تجلد أو ترجم إن كانت 


قال أبو جعفر: العدد فى الأصول إنما تجب بزوال أسباب تقدمهاء 
ولم يكن قبل الزنا سبب تجب العدة بزواله. فلا تجب» والقياس فى الحمل مثله 
وقد روي عن عمر (أنه حذّ غلاما وجارية فجراء ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى 
الغلام)”' فلم يكن عنده أن عليها عدة من زناء وذلك بحضرة الصحابة من غير 
خلاف . 

فإن قيل: إنما جاز الجمع بينهما بنكاح؛ لأن العدة لو وجبت كانت تكون 
منه كالعدة من طلاق زوجها. 


فيل له: إنما العدة من الطلاق› وسائر وجوه الفراش » ففيها حق الزوج» 


. ٠٠١١/۷ السئن الكبرى‎ )١( 


۸ 


ع بتي رور 


4 ررمحط‎ os سه ا‎ 5 1 ١ 

فلا يمنع نكاحه؛ لقول الله تعالى: # فما لك عَلَيَهنّ مِن عِدَوَ تعندونها » [الأحزاب : 
/ 

.]44 

| 


وإنما العدة من الذي لو وجبت فلا حق فيها للزوج» فهو وسائر الناس فيها 


[874] فيمن تزوّج م امراته جاهاة("©: 


قال أصحابنا: إذا تزوج أم امرأته جاهلاً قبل أن يدخل بها ووطئهاء فسد 


النكاح» وعليه نصف المهرء وهو قول الأوزاعي» والشافعي. 


وقال مالك: لا صداق عليه وقد فسد النكاح؛ لأن الزوج لم يعتمد 


التحريم. 


[8676] [في امرأة المفقود]"): 

قال أصحابنا: لا تتزوّج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته. 

والمفقود: الرجل يخرج في وجه» فيفقد فلا يعرف موضعهء ولا يستبين 
أمره» أو [يأسره] العدو فلا يستبين موته» وهو قول الثوري» والحسن بن حي . 

وقال عثمان» [و]الثوري : في المفقود تتزوج امرأته» فيجيء وهي, مزوجة» 
أ احق بهاء وترد على الزوج الأخير مهره؟ لذن إنما روج امرأة لها و 

وقال مالك : تنتظم امرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراأء ثم 
تحل» فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها . 


)١(‏ انظر: المبسوط ٠/۲۲؛‏ المدونة ؟7//ا/71. 
(۲) انظر: المختصر ص 8٠1؛‏ المبسوط ١١/78؛‏ المدونة 4/۲٤٤؛‏ ٠505؛‏ المزني 
ص ۲۲۰٣‏ . 


SÎ 


[1/101 


قال: ويضرب الأجل: أربع سنين من يوم ترجع إلى الحاكم» لا من يوم 


وقال مالك: في التي ينعئ لها زوجهاء إذا قدم فهي امرأته. | 

وقال الليث: إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج» فليس للامام عليه | 
طلاق» وهي امرأته. وإن تزوّجت بعد الأجل» ثم جاء زوجها فاختار امرأته» 
فليس عليه طلاق . 

وقال الشافعي في المزني: في امرأة الغائب أيّ غيبة كانت لا تعتدء 
ولا تنكح أبدا حتى يأتيها [يقين]”'' وفاته» ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنین ثم 
آربخ أشهر وعشراء ونكحت ودخل بها الزوج» كان حكم [الزوجية]”'" بينها وبين 
زوجها بحالهء غير أنه ممنوع من فرجها بوطء لشبهة. ولا نفقة لها من حيث 
نكحت» ولا في غير عدتها من الوطء الفاسد / ؛ لأنها مخرجة نفسها من يده. 

روى سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود: أنها 
تتربص أربع سنين» وتعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج إن شاءت» وإن قدم زوجهاء 
خيّره بين المرأة وبين الصداق» فإن اختار امرأته عزلت عن زوجهاء ثم ردت إلى 
زوجها الأول» وإن اختار الصداق كانت عند زوجها الاخرء وأعطي زوجها الأول 
صداقها. 

وروى عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود» 
أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت» ثم أمر وليه أن يطلقهاء ثم أمرها أن 
تعتد ثلاثة قروء ففعلت» ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ففعلت» ثم أمرها 
أن تتزوج . 

وروى حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن 
رجلا فقدته امرأته فأتت عمر بعد أربع سنين» فسأل عن قولها: قومها وجيرانها 


(1) في الأصل (بعين) (الزوجين) والمثبت من نص المزني. 


۳۳۰ 


فصدقوهاء فأمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل» ثم تزوجت» فجاء زوجهاء 
. فخيّره عمر: بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق" . 

قال حماد: لا أعلم ثابتاً إلا قال: فأعطيناه الصداق من بيت المال. 

وروی حماد بن سلمة» عن سليمان التيمى› ن اکن عمرو الشيباني : أن 

ففي هذين الحديثين : أن عمر جعل عدة امرأة المفقود أربع سنين . 

روى أن عثمان سئل عن المفقود وقد أشرف عليهم وهو محصور وقد 
تزوجت امرأته. فقال عثمان: إن جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته» فلما 
١‏ قتل عثمان سألت المرأة علياً عن ذلك» فأجاب بمثل قول عثمان» فاختار 
الصداق فأديت ألفين وأدى ى ألفين . روأه أيوب عن أبي المليح الهذلي عن 
[سهيمة بنت غ أن زوجها فقد» وذكر الس 

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون على إنما أفتى بذلك؟ لأنه اختار حكم 
إمام قد حكم به. 

وقد روي سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن علىّ قال تربص امرأة 
المفقود أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. 
والمشهور عنه خلاف ذلك وهو ما رواه منصور عن المنهال بن عمروء عن عباد 
ابن عبد الله عن على قال في امرأة المفقود: هي (امرأته)”” . 


)١(‏ انظر: الموطأ 7/ه/اه؛ السنن الكبرى ٤٤١ .٤٤٥/۷‏ وأورد المتقي الهندي في كنز 
العمال (9/ 596 594) كل هذه الروايات» وعزاها إلى مصنف عبد الرزاق. 

(۲) انظر: السنن الكبرى ٤٤٥/۷‏ . 

(۳) في الأصل (سمية بنت غمران) والمغبت من الستن البيهقى» وكتز العمال 1۹5/۷ . 

. ٤٤۷/۷ السنن الكبرى‎ )٤( 

(ه) السنن الكبرى ٤٤٤/۷‏ . 


۳1 


'16/ ب[ 


[877] في المرأة انتعي [إليها] زوجها فتزوجت(): 

قال أبو حنيفة: إذا نُعِيَ إليها زوجها فاعتدت وتزوجت وجاءت بولد من 
زوجها الاخرء فهو للأول. 

قال أبو يوسف: إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الثاني» [فهو من 
الثاني ]. 

قال: وقال محمد: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني 
فهو ابن الأول» وإن جاءت به لسنتين فصاعداً فهو ابن الثاني . 

قال: ويجيء على مذهب مالك أنها / إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم 
دخل بها الثاني» فهو لللاخر إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بهاء وإن كان أقل 
من ستة أشهر منذ دخل بهاء فهو للأول. 

وقال الثوري: الولد للاخر وترد إلى الأول. 

وقال الشافعي في المزني: إذا نُعِيَ الرجل إلى امرأته وأجلت أربع سنين ثم 
أمرت بالاعتداد منه» فاعتدت ثم تزوجها رجل» وجاءت منه بولد» فادعاه 
الأول: أريته القافة. 


وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: الولد للآخر. 


[۸۲۷] [في هدية العرس]: 
قال أبو حنيفة: إذا تزوجها على ألف على أن يهدي لها هدية» فلها تمام 
مهر المثل» ولم يذكر خلافاً. 


)١(‏ انظر: المبسوط 45١/1١7‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ١۱۸؛‏ المدونة 
؟/ ۷+ المزنى ص ۲۲٣‏ . 


FY 


قال وروى عن أبي يوسف: أنه لسن لها غير المسمى» وهو قول محمد » 
وقول الشافعي أيضاً: أن الهدية لا تلزمه وإن شرط . 

٠ 

ا 

0 


| وقال مالك فيما رواه ابن القاسم: إذا طالب أهل المرأة الزوج بهدية 
| العرس» فإنه يقضي لها بها إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم» وهو عليهم. 

قال أبو جعفر: روى عن النبي ب (كل شرط ليس من كتاب الله فهو 
باطل)”'' . 

والقاسم بن محمد عن عائشة. عن النبي ي : (من عمل عملاً ليس عليه 
| أمرنا فهو رد)""' . 


. [878] [في تزويج أخت أم الولد] © : 
قال أصحابنا: يجوز أن يتزوج أخت أم ولدهء ولا يطأ التي يزوج حتى 
يُملّك فرج أم ولده غيره» فإن زوّجها عادت إليه بفرقة قبل انقضاء العدة» لم يطأ 
امرأته حتى يملّك فرج أم ولده غیره» وهو قول الثوري . 
وقال مالك» والأوزاعي : لا يعجبني أن يتزوج أختهاء وإن فعل لم أفرق 
بينهماء ولا يطأ حتى يحرم أيتهما شاءت» قال ولو كانت له أمة يطأهاء فباعها ثم 
تزوج أختهاء فلم يدخل بها حتى اشترى أختها التي كان يطأهاء فإن له أن 
ْ يطأهاء فإن رجعت إليه أم ولده» فله أن يطأالأمة الخ عنذه» ويمسك عن 
أم ولده. 
وقال الأوزاعي: إذا وطأ جاريته بملك اليمين» لم يجز أن يتزوج أختها. 


)١( -‏ الحديث سبق تخريجه في قصة بريرة من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه مسلم في الأقضية نقض الأحكام الباطلة .)1١914(‏ 
(۳) انظر: الاشراف (لابن المنذر) ص ٩۷‏ (المجلد الرابع)؛ الافصاح 1۲0/۲ . 


۳ 


[1/1] 


قال أبو جعفر: قول مالك إنها إذا عادت إليه جاز أن يطأ الزوجة لا معنى 
له؛ لأن الملك الذي منع وطء الزوجة في الابتداء موجودء فلا فرق بين عودها 
إليه وبين بقائها بدءا في ملكه. 

وروى نحو قولنا: في الرجل يكون عنده أختان فليستولد إحداهما ثم 
يزوجهاء أنه لا يطأ الأخرى» فإن طلق أم ولده التي زوجها وعادت إليه» لم يطأ 
الأخرى . 


[874] في الحربية تخرج إلينا مسلمة(١):‏ 


قال أبو حنيفة: في الحربية تخرج إلينا مسلمة» ولها زوج كافر في دار | 


الحرب» فقد وقعت الفرقة› ولا عدة عليها. 


وقال أب يوست ومحمد: / عليها العدة» فان أسلم الزوج› لم تحل له إلا ۰ 


بنكاح مستقبل» وهو قول الثوري. 


وقال مالك» والأوزاعي› والليث» والشافعي: إذا أسلم الزوج قبل أن . 


تحيض ثلاث حيضات» فهى امرأته. وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض» 
فقد وقعت الفرقة . 

ولا فرق عند الشافعي: بين دار الحرب ودار الاسلام» لا حكم للدار 
عنده . 

وقال الحسن بن حى : إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين ؛ لأن زوجها 
أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات الأزواج بحيضة . 


قال أبو جعفر: جعل على المسبية العدة» ولا نعلم له موافقاً على ذلك من ٠‏ 


أهل العلم . 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١۲۲؛‏ المدونة 798/7؟. 


€ 


قال أبو جعفر: روى عن مالك» عن الزهري قال: لم يبلغنا أن امرأة 
٠‏ هاجرت إلى الله وإلى رسوله زوجها كافر مقيم بدار الكفرء إلا فرقت هجرتها 
. بينها وبين زوجهاء [إلا]5'' إذا قدم زوجها وهي في عدتها. 

قال: وهو منقطع لا يصح الاحتجاج به في الأصول, أن العدة إذا وجبت 
عن سبب غير الطلاق الرجعي» إنما تجب بعد ارتفاع النكاح» فأما مع بقاء 
النكاح فلا عدة. 


[80] [في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة] (): 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يختار الأوائل فإن [كان] تزويجهن في عقد 
فرق بينه وبينهن» وهو قول الثوري . 

وقال مالك. ومحمدء والأوزاعى» والليث» والشافعى: يختار من الخمس 
أربغاء ومن الأكسفية أا شاد إلا أنه رو عه في الاين أن الأولى امرأته. 

وقال الحسن بن حيّ: يختار الأربع الأوائتل» فإن لم يدر أيتهن الأولى» 
طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن» ثم يتزوّج أربعاً إن شاء. 


:)9 [في الكافر تسلم امرآته]‎ ]۸۳١[ 
قال أصحابنا: في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام»‎ 
فإن أسلم وإلا فرق بينهماء ولو كانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث‎ 


)١(‏ زيدت ما بين المعقوفتين» لاستقامة المعنى ؛ إذا العبارة في أصل المدونة: «إن أن يقدم زوجها 
ْ مهاجراً قبل أن تنقضي العدة وأنه لم يبلغنا أن أحداً فرق بينه وبين زوجته بعد أن يقدم 
٠‏ عليها مهاجرا وهي في عدتها». ."٠٠١/7‏ والموطاً ٥٤٤/۲‏ . 

(۲) انظر: المختصر ص ١۱۸؛‏ المدونة ۲/ ۰۳۱۰ ۳۱۱؛ المزنى ص ١١١‏ . 

(۳) انظر: المختصر ص 4۷۹؛ المدونة ۳/۲٠؛‏ المزني ص 195 . 


Fo 


/ب] 


قال ابن شبرمة: في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول» يفرق بينهما ١‏ 


ولا صداق لهاء ولو كانت مجوسية وأسلم الزوج ولم يدخل» ثم لم تسلم حتى 
انقضت عدتهاء فلها نصف الصداق» وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتهاء فهما 
على نكاحهما. 

وقال مالك: إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم» كان أحق بها ما دامت في 
العدة» وإن انقضت عدتها فلا سبيل عليهاء وليست هذه الفرقة طلاقا. 

وقال مالك فى النصرانية» تكون تحت النصراني» فتخرج إلى بعض 
الأسفار فتسلم وهو غائب» فإنها تؤمر بالنكاح ولا ينتظر بهاء وليس منها شيء إن 
عدتها في غيبته» فإن نكحت قبل أن يقدم زوجهاء أو تبلغها إسلامهء فلا سبيل له 
إليهاء وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. 

وقال مالك: في نصرانية أسلمت / وزوجها نصراني» وطلقها قبل انقضاء 
العدة» لم يقع طلاقه عليها. 

وقال مالك: وإن أسلم الرجل قبل امرأته» وهما من غير آهل الكتاب 

وقال الثوري: مثل قول أصحابنا في إسلام أحد الذميين» سواء في عرض 
الاسلامء وفي المهر. 

وقال الأوزاعي : إذا أسلمت فهي امرأته مادامت في العدة» ولا يقع 
الطلاق إن أسلمت في العدة» وإن أسلمت بعد العدة فهي تطليقة» وهو خاطب. 

وقال الحسن بن حى مثله فى اعتبار العدة. 

وروي عنه مثل قول أصحابنا في عرض الاسلام» ولها نصف الصداق؛ لأن 
الفرقة من قبله. وليست بطلاق. 

واللية:! يعتبر العدة في وقوع الفرقة» وكذلك الشافعي . 


۳۳٦ 


باق رھ ز 1 ا م کے س 


. النكاح الأول بعد ثلاث سنين”" . 


وقد روى أبو معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن 
كردوس أن رجلاً من بني تغلب أسلمت امرأته» فقال له عمر: أسلم وإلا فرقت 
بينكماء فلم يسلم ففرق بينهما عمر. 

وروى قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عليّ قال: هو أحق بنكاحها 
ما دامت في هجرانها. 
' وروى عكرمة عن ابن عباس» في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني» 


يفرق بينهماء وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى . فلم يعتبر واحد منهم العدة. 


( 


قيل له: فقولك هذا يدل على أن قصة أبى العاص منسوخة عنده: وقد 


. ٠۷٤١/۷ 8 /5 انظر الاثار» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في الطلاق» إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم‎ 
: وفيه (قال محمد بن عمر وفي حديثه: بعد ست سنين» وقال الحسن بن علي‎ )۲۲٤۰( 
. بعد سنتين)‎ 
وفيه بعد‎ )5١١9( والترمذي في التكاح (57١١)غ؛ وفيه بعد ست سئين؛ وابن ماجه‎ 
كما قال: (بعد سنتين) ابن منده أيضاء إلا أن الظاهر من خلال دراسة ترجمة‎ 
أبي العاص يظهر رجحان القول بعد ست كما قال ابن الأثير: «فإن أبا العاص أرسلها‎ 
بعد بدر» وكانت بدر في السنة الثانية» وأسلم أبو العاص قبيل الفتح» أول السنة‎ 
. الثامنة» فيكون نحو ست سنين؟‎ 
. ١65/5 انظر: ترجمة أبي العاص: أسد الغابة‎ 
کا أن" الحطاين: وهنره جا حديظ ابن هناش مرا ور ا سردي‎ 
` احا‎ 
وقال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأس» لكن لا نعرف وجه هذا‎ 
. الحديث)‎ 


FY 


روق عن اة أن دلك قبل أن رل میور راد وقطع اليهود بينهم وبين 
المشركين: 

وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض . 

وقالت طائفة: نسخه قوله تعالى: «علا يكوأ بوصم الْكَوَاز 4 [الممفية: 
١‏ ويدل عليه أيضا: أنه لم يعتبر بقاؤها في العدة. 

وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ككلِ: أنه ردها 
غلية كاخ دين . ١‏ 

وقد روى سفيان بن حسين» عن الزهري أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم 
بدر» فأتى به النبي كله فرد عليه ابنته. 

وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر. 

وقد روى شعبة عن حماد ومغيرة عن إبراهيم في نصراني تحته نصرانية 
فأسلمت» فأبى أن يسلمء فقال تقر عنده”” . 

وقال حماد: فسألني عنها عبد الحميد» فأخبرته فيها بقول إبراهيم» فكتب 
فيها إلى عمر بن عبد العزيز» فكتب عمر أن يفرق بينهما. 

وقال حماد: قول عمر أعجب إلي من قول إبراهيم . 

قال أبو جعفر: وهو شاذء لا موافق له عليه علمنا. 


() انظر: تفسير القرطبي ٦1/۱۸‏ . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ۲/ ٤۷؛‏ وابن ماجه (١۲۰۱)؛‏ والترمذي )۱٤٤(‏ وقال: 
(قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسناداً» والعمل على حديث بن عمرو بن 
شعيب) 449/7 . 

(۳) وعنه أيضاً (فرق بينهماء وكانت فرقتهما تطليقة بائنة). 
موطأ الامام محمد ص 7١5‏ ؛ انظر المحلى .۳٠۳/۷‏ 


۴۳۸ 


[47] [في طلاق الذمي]() : 

هل يقع على امرأته التي أسلمت؟ 

[قال أصحابنا]: إذا أبى أن يسلم» فرق بينهماء ويقع عليها طلاقه 
ما دامت في العدة. 

وقال مالك» والليث: لا يقع طلاقه بعد إسلامها سواء / كانت في العدة 


| أولم تكن» وإن أسلم الزوج بعد ذلك وهي في العدة» كانت امرأته» وكان 


طلاقه باطلا. 


وقال الشافعى: إذا طلق الذمى الذي قد أسلمت زوجته وقد كان دخل بهاء 


فالطلاق موقوف» فإن أسلم وزوجته في العدة تم الطلاق؛ لأنا قد علمنا حين 
٠‏ أسلم أنها زوجته» وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة» فالطلاق باطل؛ لأنا قد 


علمنا أنها غير زوجته. 
قال أبو جعفر: مذهب الشافعي لا معنى له؛ لأنه قد جعلها زوجته قبل 
انقضاء العدة» فينبغي أن يقع طلاقه. 


[*8] [في الزوجين يسبيان] 7) : 

قال أصحابنا: إذا سبي الحربيان» وهما زوجان معاء فهما على التكاح. 
وإن سبي أحدهما قبل الاخرء وأخرج إلى دار الإسلام» فقد وقعت الفرقة» وهو 
فول وى 

وقال الأوزاعي : إذا سبيا معاً» فما كانا في المقاسم» فهما على النكاح فإن 


. ٠۷۳ انظر: المختصرء المدونة ۰۳۰۳/۲ ۳/ 78؟؛ الأم 5/0 ؛ المزني ص‎ )١( 
.857/5 انظر: المبسوط‎ )۲( 
قال ابن القاسم حينما سئل عن هذه المسألة: (ما سمعت من مالك فيه شيئاً إلا أن‎ 
27”*٠ 4 الذي أرى أن السباء فسخ النكاح)؛ المدونة ؟/‎ 


۳۳۹ 


[Î /\o¥] 


اشتراهما رجل» فإن شاء جمع بينهماء وإن شاء فرق بينهماء فأعدها لنفسهء 
أو زوّجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة» وهو قول الليث. 


وقال الحسن بن حي : : إذا سبيت ذات زوج استبر لانت ئت بحيضتين ؛ ؛ لأن زوجها. 
أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات ا 


وقال الشافعي: إذا سبيت بانت من زوجهاء سواء كان معها زوجها أو لم 
يكن . 


قال أبو جعفر: وحديث أبي سعيد فاسد الاسناد في شأن السباياء وذلك 
أنه يرويه الثوري. وحماد بن سلمة» عن عثمان البتي» عن أبي الخليل» > عن 
أبي سعيد» قال أصبنا سبايا يوم وطاس» ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن 
فسألنا رسول الله يكل ا «# والمخصكت من الس إل ما مک اڪ » 
[الساء : 5 ] فاستحللناه. ٩‏ 


ورواه يزيد بن زريعء عن عثمان البتي» عن صالح حي الدج > عن رجل 
عن ابي سعيدء فأدخل بين أبي سعيد وبين أبي الخليل رجالا جهو لا فشن 
الد 


a‏ الاجم ا ا > كانا على 


(1) أخرجه مسلم في الرضاع» جواز وطء المسبية بعد الاستبراء .)٠٤١١(‏ 

00( لكن في رواية مسلم: (حدثنا زيد ر بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن 
صالح أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري) فظهر الرجل 
الذي ظته المؤلف مجهولة كما استدرك المؤلف على نفسه ما وقع منه هناء فقال في 
مسألة (زيادة في المسبية) (وقد كنا ضعفنا هذا الحديث بجهالة الرجل الذي بين 
أبي الخليل وبين سعيدء وقد وقفنا على أنه أبو علقمة» وهو رجل من أهل العلم). 
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[Ae]‏ [في تصرف المرأة في مالها]: 

قال أصحابنا: إذا اجتمع للمرأة عقلهاء وبلغت» جاز تصرفها في مالها 
بكرا كانت أو يبء وهو قول الشافعي . 

ؤ وقال مالك: لا يجوز أمر البكر في مالهاء ولا ما وضعت عن زوجها من 
الا وإنما ذلك إلى أبيها في العفو عن زوجهاء ولا يجوز لغير الأب من 
أوليائها ذلك . 

ظ وقال: بيع المرأة ذات الزوج دارها وخارجها جائز» وإن كره الزوج» إذا 
اأضابت وه ابی فإن كان محاباة» كان في ثلث مالها» وإن تصدقت أو وهبت 
أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير. 

[ قال: وعطية المرأة زوجها المال جائز عليهاء وإن أحاط ذلك بمالها/ 


كله . 
قال مالك : والمرأة الأيم إذا لم يكن لها مال» كالرجل في ماله سواء. 
وقال الأوزاعي : لا تجوز عطية المرأة حتى تلد أو تكون في بيت زوجها 


وقال الليث: لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج» ولا صداقها إلا في الشيء 
اليسير الذي لا بد لها منه بصلة الرحم» أو شين ذلك نيا يقرت يه إلن ا 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: # م بعك وة بوص با أو دين » 
[الساء» 17] ولم يفرقابين الكتر والعسب في الوضية ولا بين ذات زوج 
وغيرها. 

وفي حديث زينب ابنة عبد الله أن النبي كَِةٍ قال: (لتصدقن ولو من 
ی 


)١( ٠‏ أخرجه الطحاوي ؟/؟؛ البخاري في الزكاةء» الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
(555)؛ مسلم في فضل النفقة» والصدقة على الأقربين .)٠٠٠١(‏ 


۳41 


]10/ ب[ 


اف الا ا أن ان 


]۸۳°[ [ في تز تزويج المرأة في عدة أختها] ۳ : 
قال أصحابنا: لا تزوج المرأة في عدة أختها من بينونة» وهو قول الثوري | 
وقال مالك» والأوزاعى» والليث» والشافعى : يجوز إذا كانت قد بانت. 


وروي نحو قولنا عن علي وزيد بن ثابت› وعبيدة» وسعيد بن المسيب» | 
وعمر بن عبد العزيز» والقاسم بن محمد روايتان. وسالم بن عبد الله » وعطاء» 1 
ومجاهد» والحسن . ْ 
إبراهيم E EE‏ قال: نعم. ا 0 6 
وفي المرأة يموت ولدها من غير زوجها . : 
وقال عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب رواية› والقاسم بن محمد رواية» ئ 

f). 

تزويجها في عدة أختها من بينونة 2 


(1) أخرجه البخاري في العيدين» الخطبة بعد العيد (454)؛ مسلم في العيدين» ترك الصلاة ‏ 
قبل الصلاة (884). ْ 

(0) انظر المختصر ص 75١؛‏ المبسوط ١/٠٠۲؛‏ المدونة ۲۸۳/۲؛ المهذب 444/5 ' 
الاشراف لابن المنذر ص .٠١١‏ ش 

(۳) في الأصل (هشيم) والمثبت من رواية عبد الرزاق (عن أبي هاشم والواسطي قال: قلت ٠‏ 
للنخعي : هل على الرجل عدة؟ قال: نعم وعدتان» قال: قلت: وعدتان؟ قال: نعم : 
وثلاثة» قال: فذكر الأختين يطلق إحداهماء والأربع يطلق واحدة منهن» والرجل تكون ' 
تحته المرأة لها ولد من غير زوجهاء فيموت ولدهاء فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى 
يستبرأء أحامل هي أم لا؛ ليرث أخاه أو لا يرثه) ۲۱۹/۰ . 

() انظر الاثار بالتفصيل في المصنف .77١ 17١5/5‏ 


۳ 


واختلف أصحابنا في تزويج أخت أم الولد إذا كانت تعتد من المولى 
بالعتق» فلم يجزه أبو حنيفة» وأجاز أن يتزوج أربعا سواها. 
وقال زفر: لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها. 


وقال أنق وش ومحمد: يتزوج أختهاء وَأرَنعا واه 


| 
| 


1م [إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة] ١‏ : 
7 “كال فخا إ1 أدعى ها أخيرعه بانتشتاء. العاة ادق فى آم هده 
| ويتزوج أختهاء ولا يصدق عليها في نفقتها. 


ظ وقال زفر: لا يصدق» ولا يجوز له أن يتزوج أختهاء ولا أربعاً سواها. 
ا 


وقياس قول الشافعي : أنه يصدق في حق نفسه ولا يصدق في نفقتها . 


1" ] [في وطء المرأة في الدبر] (© : 

) قال أبو جعفر: أصحابنا يكرهون ذلك» وينهون عنه أشد النهي» وهو قول 

الثوري. والشافعي في المزني . 

اال انم صا وى SRE ea‏ 

: الشافعي يقول: ما صح عن النبي ييه / في تحريمه ولا تحليله شيء. ]1/104[ 
لقاش انه لال ار 


00 از ایی برس ضس 6۷ : 

(۲) انظر: المبسوط 2554/5 ١۲؛‏ المدونة ۲۸۳/۲؛ المزني ص ۲٠۷‏ . 

() آثار محمد ص ۹۷؛ المزني ص 174 . 

| (4) أحكام القران للجصاص ."81١/١‏ «وقال الشافعي رحمه الله ذهب بعض أصحابنا في 
إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله واخرون إلى تحريمه ثم روى من حديث جابر 
رضي الله عنه» المزني ص 174 . 


er 


د يشك فيه أنه حلال» : وطء | اة د هاء | 
چ ل في 7 ثم قر 


وروى أصبغ قر الفرج عن ابن القاسم قال: ما أدركت أحذا 0 به في 
عر 


ع 201 


4 قال: فأي شيء أبين من هذاء وما أشك فيه(“ 


ا أن رجلا ئی امرأته في دبرهاء فوجد في نفسه ذلك وجداً | 
ن فأنزل الله تعالى: ا ساؤک رٹ لک اوا رک ای شِع شنو 4 [البقترة: 
E‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


قال أبو جعفر: وزيد بن أسلم لا نعلم له سماعاً من ابن عمر . 


وروی ابن جريج» عن محمد بن المنكدر» عن جابر أن اليهود قالوا 


أحكام القرآن للجصاص ."67/١‏ 

ولم أجد ماذكره المؤلف عن الامام مالك في كتبهم ‏ وإن اشتهر عنه ذلك قال 
ابن المنذر (واختلفت الحكايات فيها عن مالك) الإشراف 2161/4 وقد نفى أئمة 
المذهب عنه هذا القول» قال ابن جزي الكلبي : «ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته 
وأمته بجميع وجوه الاستمتاع» إلا الإتيان بالدبر» فإنه حرام» وقد افترى من نسب جوازه 
إلى مالك». القوانين ص .۲٠٠١‏ وفصل الامام القرطبي هذه المسألة في تفسيره من 
جميع وجوهها. 


وقال: (وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل» وهم مبرؤن من ذلك؛ لأن ٠‏ 


إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث 1 تعالى: #فأتوا حرئكم» . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ۴ 
أخرجه البخاري بطريق آخر عنه» 0 باب نساؤكم حرث لكم (58755). 


انظر: تفسير الطبري ۲/٤۲۳؛‏ أحكام القران للجصاص .”87/١‏ وقد أطال ابن حجر ` 


الكلام عن هذا الحديث وجمع طرقه ورواته. انظر فتح الباري ٠۹۰/۸‏ . 
أحكام القرآن للجصاص .٠٠۲/۱‏ 

وقال ابن حجر في ترجمته « روى عن أبيه وابن عمر. .2 التهذيب ۳۹۵/۳؛ 
الخلاصة ص ٠١١‏ . 


"٤ 


أت ليد بج وش م وو سنج ند هن . منةساد يت ١ع‏ مص كف ممضمحع م » سسخ صن قطن كد نظ سس سس س٠‏ لس شح لسططسن صر سي مسد . 1 


وا ص ار 


للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة› جاء ولده أحول» فأنزل الله تعالى: 
اؤ عر لک فقال رسول الله وله : (مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج)” . 


وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة (عن أبي هريرة عن 


رسول الله مي قال : من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناًء فقد كفر بما أنزل 
عل و 


ع ذلك فقال: لا باس“ 


وروى: وهل يفعل ذلك أحد من ا 


: 20 [في الاختلاف في متاع البيت]‎ [ATA] 


قال أبو حنيفة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» وقد طلق أو لم 


. يطلق» فما كان للرجال» فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان لهما 
فهو للرجل» وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما. 


WV 
(WD 


(۳( ۰ 
(O 


ْ ره 


أخر جه الطحاوي في معاني الأثار ۳/١٤؛‏ وأخرجه الببخاري» في تفسير سورة البقرة» 
باب نساؤكم حرث لكم (4578)؛ ومسلم في النكاح» جواز جماع امرأته من قبلها 
.)١5*5(‏ 

أخرجه الطحاوي "/ 44؛ والترمذي في الطهارة» كراهية إتيان الحائض )٠١١(‏ وقال: 
لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم.. وإنما معنى هذا عند أهل العلم 
على التغليظ وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده»؛ ابن ماجه .)٦۳۹(‏ 

أخر جه الطحاوي ٤١/۳‏ . 

عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمر» ما تقول في الجواري الحمض 
بهن» قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبرء فقال: وهل يفعل ذلك من المسلمين»! 
الطحاوى ٤١/۳١‏ . 

انظر: المختصر ص ۰۲۲۸ ۲۲۹؛ المبسوط ١/۳٠٠؛‏ المدونة ۲۹۷/۲؛ الأم 16/9 ؛ 
المهذب ۳۱۸/۲ . 


4/ب] 


وقال الحسن عن زفر: جميع المتاع بينهما نصفان» إلا ما كان كل واحد ٠‏ 


منهما لابسه. 
وقال محمد كقول أبي حنيفة إلا في الموت» فإنه قال: ما كان لهما فهو | 
للرجل . | 
وقال أبو يوسف» في الحياة والموت: تعطى المرأة ما يجهز به في مثلهاء ٠‏ 
وما بقي للروج. 


وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى: أن متاع البيت كله للرجل في الحياة ٠‏ 
والموت إلا الدرع والخمار وشبهه. ١‏ 

وروى محمد عنه: أن جميعه للرجل» إلا لباسها الذي عليها. 

وقال مالك كقول محمد بن الحسن. 

وقال الثوري: هو بينهما إلا ما عرف أنه للنساء والرجل . 

وقال الأوزاعي: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأق 
وما كان للرجل والمرأة فهو بينهما نصفان» وهو قول عثمان البتي» والحسن بن 


حي »2 وعبيد الله بن الحسن . 


وقال ابن القاسم: ابن معن / وشريك بن عبد الله: جميع المتاع بينهما 
نصفان» وهو قول الشافعي. 
قال اوخ وان كان :اعدا ا كا 1 ا ا 
بو و 
قال أو يوفقة وستحمن: العبد المأذون له والمكاتب بمنزلة الحر. 


وقياس قول مالك» والشافعي: أن الحر والعبد في ذلك سواء. 


۳4٦ 


[84] [في الوكالة بالتزويج](0 : 


قال أبو جعفر: ذكر حميد بن عبد الرحمن الرواسي» عن الحسن بن حي 
أنه كان يرى أن الوكالة في النكاح لا يكون إلا ببيّنة» كما لا يكون النكاح إلا 


نة 


eee 


قال أبو جعفر: ولا نعلم له موافقاً على هذا من أهل العلم» والوكالة ليست 
بعقد يملك به البضع» فهو كسائر الوكالات. 


[:84] [في التزويج على المخاطرة]!" : 

ذكر ابن وهب عن الليث: في الرجل يخطب إلى الرجل امرأته» فيقول: إن 
جئتني بكذا وكذا إلى أجل مسمّ فقد زوجتك» ويشهد له بذلك فقال: آكره أن 
تنكح على هذاء فإن وقع هذا وثبت حتى يأتي الأجل» فإني آرة كاه انا 
يلزم الأب ذلك في ابنته. قال: ولا د يقع الميراث بينهما حتى يأتي الأجل» وإنما 
ثبت النكاح حين حل الأجلء د روى عن أحد إلا عن الليث» 
وسائر عقود التمليكات لا يصح على الأخطارء وكذلك تمليك الإنصاع» وإنما 
يجوز على الخطر ما ليس بتمليك» كالعتق» والطلاق. 


[841] [في الأسير يتزوج الحربية ثم يسبى]: 

[قال أصحابنا]: لو أن أسيراً من المسلمين تزوّج في دار الحرب نصرانية 
بشهود د مسلمين» > فالنکاح جائز > وإن سبيت فهي لمن أخذها. 

وقال الليث: هي فيىء » ولا يحل لأحد أن يطلقهاء ويراه أولى بثمنها. 


(1( انظر: الجامع الصغير ص .١5١‏ 
)۲( انظر : الاشراف على مذاهب العلماء م ٤‏ ص ۰۷۳ ٤‏ 


34 


]أ/١ه6[‎ 


قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً قال هو أحق بثمنها غير الليث» وقد تباع 
الآأمة وهي تحت زوجء فلا يكون زوجها أحق بثمنهاء كذلك المسبية. 


: [في الخلوة هل توجب المهر؟]()‎ ]۸٤١[ 

قال أصحابنا: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق 
وطأ أو لم يطأء إلا أن يكون ادها راء او شقا أو كانت ا 
أو صائمة فى رمضان» فإنما يجب فى ذلك نصف المهر إن طلقها بعد الخلوة 
قبل الدخول. 

وقال ابن أبي ليلى: لها كمال المهر في هذه الوجوه كلها (إن)”2 طلقهاء 
وعليها العدة عندهم جميعاً في جميع هذه الوجوه. 

وقال الثوري: لها المهر كاملا إذا خلا بهاء وإن لم يدخل بهاء إذا جاء 
ذلك من قبله» وإن كانت رتقاء فلها نصف الصداق. 

وقال مالك: إذا خلا بهاء وقبّلها وكشفهاء إن كان ذلك قريباًء فلا أرى 
لها إلا نصف الصداق» وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تحبّ أن تضع له 
ما شاءت . 

وقال الأوزاعى : إذا تزوّج امرأة» فدخل عليها عند أهلها فقبّلها ولمسهاء 
ثم طلقها ولم يجامعهاء أو أرخى عليها / ستراء وأغلق عليها باباء فقد تم 
الصداق. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا خلا بها ولم يجامعهاء ثم طلّقهاء فلها نصف 
المهر إذا لم يدخل بهاء وإن ادعت الدخول فالقول: قولها بعد الخلوة. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ۳٠۲؛‏ المبسوط 58/8١؛‏ اختلاف أبى حنيفة ص 7١7؛‏ المدونة 
۲ المزني ص ١187‏ ١۱۸؛‏ الاشراف لابن المنذر م ٤‏ ص 54 . 
(۲) فى الأصل «وإن». 


۳۸ 


وقال الليث: إذا أرخى عليها ستارة» فقد وجب الصداق. 


وقال الشافعي: إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طلق» فلها نصف المهر 
ولا عدة عليها. ا 


قال علىّ»ء وعمر» وزيد بن ثابت: إذا أغلق باباًء أو أرخى ستراء ثم 
طلقهاء فلها جميع المهر”"'. 

ا ۰ 5 ٣‏ والسمه »1 ع ء۶ 78 
ْ وقال زرارة بن أوفى: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من اغلق بابا 
أو أرخى ستراء فقد وجب عليه المهر. ووجبت ال 


ابن عباس قال: (إذا فوّض إلى الرجل» فطلّق قبل أن يمس» فليس لها إلا 
المتاع)“ . 


ا 
ا 
ا فإن قيل: روى سفيانء عن [عمرو بن دينار» عن عطاء])» عن 
1 
ا 


1 
0 
1 


1 
| 
ا 


! 


ؤ قيل له: لا دلالة في هذا على أن ابن عباس مخالف لما ذكرنا؛ لأن قوله: 
فوّض إليه» يحتمل: أنه يريد به أنه لم يسم لها مهراً. 


وقوله: قبل أن يمس: يريد قبل الخلوة؛ لأن الآاخرين قد تأولوا المسيس 


60 انظر: الموطأ ¥/ oA‏ الف الكبرى 97/ 775؛ مصنف عبد الرزاق 5/ 786 وما بعدها؛ 
ْ الاأشراف لابن المنذر م ٤‏ ص ٦٤‏ . 
0( مصنف عبد الرزاق ۲۸۸/٦‏ . 
0 في الأصل [عن عمرو بن عطاء] والمثبت من رواية ابن حزم» في المحلى . 
) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/4؟.‏ 
وفي أحكام القران للجصاص ذكره بلفظ (إذا فرض الرجل. . .). 


۳4۹4 


[84] [في توكيل المرأة الرجل بتزوّجها من رجل بغير 


: )١( عينه]‎ 


قال أصحابنا: إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوّجهاء ممن رأى» جاز ذلك 
وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ولا من غيره؛ حتى يسمي من 
يريد أن يزوجها إياهاء فإن زوجها من نفسه فبلغت فرضيت» جاز. 

قال أبو جعفر: لا خلاف بينهم في جواز توكيله ببيع عبده ممن رأى» 
فكذلك النكاح . 
[844] [في عدة المتوفى عنها زوجهاء هل فيها حيض؟]' : 

قال أصحابناء والحسن بن حيّ» والشافعي : ا مشت أربغة امه وعشرا 
انقضت عدتها وإن لم تحض فيهاء إذا لم تكن حاملا. 

وقال مالك والليث: يستبرىء مع ذلك بحيضة. | 

قال أبو جعفر: ومن مذهب مالك: أن الحامل قد تحيض» فكيف يسقطهن 
بالحيض مع جواز وجود الحمل معه؟ . 
[656] [فيمن تزوج امرأة معتدة منه من بينونة» ثم طلقها قبل 

الدخول] 7 : | 


قال أبو جعفر» وأبو يوسف» والثوري» والأوزاعي : لها مهر كامل للنكاح 
الثانى» وعدة [مستقيلة] ©). 


. ٠١١ انظر: الجامع الصغيرء ص‎ )١( 
۰ . ٤۲۷/۲ ۳۱؛ المزنى ص ١۲۲؛ الموطأ ۲/٦٠۳٠؛ المزني‎ ۰۳۰/٦ انظر: المبسوط‎ )۲( 
ْ ٠ . ١٠١١/٠٦١ انظر: المبسوط‎ )۳( 
في الأصل (متقلبة)؛ والمثبت من نص المبسوط 5/ 150. ظ‎ )9( 


0۹ 


وقال زفر ومحمد» ومالك» وعثمان البتي» والشافعي» واللسث: لها نصف 
الصداق» وبقية العدة الأولى. 
وروي نحو قول أبي حنيفة» عن إبراهيم يم النخعي» ET‏ 
وروي نحو قول محمد عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» والزهري› 
وعكرمة . 
١‏ 4 مهو ٠.‏ ۲ . 
[647] [في تزويج المريض]7(') : 
قال أصحابناء وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي: نكاحه 


جائزء ولا يجاوز بها مهر مثلهاء ومهرها دين من جميع المال» كسائر 
الديون / . 
1 


ا 
| 
| 
1 


| 


قال مالك: لا يجوز نكاحه إذا كان مرضاً يمنع القضاء في ماله إلا في 
الثلث» وإن لم يدخل بها: فرق بينهماء ولا مهر لهاء وإن كان دخل بها: فلها 
ل تنا تبدأ به قبل الوصاياء والعتق » ولا ميراث 


كاملاً إن دخل بهاء ولا يرثها إن ماتت من مرضها. 
200 وقال عثمان البتي: إذا تزوجها وهو مريض» فمهرها وميراثها من الثلث› 
وان أوصى لقوم آخرين كانت المرأة شريكاً في الثلث بالميراث والمهر. 
وقال الليث: مهرها وميراثها من الثلث . 

قال» ومن الناس من يقول: تبدأ على أهل الوصايا. ومنهم من يقول: 
تحاص أصحاب الوصايا في الثلث. 


3 
١‏ ولو تزوجت وهي مريضة: لم يجز نكاحهاء ويفرق بينهماء ولها المهر 
| 


. 488 ۰٤۸۸/٦ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. 7١ »۱۰۲ ۳۷/۳؛ الاشراف لابن المنذر ص‎ ۰۲٤۹/۲ انظر: المدونة‎ )9( 


| 
۳٥۱ ظ‎ 
: 
1 


]ب/١هه[‎ 


وقال ابن حيّ: نكاح المريض جائزء ولامرأته ما سمى لها من الصداق» 
وإن كان أكثر من صداق مثلها. 

قال أبو جعفر: المريض غير محجور عليه في ماله؛ بدلالة أن له أن يبيع 
ويشتري بمثل القيمة بلا خلاف» فجاز نكاحه بمهر المثل . 
]۸٤۷[‏ [في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها]: 

قال أبو جعفر: في المريض يعتق أمته ثم يتزوّجهاء ويدخل بها ثم يموت 
إنها إن كانت تخرج من الثلث هي ومهرهاء فالتكاح جائزء ولها المهر 
والميراث» ولا سعاية عليهاء وإن كانت قيمتها ومهرها لا يخرجان من الثلث دفع 
لها مهر مثلهاء والثلث» والدين مما بقي بعد المهرء سعت فيما بقي من قيمتهاء 
والنكاح فاسد. ۰ ۰ 

وقال أبو يوسف ومحمد: النكاح جائز في جميع الأحوال» وعليه الصداق 
والميراث بعد ذلك» وتسعى فيما بقي عليها من قيمتها لسائر الورثة معهاء وهو 
قول الحسن بن حيّ» وابن شبرمة . 

وقال الليث: إذا قال لأمة له في مرضه: إني كنت أعتقتها وتزوجتهاء فإن 
كان عليه دين» لم يجز حتى يقضى الدين» وإن لم يكن عليه دين تعتق في ثلثه› 
ويكون لها الميراث في ثلثه» ويحاص به أصحاب الوصايا إن لم يحمل ذلك 
الله 

وقال المزني: النكاح جائز» وعتقها وصيةء ولا ميراث لهاء كحرة قتلت 
زوجهاء فالتكاح ا لاخدا وچ إذا كان كافرا أو أمة: 


: فيمن تزوج على نسب فوجده على غيره7'‎ ]۸٤۷[ 


قال أصحابنا: إذا تزوجها على أنه فلان بن فلان» فإذا هو غيره» ثم 


() انظر: المختصر ص 75١؛‏ المدونة ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳؛ المزنى. ص ”5١؛‏ الأشراف 
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وهو كقولها فى النسبين» إلا أن الذي أخبرها به أفضلها فلها الخيار» وإن كان 
| الذي كتمها أفضل النسبين» فلا خيار لها. 
ظ وقال مالك: إذا تزوج امرأة زوجها على نسب» فإذا هي لغيره» فله 
قال ابن القاسم: وينبغي أن يكون كذلك في الرجل إذا تزوّج على نسيء 
فإذا هو لغيره» أن لها الخيار. 
وقال عثمان البتي: كأن يسمى باسم الرجل واسم أبيه» فزوّج» ثم علموا 
أنه ليس به» فإنه يفرق بينهماء ولها الصداق. 
| وقال الأوزاعي: إذا شرط أنه قيسي» فإذا هو فارسي» فإنه يفرق بينهماء 
وينكل عقوبة» وإن كان عربيا ليس من قيسء» فلها الخيار. 
وقال الحسن بن حى: إذا وصف الناكح نفسه بصفة» فرَوّجوه عليها. 
فوجدوه على غيرهاء فإن كان أفضل منهاء كانوا بالخيار» كرجل تزوج امرأة على 
أنه موللء فإذا هو عربي» إن شاؤوا أجازواء وإن شاؤوا ردواء وإن قال: إنه 
عربي فوجدوه عربياء من أي القبائل كان» فلا خيار. 
قولان: أحدهما: أن لها الخيار؛ لأنه منكوح بعينه. والثاني: أن النكاح مفسوخ . 
»۾ »* ع هوه ١‏ . 
[4854] [من تزوج على أنه حرء فإذا هو عبد]( 
قال أصحابنا: لها الخيارء وهو قول مالك . 


وإن كانت هى شرطت أنها حرة» فإذا هي أمة والزوج حرء فإن شاء طلق› 
إن شاء افك : 


. ٠۷۷ »155 انظر: المختصر ص ١۱۷؛ المدونة ۲۰۹/۲ ١٠5؛ المزني ص‎ )١( 


or 


[Î ]ل10/‎ 


وقال الأوزاعى: إذا تزوجها على أنه حر» فإذا هو عبد» قد أذن له فى 
قال : وهو قول الزهري. 
وقال الشافعي: إذا كان شرط أنه حرء فوجدته عبداًء ففيها قولان: 
أحدهما: أن لها الخيارء والآخر: أن النكاح مفسوخ . 
فلو كانت هي التي غرّت بهء ففيها قولان: أحدهما: أن له أن يفسخ بلا 
مهر» ولا متعة» وإن كان بعد الدخول» فلها مهر مثلها. والثانى: لا خيار لها. 
.)١ 3 2‏ 
]۸٤۹[‏ في المغرور(): 
قال أصحابنا: إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة» فولدت أولاداًء ثم 
استحقها رجل» فعلى الأب قيمة الأولاد والعقرء ويرجع بالقيمة على الغارء 
ولا يرجع بالعقر. 
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أخبرته أنها حرة» وزوّجهاء وهو يعلم أنها 
أمة» لم يرجع عليه بقيمة الأولاد. 
قال الشافعي : على الغار قيمة الأولاد للأب» وعلى الأب للمستحق . 
قال أبو جعفر: لا خلاف أن للأب يرجع على البائع بقيمة الولد» سواء 
کا ا جه م CY‏ 
]*°°^[ [متى تعتبر قيمة الولد] : 
قال أضحابنا: يقوم الأب قيمة الأولاد, يوم يختصمون من كان منهم حياء 
ومن مات منهم قبل ذلك» فلا شىء على الأب من قيمته. 


(؟) راجع المراجع السابقة. 


of 


وقال مالك» والليث: مثل قولنا في اعتبار القيمة يوم الخصومة. 
وعن الشوري فيها روايتان: إحداهما مثل ذلك» والأخرى: قيمته يوم 
007 [165/ب] 
وقال عبيد الله بن الحسن» والشافعي : عليه القيمة يوم ولدوا. 
وقال أبو جعفر: القياس أن يكون [الأولاد]"'' مملوكين» إلا أنهم تركوا 
القياس لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار» ويغرم المغرور قيمته» ويرجع به على 
الغار. 


(Det 4‏ 
وروي عن عمر» وعلي» وعثمان 


[51] في المغرور إذا كان معسر() : 


قال أصحابنا: لا سبيل للمستحق على الأولادء وإنما القيمة على المغرور 
موي | كان أو نیرا : 

وقال مالك: إذا كان المغرور معسراً والأولاد [مُلاء]”؟' أتبعهم» وإن كان 
الأب مليئاً والولد معدماء رجع عليه الأب إذا أيسر. 
[807] إذا كان المغرور ابن المستحق' : 

قال أصحابنا: لا يبرئه ذلك من قيمة الأولاد» وهو قول الشافعي. 


وقال مالك: لا شيء على المغرور من قيمة الولدء ولا أولادهم أيضاً منه. 


)1١(‏ في الأصل (الولد). 


(۲) انظر: الاشراف لابن المنذر ص ۷۹. 


. ۲٠۸ ۲۰۷/۲ انظر: المختصر ص ١۱۷؛ المدونة‎ )۳( ٠ 
في الأصل (أملياء) والمثبت من المعجم الوسيط (ملىء)» (ملا).‎ )4( ٠ 


ره( انظر: راجع المراجع السابقة . 
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[857] في آم الولد إذا غرت رجلا (): 

قال أصحابنا: إذا غرت الأمة رجلا على أنها حرة» ثم تبين أنها أم ولدء 
فعلى الأب القيمة» وهو قياس قول الشافعي. 

وقال مالك: في أم ولد غرت رجلاء فتزوجها وولدت أولاداء ثم أقام 
سيدها البينة أنها أم ولده» فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد» فلا شيء 
للورثة من قيمة الأولاد؛ لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الأب بقيمة 
الولك: 

قال مالك: ولو أن رجلاً منهم قتل كانت ديته» [لأبيه دية حر] ويكون 
لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل . 


[651] [في العربي يتزوج الآمة] 20 : 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي» والليث: إذا تزوج العربي الأمة. 
فولدت لهم فهم عبيد لمولاهاء وليس لأبيهم أن يفديهم بالقيمة» إلا أن يرضى 
بذلك مولاها. 

قال الليث: (من قضاء عمر بن الخطاب فى فداء ولد العرب من الولائدء 
E‏ لها انين ازلاه الجاملة رقن انه به الرجل من نكاح الإماءء 
فأما اليوم فمن تزوّج أمة وهو يعلم أنها أمة» فولده عبد لسيد الأمة عربيا كان 
أو قرشياً أو غيره. 

وقال الأوزاعي: في العربي يتزوج الأمةء فتلد له» فإن الولد حر وعلى 
الأب فداؤه. 


000 زاجع الفراجع العامة 
(۳) انظر: الاشراف لابن المنذر ص 79. 
(54) أخرجه ابن حزم» في المحلى بلفظ (. . في فداء سبي العرب بستة فرائض) ۳۸/٠١‏ . 


۳٦ 


: [في الصحيح يتزوّج ثم يجن هل يفرق بينهما؟]‎ ]۸٠١[ 
قال أبو جعفر: لا فرق عند أصحابنا: بين أن يتزوّجها وفيه العيب أو يطراً‎ ْ 
ذلك عليه قبل الدخول على الخلاف الذي ذكرنا.‎ . 

ففي قول محمد: إذا لم يمكنها المقام معه» فلها الخيار. 

وقال مالك: إذا جن لم يعجل عليه بفراق امرأته» ويضرب له فيه أجل 
سنة» فإن برأ وإلا فرق بينهما. 

وقال الشافعي : لها الخيار» وإن لم يؤقت. 
[6057] فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء: 

قال محمد في الإملاء: إذا دفع امرأته / فأذهب عذرتها قبل الخلوة» ثم 
طلقهاء فلها نصف الصداق في قول أبي حنيفة. 

وفي قول أبي يوسف» ومحمد: جميع الصداق» وهو كوطئه إياها. 

قال: ولو أن رجلا أجنبياً دفعهاء فأذهب عذرتها فعليه صداق مثلها في 
قول أبي حنيفة» وإن طلقها زوجها قبل الدخول» فعليه نصف الصداق في قولهم 
جميعاًء وإن دفعها زوجهاء ورجل أجنبي» فأذهبا عذرتها؛ فعلى الأجنبي 
نصف صداق مثلهاء فإن طلقها زوجها قبل الدخول: فعليه نصف صداقها الذي 
تزوجها عليه في قولهم جميعاً. 

وقال الحسن عن زفر: في رجل دفع امرأته قبل أن يدخل بهاء فأذهب 
عذرتهاء ثم طلقها قبل الدخول» فعليه الصداق. 

وقال أبو يوسف: نصف الصداق. 


قال زفر: إن دفعها هو وآخر قبل أن يدخل بهاء فأذهب عذرتها ثم طلقها 


.۷۷ انظر: الاشراف» لابن المنذر ص‎ )١( 


Foy 


[Î /1ov] 


قبل الدخول: فعلى الزوج ثلاثة أرباع الصداق» وعلى الأجنبي النصف. 

وقال أبو يوسف: على الزوج» وعلى الاجنبيّ النصف. 

وقال أبو جعفر: ومن أصل مالك: أن ذهاب العذرة من غير وطء» يوجب 
حكومة» وهو قول الشافعي. 

فيجب على قولهما إذا طلقها قبل الدخول بعد إذهاب العذرة بالدفع» أن 
يكون عليه نصف الصداق . 

وقال الثوري: في إذهاب العذرة بالاصبع: المهرء فيجيب على قوله أن 
يكون الزوج كالواطىء. 

قال أبو جعفر: ينبغي أن يكون كالواطىء؛ لأنه لا فرق في قبض المبيع» 
بين أن يقبضه بيده» وبين أن يحرقه أو يغرقه. 
]۸٥۷[‏ [فيمن جامع امرأته, فقتلها أو کسر عضواً منها]: | 

قال محمد في الاملاء: في الرجل يتزوّج المرأة فيجامعهاء فيفضيها 
فلا شيء عليه» كذلك إن جامعهاء فقتلهاء فلا شيء عليه في ذلك» من دية 
ولاغيرها. إلا المهرة بوإن كس فخذها أو [غضوا هاا :فعليه آرثن ما كس 
قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. 

وقال مالك: إذا جامع امرأته البكر فأفضاهاء ومثلها توطأء فتموت من 
ذلك» فإن علم أنها ماتت من جماعه: فعلى فاعله الدية. 

وقال الشافعي: إذا أفضاها: فعليه ديتهاء ولها مهرها كاملاً. 

قال أبو جعفر: الجماع حق له» فلا يضمن ما يحدث منه بإذنهاء كما لو 
قطع يد رجل بإذنه» لم يخاف من تلفه إن لم يقطع. فحدث منه التلفء 

قال أبو جعفر: وإن فعل ذلك بها مستكرهاً لهاء ضمن عندهم جميعاً؛ لأنه 
فعله لنفسه دون إذنهاء كما لو ضربها للنشوز. 


۳0۸ 


همه © © 


[۸°٥۸]‏ [ في وطء المرأة يحضرة أخرى]: 
[ذکرە] مالك والثوري : أن يجامع إحدى امرأتيه ببحذاء الأخرى» 
وليس عن أصحابنا فيه شيء منصوصء وقياس قولهم: أنه لا يفعل. 


[854] [في تفسير الغيل الذي روي عن النبي 5]: / 


قال مالك : الغيلة : أن يجن أمرآثه وهى ر 


قال ابن [القاسم] فقلت لمالك: بعض الناس يقول: هي أن يمس امرأته 
وهي حامل؟ فقال: ليس كما قالواء إنما هو أن يمسها وهي ترضعء وهو تفسير 
الحديث . 
وقال مالك: وإن طلبت وطئه إياهاء لم أر لها في ذلك حجة» ولا تجبر 
على ذلك» كانت فيه یمین أو لم تكن»؛ وقال النبي يَلةِ: (لقد هممت أن أنههم 
عن الغيلة)" . فإذا الجبر على الوطء إذا منعها على وجه الاصلاح» فهذا إنما 
يريد به صلاح الولد. 

قال ابن وهب: سئل الليث عن الاستسرار؟ فقال: سمعت فيه اختلافاء 
فمن الناس من يقول: هو أن يحل له» ومنهم من يقول: هو الوطءء فإني 
لا أحب التنزه عن ذلك كله. 

لاروك اساد سي ره الأنصارية» سمعت رسول الله تل يقول: 


(لا تقتلوا أنفسكمء فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه) . 


)١(‏ في الأصل (ذكره)» فلا معنى له» لعل العبارة كما أثبتها. 

(۲) الموطأ ۸/۲٠٦؛‏ المدونة ٤١۷/۲‏ . 

)۳( أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها في النكاح»› جواز الغيلة 
)۱٤٤۲(‏ الموطأ ٠٠۷/۲‏ . 

٠‏ (4) أخرجه أبو داود عنها بلفظ (لا تقتلوا أولادكم سرأًء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن 

فرسه) في الطب» باب في الغيل )۱۸۸١(‏ وابن ماجه في النكاح» الغيل .)۲١٠۲(‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص ۳۱۷. 


۳0۹ 


[لاها/رب] 


وروي عن عروة» عن عائشة» عن جذامة بنت وهب» أن رسول الله ككل 
قال: (لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة» حتى ذكرت أن فارس والروم» 
يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهم)'. 

وذكر عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس (أن النبي ٤ي‏ لما نهى عن 
الاغتيال» ثم قال: لو ضر أحداء لضر فارس والروم). 

فأخبر أن الإباحة بعد الحظر ناسخة له. 

ويحتمل أن يكون نهيه لم يكن حتماء وإنما كان نظراً للولد وإشفاقاً علي 
حتى ظن أن ذلك یضره» ثم لما وقف على أنه لا يضره أباحه . 

كما روى عنه الأمر بترك تلقيح النخل؛ لأنه ظن أنه لا ينتفع ثم أنه لما 
علم أنه ينفع» أمر به. 

وقد روى سماك» عن عطية بن جبير» عن أبيه: (فيمن حلف لا يقرب 
امرأتة. حتى . يفطم الضبني»: ومضيت: أربعة. أشهر» فسألت:غلياً؟ فقال: إن كنت 
حلفت لضره» فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأته)”" . 

قال أبو جعفر: وعند أصحابناء والشافعي: أن الرضاع لا يبطل حقها في 
الجماع؛ لأنهم قالوا: إذا قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك» وبينه وبين 
الفطام أكثر من أربعة أشهر: فهو مول. 
]۸٦١[‏ في ردة أحد الزوجين إذا ارقد(؟) : 


قال أصحابنا: إذا أبى أحد الزوجين الاسلام بعد العرض» فيما لا يقر 


(0) سبق تخريجه. 

)۲( أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نحوه مسلم في النكاح» جواز الغيلة 
)9( . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 55١/5‏ . 

€3 انظر: المختصر ص 6١‏ ؛ المدونة 1/1 المزني ص ٠۷۲‏ . 


۳۹۰ 


عليه» فرق بينهماء فإن كان الزوج الذي أبي» قبل الدخول» فعليه نصف المهرء 
وإن كانت المرأة هي التي أبت» فلا شيء لها" . وهو قول الثوري. 

وقال مالك: أيهما أسلمء ففرق بينهما قبل الدخول» فلا مهر لها؛ لأنه 
فسخ بطلان. 

وقال ابن شبرمة: في المجوسي تسلم امرأته» ولم يدخل بهاء فقد انقطعت 
العصمة» ولا صداق لهاء / وإن أسلم هو ولم يدخل» ثم لم تسلم حتى انقضت 
عدتها: فلها نصف الصداق» وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة» فهما على 
التكاح . 

وقال الشافعي في المزني: وإذا أسلم الزوج الوثني وله امرأة كذلك قبل 
٠‏ الدخول» فلها نصف المهرء فإن أسلمت هي قبله: فلا صداق لها؛ لأن الفسخ 
من قبلها . 


[81] في العبد يتزوج بغير إذن سيده 2( : 


قال أصحابنا: إن بلغ السيد فأجازه» جازء فإن طلقها العبد قبل أن يجز 
المولئ» لم يقع طلاقه» وكان متاركة النكاح . 

وقال مالك؛ إن أجازه المولئ جازء وإن طلقها ابتداء لم تحل إلا بعد 
زوج؛ لأنه إذا نكح بغير إذن السيد [فالأمر يبقى]”" بيد السيد. 

وعند الشافعي : لا يجوزء وإن أجازه المولى. 

قال أصحابنا: وكذلك الأمة إذا تزوجت بغير إذن المولى» فهو موقوف 
على إجازته. 


)١( ۰‏ «فإن كان ذلك بعد الدخول فللزوجة الصداق» وعليها العدة» وإن كانت هي المرتدة فلا 
۰ نفقة لها في عدتهاء وإن كان الزوج هو المرتدء فلها النفقة في عدتها». المختصر. 

- (۲) انظر الإشراف لابن المنذر ص ٠١١‏ . المبسوط ١/١٠٠٠؛‏ المدونة .٠٠٠/۲‏ 

(#) الغبارة ندل على سقوط كلمة أو كلمتين: 


۳۹۱ 


[Î /10۸] 


قال مالك: لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه» فعرض على السيد» فأنكر ٠‏ 
ثم قال: أجزت فی مکانه» کان جائزا ولو کان غا فقال: قد أجزت بعد أن 
أنكر» لم يلزم البيع . 

وقال في الأمة تتزوّج بغير إذن مولاها نكاحها باطل» أجاز المولى أو لم 
يجز؛ لأن العبد يعقد على نفسه» والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها. 

وقال الليث فى العبد: إذا أجاز المولى جاز. 

وقال الثوري عن إبراهيم: يجوزء وأحب إليّ أن يستقبل النكاح . 

وقال الأوزاعي : لا يجوز. وإن أجازة المولى. 

[857] في الحبد والآمة يتزوؤجان بغير إذن المولى ثم يعتقء» أو 
ينتقل الملك فيه : 

قال أصحابنا: إذا عتقا جاز النكاح عليهماء ولا خيار للأمة. 

وذكر الحسن عن زفر: أنهما إذا عتقا بطل نكاحهماء وكذلك لو مات 
المولئ» بطل» ولم يكن للورثة أن يجيزوا. 

قال أبو حنيفة › وأبو يوسف» و محمد : فی العبد إذا مات مولاه» فللوارث 
أن يجيزواء وفى الأمة إذا مات المولى ووارثه ابنه» بطل نكاحهاء وكذلك إن 
وهبهاء أو وهبها من رجل. 

[”8] [إذا عتقت الأمة, لمن يكن الصداق ؟ ]: 

قال أصحابنا: إن كان دخل بهاء فالصداق للمولى» وإن لم يدخل بهاء 
فاختارت نفسهاء بطل الصداق» وإن اختارت الزوج فالمهر للمولى. 1 

وقال مالك: إذا أعتقها بعد الدخول» فالمهر للأمة إلا أن يشرطه السيد 


.٠١١ 21١/8 انظر: المبسوط‎ )١( 


نض 


فيكون له» وإن أعتقها قبل الدخولء» فهو كذلك أيضاء إلا أن تختار نفسهاء 
فيبطل صداقها . وقول الليث كقول مالك . 
وقول الشافعي كقول أصحابنا: إذا كان الزوج عبدا؛ لأنه يوجب الخيار لها 
إذا كان حراً. / [164/ب 
[85:5] [في المرأة تملك زوجها]: 
قال أصحابنا: إذا ملكت المرأة زوجها ببيع بعد الدخول» تحول مهرها في 
ثمنه» كالغريم إذا اشترى العبد المدين. 


الغريم في امرأة داينت عبداء ثم اشترته» وعليه ذلك الدين» أن ذلك لا يبطل 


وقال الشافعي : يبطل دينها. 
[67] [في العبد يتسرى]() : 

قال أصحابناء والثوري: لا يتسرى العبد؛ لأنه لا يملك» أذن السيد له 
أو لم يأذن. 

وقال مالك: له أن يتسرى في مالهء بغير إذن سيده. 

وقال الحسن بن حيّ» والأوزاعي» والليث: يتسرى بإذن سيده. 
[677] [في الأمة تعتق ولها زوج]22 : 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيّ: لها الخيار حرا كان زوجهاء 


أو عبدا. 


.7١57/7 ؛ المدونة‎ ١1١ انظر: الاشراف لابن المنذر ص‎ )١( 
. ١۷۷ انظر: المختصر ص ۱۸۲؛ المدونة ۳/ ١٠؛ المزني ص‎ )۲( 


8 


وقال ابن ابی لیلی› ومالك» والليث» والأوزاعى» والشافعى : لا خيار لها 
إذا كان زوجها حراً. 


١ 

| : [في وقت خيار العتق](0‎ ]۸٦۷[ 

قال أصحابنا: [إن] علمت بالعتق» وبان لها الخيار» فخيارها على | 

وقال مالك: إذا أعتقت وهي تحت عبد» فوقفت فلم تختر نفسهاء ثم تريد | 
أن تختار نفسهاء فإنها تسأل عن وقوفها إذا وقفت. فإن قالت لأختارء فالقول: 
قولها. وإن قالت : وقفت وقوف رضى » فلا خيار لها. 

وقال الأوزاعي» والشافعي: لها الخيار ما لم يمسها من غير توقيت. 

قال أبو جعفر: روي عن حفصة بنت عمر» (و) عبد الله بن عمر» مثل 
ذلك من غير خلاف من أحد الصحابة لهما. 

وقد روى عن سعد بن منصور» عن هشيم› عن خالد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس › قال: (لما خيرت بريرة» راشف زوجها معها فى سكك المدينة» 
ودموعه تسيل على لحيته» فكلم له الناس رسول الله ية أن يطلب إليهاء فقال لها 
شافع. فقالت: إن كنت شافعاًء فلا حاجة لي فيه» فاختارت نفسها وكان يقال 
له : مغيث» وكان عبداً لآل المغيرة من بني مخزوم)”" . 


. ٠۷۷ انظر: المبسوط ١/١٠٠؛ المدونة ۳۳/۳؛ المزني ص‎ )١( 

(۲) كان فى الأصل (وابن عبد الله بن عمر) انظر: عبد الرزاق ۲١۱/۷‏ 587؛ السئن الكبرى 
00 

(۳) أخرجه البخاري» في الطلاق» خيار الأمة تحت العبد »٥۲۸١(‏ 0187) وشفاعة 
النبي َة في زوج بريرة (07817)؛ وبالتفصيل» السنن الكبرى ۲۲۲/۷ . 


۳٤ 


فأخبر أن مرورها في سكك المدينة» وقولها للنبي ب4 (أتأمرني) لم يبطل 
خيارها . 


م8 


]۸٦۸[‏ [في خيار المكاتية إذا أعتقت]: 

قال أصحابنا: لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت زوج. وهو قول مالك» 
والثوري» والشافعي . 

وقال زفر: لا خيار لها. 


[879] [في المرأة هل يجب عليها جهاز]: 

قال أصحابناء والشافعي: ليس لها أن تتجهز للرجل بما زوّجها بقليل 
ولا كثير. 

وقال مالك: على المرأة أن تتجهز للرجل بما يصلح الناس في بيوتهم» 
وتتخذ خادما إن كان في الصداق / ما يبلغ ذلك . 

وقال الليث: في الرجل ينكح المرأة على صداق مسمى» وخادم ثم يبتني 
بهاء فتريد بعد ذلك أن تبيع متاعها وخادمهاء فليس لها أن تبيع ما متعها به مما 
دخلت به» وتزوجها به» وتقيم بلا متاع ولا خادم» إلا أن تريد أن تبيع ذلك 
یدل به ماعا غيرة+ أو ادها غيره: 

وقال في الرجل يزوج ابنته» فتخرج بالحلي» والسوار» والخادم» فتقيم مع 
زوجهاء ثم يدعي أبوها: أن ذلك له دون ابنته» فإن كان أشهد على ذلك قبل أن 
يدخلها على زوجها: فذلك له. وإن لم يشهد على ذلك: فلا شيء له. 

قال الليث: إلا أنه يقول للزوج» صداقه لا يؤخر. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى ٤اا‏ الع صقب عله 4 [النساء: 4] 


$ 
ت 


الل مها ولد مله هن غيو أن تملك بالا مله دل غل أله ل من 


۳1 


[Î /1041] 


5 5 5 5 أ و ص ري عر ده رر 
بإزاء المهر عليها جهازاً ولا غیر» وقال تعالى : * کان طب لم عن کی ونه شا لوه 
اسیا € [النساء : ]٤‏ فجعله كسائر أملاكها"'"' . 
[۸Y*]‏ في المجبوب والخصيء وهل بلحقهما النسب؟ 

وقال أبنو يوسف»ء وزفر: يلزمه الولدء ولم يشترط أنه يكز ل 
وقال مالك : إن كانا لا ينزلان لم يلحقهما نسب الولد» وهو من زنا""'. 


: في العاجز عن النفقة07)‎ ]۸۷١[ 

قال أصحابنا : لا يفرق بينه وبين امرأته» ولا يجبر على طلاقهاء وهو قول 
الثوري . 

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة رجعية» فإن أيسر في عدتهاء فله عليها 
رجعة . 

قال الليث: يفرق بينهما. 

وقال سعيد بن المسيب: يفرق بينهما (وهو سنة). 


. ۲۳/١ تفسير القرطبي‎ . ٥۸/۲ انظر: أحكام القران للجصاص‎ )١( 
«قال مالك: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك» فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا‎ )۲( 
. ٠٤٥١/۲ لم يلزمه». المدونة‎ 
. ٠٠٠/۲ انظر: المختصر ص 777؛ المدونة‎ )۳( 
وقال الشافعي: (إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه»‎ 
. ٩١/١ فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق» الأم‎ 


۳٦٦ 


قال غر ن غو الد ار 


والزهري: لا يفرق بينهما . 

قال عمر : قال الله تعالى : « ايكلف آله تسا إل وسعَهًا [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال أبو جعفر: لو كان موسر فلم يقدر إلا على قوت يومه» لم أفرق 
بينهما لأجل ما يسقط من نفقة الموسر إلى المعسرء فكذلك عجزه عن الجميع › 
ألا ترى أنه لو عجز في الابتداء عن الوطء فرق بينهماء ولو وطأ مرة ثم عجز 
لم يفرق» والمطالبة قائمة لها بالجماع بعد الوطء الأول» وليس العجز عن النفقة 
كالعجز عن الجماع بدءا. 

[۸۷۲] [في المعسر عن الصداق ]9 : 

قال أصحابنا: لا يفرق بينهماء وهو قول الثوري. 

وقال مالك: يضرب له أجل بعد أجلء» فإن قدر على مهرها وإلا فرق 

وقال الشافعي: ولو أعسر بالصداق» ولم يعسر بالنفقة» فاختارت المقام 
معهء لم يكن فراقه لأجل الصداق / ولو اختارت المقام مع العجز عن النفقة» ثم 
أرادت الفرقة» كان لها ذلك؛ لآن ذلك عفو عما مضئى. 
[*47] [في المملوكة تزني أو الزوجين هل يسع إمساكه؟] 7" : 


قال أصحابنا: في الزوجين إذا زنى أحدهما لم يحرم بذلك على الآخر. 


زوق العبارة التي بين القوسين وردت في هامش النسخة وقول عمر بن عبد العزيز غير واضح 
هناء وروي عنه بأنه قال : «اضربوا له أجل شهر أو شهرين» فإن لم ينفق عليها إلى ذلك 
الأجل فرقوا بينه وبينها». المحلى .44/٠١‏ 

(۲) انظر: المختصر ص 2188 المدونة ”/ 8؟؛ الأم ٩١/١‏ . 

(۳) انظر: الاشراف لابن المنذر ص ٠١١‏ . 


۳Y 


[۱۹/ ب 


قال ابن أبى عمران من قولهم: إنه إذا زنت زوجته وحملت من الزناء 
لا يحرم على الزوج وطؤها؛ لأن حملها لازم له» ولو علم من أمته ذلك: 
لا يحل له وطئها إلا بعد ولادتها؛ لأن حملها لم يلزمه. 

وأما على مذهب مالك: فإن على الزانية العدة» فلا يطأها زوجها حتى 
تنفضى عدتهاء ولا يفسد نكاحها. 


وقال الأوزاعي: إذا أطلع من امرأته على زناء لا يراه حراماً عليه إمساكهاء 
ولا يجوز له أن يطأ جاريته إذا علم أنها تزني؛ لقول النبي بل: (إذا زنت 
فبيعوها ولو بضفير)"") 

قال: وأيّ الزوجين زنى» فهما على نكاحهما. 

وقال الشافعى : إن الونا لا يمنع ابتداء العقد» ولا يفسخه إذا وقع بعده. 

(وروي عن عليّ في رجل تزوّج امرأة» فزنى قبل أي يدخل بهاء أنه يفرق 
بينهما)" . وهو قول الحسن وإبراهيم» قال إبراهيم: ولا صداق لها" . 

قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من الصحابة روى عنه ولاف 


[وأباح نكاحهما]”” عمرء قال الله تعالى: « ولدب رين روجهم [النور: 1] 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ (إن زنت فاجلدوها) ثلاثاً: 
وفي الثالثة (ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)» البخاري› في البيوع» بيع العبد الزاني 
(۳, ١٠٠)؛‏ ومسلم في الحدود» رجم اليهود .)۱۷٠۳(‏ وغيرهما أصحاب 
ال 

(۲) أحكام القرآن (للجصاص) ۳/ ۲٠١‏ . 

(۳) انظر: المحلى ٤۷٦/۹‏ . 

)٤(‏ انظر ما روي عن الصحابة والتابعين فى ذلك» عبد الرزاق ۲٠۲/۷‏ وما بعدها؛ المحلى 
748 . ۰ 

(5) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين» وما بين المعقوفتين زيدت بحسب دلالة السياق وقد 


۳۹۸ 


ار وت امش مح مين 


فلم يوقع فرقة برميها بالزناء (ولآعَنَ رسول الله بيا بين العجلاني وامرأته ثم فرق 
1 0 

وأما قول الأوزاعي في الأمة» فلا معنى له؛ لأن الزنا لو كان يحرم الأمة 
إذا كثر؛ لمنع أيضاً وقع مرة واحدة. 

وما روي عن النبي يي من قوله (ثم إذا زنت فبيعوها): على جهة كراهة 
إمساك من كان عادته الزناء لا على جهة تحريم الوطء؛ لأنه لو كان كذلك لما 
]۸۷٤[‏ [فيمن تزوج أختين في عقدتين]: 

قال أصحابنا فيمن تزوّج أختين في عقدتين لا يدري أيتهما الأولى» أنه 
يفرق بينهماء ويكون لهما عليه نصف مهريهماء وإن ماتا قبل أن يبين» كان لهما 
ميراث امرأة. 
مذهبه : أنه يوقف ميراث الزوجة منهماء حتى يعرف» فيدفع إليهاء وكذلك قول 
الشافعى . 

وقال الأوزاعى: إذا دخل بإحداهماء ثم توفي فللمدخول بها: صداق 
كامل» وللتي لم تُدْحَل: نصف صداق» ولها الميراث» وعليها عدة الوفاة. 

وقال عثمان البتى: يكون الميراث موقوفاً عليهماء إذا لم يدخل بواحدة» 


ولها صداق واحد يوقف بينهما. 


روي عنه أنه أمر بتزويج الزانية بغير الزاني بعد التوبة» كما حرص أن يجمع بين الزانيين» 


انظر السئن الكبرى ۷/ ١١٠٠ء‏ عبد الرزاق 54/5 ١5؛‏ المحلى ٤۷٦/۹‏ . 


)١(‏ انظر حديث اللعان: البخاري في الطلاق» من أجاز طلاق الثلاث »)٠٠١۹(‏ ومسلم في 
اللعان (؟595١).‏ 


۳۹۹ 


[N0 


قال: لم يختلفوا أنه يقضى بينهما / بالميراث لواحدة منهماء فوجب إذا 
لم يكن هناك مستحقاً غيرهماء أن يكون لهما. 
[] [في نفقة ما مضىء هل تكون دينا؟]() : 

قال أصحابنا: إذا لم يفرض القاضي» ولم يفرضها هوء لم تصر ديناً بمضيْ 
الوقت» وهو قول ابن أبي ليلى. 

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: فيمن غاب عن امرأته زماناًء ثم 
قدم» فإن طلبت النفقةء قال: إن أقر وأقامت عليه بينة غرم نفقتهاء وإلا لم تكن 
لها إلا من حين رفعت. 

وقال مالك: فيمن غاب عن امرأته» ثم حضرء ثم غاب» ثم حضرء 

وقال: أيما امرأة غاب عنها زوجهاء فادعت أنه لم يأتها هئه نفقة. وقال* 
قد بعثث إليها نفقة» أحلف» وكان القول: قولهء وإذا استدانت ورفعت أمرها 
إل الامام وهو غائب» حسب لها من يوم رفعت» فإن أنكر ذلك زوجهاء حلفت 
المرأة» ودفع ما ذكرت. 

وقال الأوزاعي»› والليث» والشافعي: يحكم لها بنفقة ما مضى» ويكون 
ديناً عليه . 
[417/57] [في نفقة الزوجة الآمة]() : 


قال أصحابناء والثوري» والشافعى: إن بوأها بيتاء فلها السكنئ والنفقةء 
وإلا فلا شيء لها. 


)۱( انظر : المختصر› ص ۲۲۳ ؛ المدونة ٤٥١١/٣‏ ؛ الاأشراف لابن المنذر» ص ۱٤۳‏ . 
0( انظر: المختصر. ص 24؟؛ المزنى » ص ۲۳۲ . 


PV 


عا ل ا ا لوت ی و ت می و ب 


وقال الأوزاعي: إذا زوّج الرجل ابنته عند قوم» قعد مع أهلهاء وكسوتها 

وقال أبو جعفر: لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة؛ لعدم 
التسليم› كذلك الأمة إذا لم تستحق النفقة لعدم التسليم» فوجب أن لا تستحق 
الكسوة. 
[۸۷۷] [في فرض الخادم للزوجة ](1) : 

قال أصحابنا: يفرض لها ولخادمها النفقة. 

وروى محمد: لخادمتين إذا كانت خطيرة» أو ابنة بعض القواد. 

وذكر ابن أبي عمران عن أبي يوسف : أنه يفرض لمن لا تقوم خدمتها إلا 
به ولم يوقت فيه عددا. 

وقال مالك : يفرض لخادم واحد. 

وقال الشافعي: في موضع: لا يفرض لخادم» وقال في موضع: يفرض 
لخادم واحد. 

قال أبو جعفر : لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسهاء وأن على 
زوجها أن يكفيها ذلك» وأنه لو كان معها خادم» لم يكن للزوج إخراج الخادم 
من بيته» فوجب أن يكون عليه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه. 
[۸۷۸] [في نفقة الصغيرة]() : 

قال أصحابنا: لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع مثلهاء وإن كانت الزوجة 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 77؛ المزنى ۰۲۳۰ ١٠۲؛‏ المدونة ؟/557". 
(؟) انظر: الاشراف لابن المنذر ص 47١؛‏ المزنيى ص ١۲۳؛‏ المدونة ٠٠٤/۲‏ . 


۳۴۷۱ 


]ب/٠‎ 


كبيرة والزوج صغيرا» فلها النفقة» وهو قول الشافعي . 
وقال مالك: إن كان أحد الزوجين صغيراًء فلا نفقة لها. 


وقال الثوري: لا نفقة للصغيرة. 


تتمة ]۸١۳١[‏ [زيادة في المسبية ]: 
حدثنا يزيد بن زريع» قال حدثنا سعيد عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
أبي علقمة الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري: (أن نبي الله بي بعث جيشاً إلى 
أوطاس» فلقوا عدواء فقاتلوهم» فظهروا عليهم» فأصابوا سبايا لهن أزواج في 
المشركين» فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهم فأنزل الله تعالى : 

اء ص مر م ف اریہ ع ر رص د چ ع 
۶ # والْمحصكنت من السا إلا ما ملكت يسنك 4 [النساء: :]۲٤‏ آي هن لكم 
حلال إذا مضت عدتهن) ففيه : دكن العدة» وهى حجة الحسن بن حىّ فى إيجابه 
العدة فى المسبية. 

قد كنا ضعفنا هذا الحديث بجهالة الرجل الذي بين أبى الخليل وبين 
سعيد» وقد وقفنا على أنه أبو علقمة» وهو رجل من أهل العلم. 

وقد روى عنه : يعلى بن عطاءء وروى هو عن أبي سعيد هذا الحديث» 
وله أحاديث عن أبى هريرة" . 

وفي هذا الحديث: أن أزواجهن كانوا في المشركين» فلم يكونوا إذن 
معهن › فكانت الفرقة قد وقعت بينهم» وبينهن بالسبى . 


.)١585( أخرجه مسلم» في الرضاع» جواز وطء المسبية بعد الاستبراء‎ )١( 
انظر: تهذيب التهذيب 7١/19/7؛ وهذا استدراك من المؤلف لما سبق منه من تضعيف‎ )۲( 
. الحديث لظنه جهالة هذا الراوي في مسألة (في الزوجين يسبيان)‎ 


YY 


تتمة ]۸٠٠[‏ [قول مالك في المفقودى](1) : 

قال أبو جعفر: المفقود على مذهب مالك على أربعة أوجه: فوجه منها إذا 
فقد بين الصفين» عمّر ما بين السبعين إلى الثمانين. ومفقود تجارة: تتربص به 
أربع سنين» ثم تعتد زوجته عدة الوفاة. ومفقود تتربص به سنة» وتعتد عدة 
الوفاة. ومفقود في معارك القتل: يجتهد فيه الإمام» وليس فيه ضرب أجل 
معلوم» ثم تعتد عدة الوفاة بعد الاجتهاد. 


[آخر كتاب النكاح] 


)١(‏ قول مالك ملحق لمسألة (امرأة المفقود). 


YT 
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ظ 
٠‏ 
ظ 
0 


كتاب الطلاق 

[۸۷۹] طلاق السنة('): 

قال أصحابنا: أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع» ثم يتركها 
حتى تنقضي عدتهاء وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً: طلقها عند كل طهر واحدة» قبل 
الجماع» وهو قول الثوري . 

قال أبو حنيفة : (وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله َة أنهم كانوا 
يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق واحدة حتى تنقضى العدة)" فإن هذا أفضل 
عندهم من أن يطلقها ثلاثاً عند كل طهر واحدة. 
والأوزاعي› والحسن بن حيّ: ببطلان العدة» أن يطلقها في طهر قبل الجماع 
تطليقة واحدة» ويكرهون أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار» ولكنه إن لم يرد 
رجعتها تركها حتى تنقضي عدتها الاد 


1 انظ ال ر 4147 الود 457+ الحرثي عن 1و4 لاقرات 
٠ ٠ TAN‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق عنه بلفظ (كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى يخلو 

أجلهاء وكانوا يقولون: « لعل له مُث بَعَدَ ذلك مر )€ [الطلاق: ]١‏ لعله أن يرغب 
فيها). ۳۰۲/٣‏ . 
(۳) وقال مالك في طلاق السنة: «أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهراً من غير جماع 
ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء؛ ولا يتبعها في ذلك طلاقاًء فإذا دخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة› فقد حلت للأزواج» وبانت من زوجها الذي طلقها». المدونة. 


كمض 


وقال الشافعي في المزني: لا يحرم أن يظلقينا ادا خان قال :لها 
[5) طالق ثلاثاً للسنةء ك طاهر من غير جماع للقت ا ا ا كانت 

مجامعة أو حائضاًء أو نفساء» وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض» 
أو النفاس» [وحين تطهر]”'' المجامعة من أول حيض [بعد]”''' قوله. 

قال أبو جعفر: (روى الأعمش»› عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله أن طلاق السنة: يطلقها تطليقة» ا ر ا فإذا 
حاضت وطهرت» طلقها عرس 

وقال إبراهيم مثل ذلك . 

وقد خالف الأعمش في هذا جماعة منهم: شعبة» والثوري» والزهري› 
وزهير بن معاوية» كلهم» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله في 
قول الله « مَطَْْعُوشَنَ#: أن يطلقها طاهراً من غير جماع» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء أو يراجعها إن شاءء وإن لم يذكر الطلاق عند كل طهر . 

وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق عن الأعمش؛ لأن رواية 
الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين» وفي لفظ زهير: (من أراد الطلاق 
الذي هو الطلاق» فليطلق عند كل طهر من غير جماع فليقل: اعتدي» فإن بداله 
راجعهاء وأشهد رجلين. وإن كانت الثانية في مرة أخرى (وكذلك قال الله تعالى : 
« آلا ت4 . 


قال أبو جعفر: قوله وإلا كانت الثانية فى مرة أخرى) يحتمل: أن يكون 
المراد في نكاح سوى النكاح الأول» فيوافق معناه معنى حديث شعبة» وسفيان. 


(1) في أصل المخطوطة (وحتى تطهر من المجامعة. . . نفذ قوله) والمثبت من المزني. 

.١/"”/٠١ المحلى.‎ )۲( 

(۳) انظر رواياتهم : يفيت عبد الرزاق 7/5٠7؛‏ سنن سعيد بن منصور ١/٠٠۲؛‏ المحلى 
۰ الا .١‏ 


۳۷٦ 


[80] في طلاق الحامل(' : 
قال انو ا رانو رسك اا نضا آنا یرن 
وقال مالك› وزفر» ومحمد: ولا يزيد على واحدة. 


وقال الشافعى: إذا قال للحامل أو التي لا تحيض: أنت طالق للسنة» 
أو البدعة» طلقت مكانها؛ لأنه لا سنة فى طلاقها ولا بدعة. 


: قي طلاق السنة للتي لا تحيض(')‎ ]۸۸١[ 

قال أصحابنا ومالك» والشافعي: يطلق الايسة والصغيرة متى شاء. 

وقال الحسن بن حيّ» وزفر: يفصل بين الجماع والطلاق بشهر. 

وقال ابن قاسم عن مالك: والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء» وعدتها 
سنة» سواء كان يطأها أو لا يطأهاء وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنةء فإذا 
انقضت السنة» حلت للأزواج» إلا أن تكون بها ريبة» فتنتظر حتى تذهب الريبة؛ 
فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنةء فليس عليها من العدة شيء. 

قال أبو جعفر في حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل [طلحة]""؟ عن 
سالم عن [ابن عمر] أن النبي بيا قال له لما طلق امرأته وهي حائض» قال له: 
(راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل)' . 


19 اتر النخف ر ين 48۴ المتدونة:79/ 448 السزني :عن 4191 الاشراف» 
ص ٠ . ۱۹۲ › ۱٦۱‏ 

(۲) انظر: المختصرء ص ۱۹۳؛ المزنى» ص ١9١؛‏ المدونة 7/١47؛‏ الإاشراف»› 
فن 15 ۰ ۰ 

(۳) فى الأصل (أبى طلحة) والمثبت من معاني الاثار» والتقريب ص ٤۹۳‏ . 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار /١0؛‏ ومسلم في الطلاق» تحريم طلاق الحائض 
(ألاة#الهة). 


YY 


5/ب] 


ولم يقل أو حامل حملا لم يمسها فيه فدل ذلك على أنه إن جامعها في 
الحمل» جاز له أن يطلقها عقيبه. 

فإن قيل في حديث محمد بن عبد الرحمن هذا/ قلت: طلقها طاهراًء 
ولم يقل طهرا لم يجامعها فيه. 

قيل له: قد بينه فی حديث الزهري› عن سالمء عن أبيه أنه قال : (فإن 
بداله فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها)» ولم يقل في شيء من الأخبار أنه يطلق 
الحامل قبل أن يمس» وإذا ثبت أن المسيس في الحمل لا يمنع وقوع الطلاق 
عقيبه» كانت الآيسة والصغيرة مثلها؛ لأنهما جميعاً ليستا ممن تحيض . 
]۸۸1^[ [زفيمن قال لامرآات ته أنت طالق للسنة, > وهي في غير موضع 

سنة]0) : 

قال أصحابناء والشافعى: إذا قال لها وهى حائض ‏ : أنت طالق 
للسنة» وقع عليها إذا طهرت:. 

وقال مالك: إذا قال لامرأته وهى حائض: أنت طالق إذا طهرت» طلقت 
مكانهاء ويجبر الرجل على رجعتهاء وكذلك على أصلهء إذا قال: أنت طالق 

وقال أصحابنا إذا قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» ولا نية له» وهى ممن 
لا تحيض» طلقت عند كل طهر واحدة» فإن كانت ممن لا تحيض طلقت الساعة 
واحدة» وعند كل شهر أخرى» وإن نوى أن يقعن الثلاث معاً» وقعن في الحال. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار */ ؛ والبخاري في الطلاق. قول الله تعالى: لبأ 
لين دا مشر السا [الطلاق: ]١‏ (١١٠٠)؛‏ مسلم في الطلاق» تحريم طلاق الحائض 
(6۷۱). 


(۲) انظر: المختصرء ص ۱۹۳؛ المزنى» ص ١9١‏ ؛ المدونة ٤١١/۲‏ . 


V۸ 


وحكى ابن أبي عمران» عن محمد بن شجاعء عن الحسن بن زياد» عن 
زفرء أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وهی ممن تحيض » وقعت في كل طهر 
واحدة» فإن نوى أن يقعن معاء كانت نيته باطلة» ووقعن لأوقات السنة» فكذلك 
في المشهور التي لا تحيض”'. 

وقال مالك: إذا قال أنت طالق ثلاثاً للسنةء» وقعن جميى" . 

قال أبو جعفر: قوله أنت طالق ثلاثاً للسنةء يحتمل أن يراد سنة غيرها من 
[887] [فيمن طلق لغير السنة هل يجبر على الرجعة؟]0): 

وقال مالك: إذا طلقها وهى حائض»› فإن السنة أن يراجعها كما يجب فى 
الحيض » وإن طلقها في النفاس»› أجبر على رجعتها . 

قال أبو جعفر: إنما أمر بالمراجعة؛ ليقطع أسباب الطلاق الخطأء فيبتدىء 
الطلاق على الوجه المباح» فلا فرق بين طلاق الحائض وبينه بعد الجماع في 
الطهرء والنبي بي إنما أمر ابن عمر بالرجعة» ولم يجبره. ومالك يقول في 
المظاهر أنه لا يجبر على الكفارة حتى تطالبه زوجته » والظهار معصية › فالرجعة 
أولى أن لا يجبر عليهاء وإن طلق في الحيض . 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 

(۲) «قال مالك: من طلق امرأته وهى نفساء أو حائض جبر على رجعتهاء إلا أن تكون غير 
مدخول بها» المدونة 577/7 . ۰ 

(۳) انظر: المختصرء ص ۱۹۲؛ المزني» ص ١9١؛‏ المدونة ٤١١/۲‏ . 


۳۷۹ 


[1/11 


[۸۸4] [قيمن طلق في بعض اليوم» وهي ممن لا تحيض] () : 

قال أصحابنا: إذا طلقها من بعض يوم» وعدتها الشهورء فإنما تعتد من 
حين طلق» ولا فرق في ذلك بين عدة الطلاق والوفاة/ إذا كانت ممن 
لا تحيض» وهو قول الأوزاعي»› والليث» والشافعي . 

وقال ابن وهب عن مالك: إنها تطرح ذلك اليوم» وتعتد يوماً آخر سواه. 
وذكر صفوان عن الوليد أنه سأل مالكا عن هذه المسألة؟ فقال: يلغى ذلك 
الكسر» حتى تستقبل عدتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس» وإن فعلت 
الأول أجزأها. 

قال أبو جعفر: قد صارت في العدة عقيب الطلاق» فوجب الاعتداد بذلك 
الوقت؛ لأنها لو لم تعتد بذلك الوقت لما كانت في العدة» فكان مباحاً لها 
النكاح . 

ولما كان كذلك» وكان الله تعالى أوجب على المتوفى عنها: أربعة أشهر 
وعشراء وعلى التي لا تحيض: ثلاثة أشهرء لم تجز الزيادة على الوقت 
الاو 

ولا يختلفون: أنه لو حلف: أنه لا يقرب زوجته خمسة أشهرء أنه يكون 
مرولا عقب ليمي وإ كانت الأرعة انر من وت الخلف: 


[885] [في العدة بالشهورء كيف هي؟ ]() : 
قال أبو جعفر: حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن أبي يوسف»› عن 
أبي حنيفة قال في المتوفى عنها والمعتدة في الطلاق بالشهور: أنه إن وجبت مع 


)١(‏ انظ : المخه ۹ الما ١‏ المدونة ٤۲۹/۲‏ ؛ الاشراف مستا 
ص ني ص و کر 
الخلاف ۱۹۸/۲ . 


(69© انظر: الم ختصر ص ۲۱۸؛ المزنى ص ۰۲۱۸ 42١‏ الاشراف المجلد الرابع ص 1۹٦‏ . 


۳۸۹ 


زؤية ال اغ ت نيا اه ركان لر اف أ تاها واو كانت اله 
وجبت في بعض شهر» لم تعمل على الأهلة: واعتدت بتسعين يوماً في الطلاق» 
ظ وفي الوفاة» وثلاثون رونا 


قال: وحدثنا سليمان» عن أبيه» عن محمدء عن أبس يوسف» عن 
عن د دلق وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر: فإنها تعتد بما 
| بقي من ذلك الشهر أياماء ثم تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهوراًء ثم تكمل 
الأيام الثلاثة» تتمة ثلاثين يوماً. فإذا أوجبت العدة مع رؤية الهلال: | 
بالأهلة. قال: وهو قول أبي يوسف ومحمدء مثل ما روى سليمان» عن أبيه 
عن محمد» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وهو قول الشافعي . 


وروي عن مالك في الأخير مثله . 
قال ابن القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق. 


وروى عمر بن خالد» عن زفر في الايلاء في بعض الشهور: أنها تعتد بكل 
قهر ا انا ار تاا 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أن كل واحدة من هاتين العدتين إذا وجبت مع 
الهلال» اعتدت كل هلال منها شهراء ولم تنظر إلى عدة الأيام. فوجب اعتبار 
مثله إذا وجبت في بعض الشهر فيما تستقبل من الأهلة» قال الله سبحانه وتعالى: 
#سِيحُوا فى الارض أربعة أ أَشَمْرٍ 4 [التوبة: ؟]» وأجمع المسلمون: أنها كانت 
عشرين من ذي الحجة» ا وصفر» وشهر ربيع الأول» وعشرين من ربيع 


الا فاغتبر الهلال فيما يلي من الشهور: 


۳۸1 


11/ ب[ 


[687] [في التي يرتفع حيضها]!') : 

وقال أصحابنا: في التي يرتفع حيضهاء لا يأسّ منه في المستأتف: عدتها 
الحيض» حتى تدخل فى السن التي [لا] تحيض أهلها من النساء» فلتستأنف عدة 
الايسة: ثلاثئة أشهر› وهو قول الثوري» والليث) والشافعي . 

وقال مالك: تنتظر تسعة أشهر» فإنها إن لم تحض فيهن: اعتدت ثلاثة 
أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهرء استقبلت الحيض› فإن 
مضت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض» اعتدت ثلاثة أشهر . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا حاضت المطلقة» ثم ارتابت» فإنها تعتد 

قال مالك في قوله تعالى : 8 إِنِ أربت [الطلاق: :]٤‏ معناه: إن لم تدروا 
ما تصنعون في أمرها. 

وقال: في الذي يرفع الرضاع حيضها: أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث 
حيض » وليست كالمرتابة والمستحاضة» كالمرتابة فى العدة والأمة المستحاضة› 
والمرتابة بغير الحيض حالها فى العدة وحال الحرة واحد» فته : 

قال ابن وهب عن مالك: في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها: 
انتظرت حتى تذهب عنها الريبة» وإن لم ترتب» فعدافها ار كتير ورا 

وقال مالك فى الوفاة: عدتها تسعة أشهر. 

وقال الأوزاعي: في رجل طلق امرأته وهي شابة» فارتفع حيضها. فلم تر 
شيئاً ثلاثة أشهر : فإنها تعتد سنة. ٠‏ 

وروى سعيد بن المسيب عن عمر: (أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة . 
أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها: فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن استبان بها حمل» 


. ٤۲۸ انظر: المبسوط 1//5؟؛ المزني ص ۱۸٠۲؛ المدونة 475/75 س‎ )١( 


FAY 


وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهرء ثلاثة أشهرء ثم حلت)“. 


وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنةء قال: تلك الريبة" . 

وعن عليّ وزيد: ا ات ع 

وقال ابن مسعود: لا تنقضي عدتها إلا بالحيض”'' . 

قال: الريبة ذكرت في الأيسة» فاتفق الجميع أن الايسة التي يتيقن أنها 


لا تحيض» ولا تحمل أنداء مراده بالأسة: 


فثبت أن قوله: 9 إن أَرْيَسْمٌ» [الطلاق: 4]: إنما هو ارتياب المخاطبين قبل 


نزول الاية في عدتهاء فبين ذلك لهم في الآية. 


[۸۸۷] [في الطلاق الرجعي» هل تحظر الزينة والطيب؟] 20 : 


قال أصحابنا: لا بأس بذلك. 


وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: لا بأس بأن قت تتشوّف المطلقة» 


(وتتطيّب» وتلبس الحلى). إذا كان طلاقاً وا 


قال: ولا يدخل عليها إلا بإذن. 
قال: وله فيها قول آخر: أنه لا يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتَتَحْنَحْ ويخفق 


نعليه» ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها ومحارمهاء ولا ينظر على محرم منها حتى 


(010) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 


انظر: مصنف عبد الرزاق /٦‏ ۳۳۹؛ الموطأ ۲/ 587؛ السئن الكبرى ٤۲١/۷‏ . 


أحكام القران للجصاص 4557/7 . 


انظر: مصنف عبد الرزاق 454٠/5‏ الموطأ 7/١/51؛‏ السئن الكبرى ٤۱۹/۷‏ ؛ المحلى 
١ه"‏ 

انظر: مصنف عبد الرزاق 57/5"؛ السئن الكبرى ٤۱۹/۷‏ ؛ المحلى ۲٣۹۹/۱۰‏ . 

انظر: المبسوط 55/5؟؛ المدونة ؟/4؟5؛ المزني ص ۱۹٩‏ . 


۳۸۳ 


]1/1[ 


وقال مالك: لا يخلو / بهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا 
وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس بأن يأكل معها إذا كان معهما 
غيرهماء ولا يبيت معها في بيت ولينتقل عنها. 

ركان ابن لقا و نالك عن ذلك فا لا يتل لهات بولا وی 
شعرهاء ولا يأكل معها. 


وقال الأوزاعي: لا يدخل عليها إلا بإذن» وتتشوف له وتتزين» وتبدي ٠‏ 


الان ا ديعن ان 


وقال الحسن بن حيّ: يعتزلها ولا يرى لها شعراء ولا ينظر إليها وتعرض ١‏ 


له فتتزين. 
وقال الليث: لا یری شيئاً من محاسنها حتى يراجع . 
وقال مالك» والشافعي في المزني: المطلقة طلاقاً يملك رجعتهاء محرمة 
ا 000 )0 
على مطلقها تحريم البينونة حتى يراجع”''. 
[۸۸۸] [هل يسافر بالمطلقة؟] 7 ': 
قال أصحابنا: إذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة (فليس له أن يسافر بها قبل 
الرجعة). وهي رواية الحسن بن زياد. 
وقال مالك» والشافعي: لا يسافر بها حتى يراجع . 
)١(‏ في المزني (المبتوتة حتى تراجع). 
(۲) انظر: الجامع الصغير ص ١۱۸؛‏ المختصر ص ١٠٠؛‏ المزني ص 195؛ الكافي 


ص ۲۹۲ . 


FAS 


[84] [في المطلقة والمتوفى عنها زوجها متى تعتدان]؟('): 

وقال أصحابناء ومالك» وابن شبرمة» والثوري» والحسن بن حي»› 
والليث» والشافعي: عدتها من يوم الطلاق» ويوم الوفاة. 

وقال ربيعة: في الوفاة من يوم يأتيها الخبر» وهو مذهب الحسن البصري› 
وحلاس بن عمرو. 

وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر: من يوم مات ويوم 
ا ) 

قال أبو جعفر: ولا يختلفون أنهما لو علمتا بالطلاق والموت فتركتا 
ما يجب عليهما من الإحداد» والخروج حتى انقضت المدة» أنهما لا تقضيان 
ذلك في مدة أخرى» كذلك إذا لم تعلماء فهو أحرى: أن لا تقضيان. 

]۸۹١[‏ [فيالأقراء]0): 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيّ: الأقراء: الحيض» 
إلا أن أصحابنا قالوا: لا تنقضى العدة إذا كان أيامها دون العشر» حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة» ويذهب 5-5 صلاة» وهو قول الحسن بن حيّ» إلا أنه قال: 
النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة. 

وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء: الحيض» غير الحسن بن حي . 

وقال الثوري» والحسن بن زياد» عن زفر: هو أحق بهاء فإن انقطع الدم 
مالم تغتسل . 


(۱) انظر: المختصر ص ۲۱۹؛ المزنى ص ١77؛‏ المدونة 459/7 . 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق ۳۲۷/١‏ وما بعدها. السنن الكبرى 4475/9 المحلى 
٠‏ أحكام القران للجصاص 4١5/١‏ . 

(۳) انظر: المبسوط 9/5 ١٠؛‏ المدونة 475/7 المزني ص .7١7‏ 


Ao 


11ب[ 


وقال ابن شبرمة: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة» بطلت الرجعة. 
ولم تعد الغسل . 

وقال عمر» وعبد الله: زوجهما أحق بهما مالم تغتسل من الحيضة 
الثالغة. 

وقال مالك» / والشافعي: الأقراء: الأطهارء فإذا طعنت في الحيضة 
الثالثة» فقد بانت وانقطعت الرجعة. 

وقالا: إن طلقها في طهر قد جامعها فيه: اعتدت في ذلك الطهر قرءاً. 

وقال الزهري: يلغي ذلك الطهرء ثم تعتد ثلاثة أطهار. 

قال أبو جعفر: ومن المتأخرين من يقول: إذا طعنت في الحيضة الثالثة: 
بانت» وانقطعت رجعة الزوج» ولا تحل لها أن تتزوّج غيره حتى تغتسل من 
حيضتهاء منهم: إسحاق بن راهويه. 

وروي نحوه عن ابن عباس . 

وروي عن عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» خلاف ذلك . 

وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمر: (عدة الحرة ثلاث حيض»› وعدة 
الأمة حيضتان)/ . 
]۸١١[‏ [في عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض] (0) : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته وهي أمة صغيرة أو كبيرة» قد يئست» 
فعدتها: شهر ونصف» وهو قول الثوري» والحسن بن حي» والشافعي. 


(1) انظر: مصنف عبد الرزاق 6/5١5؛‏ المحلى ١٠/598؛‏ آثار أبي يوسف ص ٠١۳‏ . 
)۳( راجع: المحلى ۲٥۹/۱۰‏ . 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/۳۱۹؛‏ السنن الكبرى (9/ 418 ؛ المحلی .۲١۷/۱۰‏ 
)٤(‏ موطأ الامام مالك ٥۷٤/۲‏ . 

(5) انظر: آثار أبي يوسف ص ”147 ؛ المزني ص ٠۲٠؛‏ المدونة ؟/ 478. 478. 


۳۸٦ 


وقال الليث» ومالك: عدتها ثلاثة أشهر. 

قال مالك: وعدتها في الوفاة: شهران» وخمس ليال. 

زووع کن یی بن سج الأتصاري: ذلكنة أشهره 

وعن سعيد بن المسيب» وأبي قلابة: شهر ونصف . 

وروی حماد بن سلمة» عن حماد بن ابي سليمان» عن إبراهيم قال: عدة 
الأمة إذا كانت لا تحيض إذا طلقت إن شاءت: شهرا ونصفا. وإن شاءت 
ران اتشات لا اي 

وقد روى حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن 22 رباح قال: 
عدة الأمة إذا كانت لا تحيض شهران» فقيل لعمرو بن دينار أن ابن جريج يقول: 
إن عطاء يقول: خمس وأربعون ليلة. 

وقال عمرو: شهدت على عطاء أنه كان يقول: شهران'" . 
[49] [قي الأمة تعتق في عدتهاء هل تنتقل عدتها]7) : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقاً رجعياً» ثم أعتقت في العدة» 
انتقلت عدتها إلى عدة الحرة» فإن كان طلاقاً بائناً لم تنتقل» وكذلك إن مات 
عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة. وفي البائن قولان: أحدهما أنها 
تنتقل» والآخر: أنها لا تنتقل. 

وقال ابن أبي ليلى : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت في العدة» فعدتها 


IT 


."١ا//٠١ انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق نفسه. 

(۳) انظر: المبسوط 5//ا؛ المدونة ٤١١/۲‏ . 

)٤(‏ وقال الشافعي أيضاً: «لو أعتقت الأمة قبل مضي العدة أكملت عدة حرة». المزني 
ص ۲۲۰؛ انظر: الأم ۲۱۷/١‏ . 


FAY 


TAT 


وقال أبو الزناد: تعتد عدة الحرة. 

وقال مالك: لا يغير عتقها عدتهاء سواء كان له عليها رجعةء أو لم يكن 
كالحد» يجب على العبد» فلا يتغير بالعتق . 

وقال الأوزاعي : : في الأمة يموت عنها زوجهاء فتعتق في العدة» أنها تكمل 
عدة الحرة: أربعة أشهر وعشراً. 

وروي عنه في حر تحته أمة طلقها تطليقتين ثم أعتقت. قال: إن كانت 
اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى. 

قال أبو جعفر: القياس أن تنتقل في البائن والرجعي جميعاً. كما قالوا فى 
الصغيرة : إذا بلغت أن عدتها تنتقل إلى الحيض› > سواء كانت / علقي و با 
أو رجعي» ومو مرك ابن جاع وار بن أبي عمران» وليست كالمتوفى عنها 
زوجها إذا أعتقت في العدة؛ لأنها إذا كانت بائناً لم تجب عليها العدة للوفاة» 
فكذلك لم تنتقل» والعتق حاصل في مسألتنا في العدة» فوجب أن تنتقل به. 
[۸۹] [في كيفية الرجعة]() : 

قال أصحابنا: إن وطئها أو لمسها لشهوة؛ أو نظر في فرجها لشهوة» 

ا 0 صحت الرجعة. 
0 ا ا > فهي رجعة؛ ليست برعم 


وقال: : وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء» حتى يشهد. وذكر الوليد عن مالك: أ 
القبلة لا تقع بها رجعة. 


() انظر: المختصر ص +٠٠١‏ المبسوط ١/۱۹؛‏ المدونة 475/7 المزني ص 1845. 
الاشراف لابن المنذر ص ۳۰۲» 07" . 


TAA 


بر جعه . 

وقال الليث: الوطء رجعة. 

وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بكلام» وإن جامعها ينوي الرجعة أو لا 
ينوي فليس برجعة» وعليه مهر المثل . 

قال: ولو الى منها ثم راجع كان موليا من حين راجع: 

قال أبو جعفر : روى الحسن» ومحمد بن سيرين» عن عمران بن حصين 
في رجل طلق امرأته ولم يُشهدء قال: طلق لغير عدة» وراجع بغير سنة» لِيَشْهِدْ 
.على طلاقها ورجعتهاء ولا يعود"'. 

وقول الشافعي ظاهر الفساد في إيجابه المهر في الوطء؛ لأنها زوجته 

5 03 ع (؟). 

[:84] [إذاادعى رجعة المملوكة]() : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته وهى أمة تطليقة» وانقضت عدتهاء فقال 
الزوج: راجعتك فى العدة» وأنكرت» وأقر المولى» فالقول: قول الأمة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: القول: قولى المولئ في الرجعة. 

وذكر ابن القاسم: أن قياس قول مالك أن لا يصدق المولئ؛ لأن مالكاً 

وقال الشافعي: القول: قول الأمة في ذلك» ولا يصدق المولى. 


)١(‏ أخرجه البيهقي بلفظ: فليشهد الآن ۳۷۳/۷؛ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
ال 
(0) انظر: الاشراف لابن المنذر ص ۳٠۳‏ المدونة 7/ #76؟ المزني .١95‏ 


۳۸۹ 


[3/ب] 


[846] [إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت](2 : 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إذا راجع امرأته من طلاق رجعي› 
ولم يعلمها ذلك» وانقضت عدتها وتزوجت» ثم جاء زوجها الأول» وقد دخل 
الثاني أو لم يدخل» فهي امرأة الأول» ويفرق بينها وبين الأخير. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: إن لم يدخل بها الاخر فالأول أحق 
بهاء وإن دخل بها الآخرء فهي امرأة الآخر. 

قال أبو جعفر: لا خلاف بينهم أن رجعته صحيحة مع جهلها بهاء وأنه إذا 
جاء قبل تزويجها: أنها امرأته» فكان تزويجها / وهي امرأة الأول» فلا يصح. 

فإن قيل: روى الزهري» عن سعيد بن المسيب: (أن السنة مضت في 
[الذي] يطلق امرأته ثم يراجعهاء فيكتمها رجعتها حتى تحل» فتنكح زوجا غیره» 
فإنه ليس له من أمرها شيء» ولكنها من زوجها الاخر)”” . 

فأخبر أنه سنة» والسنة لا يجوز خلافها. 

قيل له: قوله سنةء لا يدل على التوقيف. وإنما مخرج هذا عن عمر في 
حديث منقطع: رواه حجاج بن منهال» عن أبي عوانة» عن منصورء عن إبراهيم 
أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج» فكتب إليها بالرجعة» فلم يبلغهاء فتزوجت» 
فقال: ألم أكن كتبت إليك! فقالت: ما جاءني منك كتاب. قال: فركب إلى عمر 
فقص عليه الحديث» فكتب إلى أميره إن وجدت امرأة ولم يدخل بهاء فهي 
امرأته» وإن كان قد دخل بهاء فهو رجل عجزء قال: فجاء الرجال عندها قد 
مسكنهاء فقال: أخلوني» فقالوا: لا تفعل وما لك عليها سبيل» فقالت المرأة: 
أخلوه فأغلة, الباب وبات معها حتى أصبح» قال: وألقى الرجل ومعه كتاب أمير 


.۸١/۲ ؛ التفريع‎ ١٠١5 ؛ آثار محمد ص‎ ١95 انظر: المزني ص‎ )١( 
.؟58054/٠١ المحلى:‎ )۲( 


۳۹۰ 


امرأته 
قيل له: هذا كما روي عنه في المفقود» وقد خالفه عل . 


فقد بانت نه , 


وقد روي عن الحسن في ذلك: أنها إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت 
العدة» فلا سبيل له عليها. 

وروى حماد بن سلمة»عن قتادة عن خلاس: (في رجل طلق امرأته. 
وأشهد. أو راجع وأشهد» واستكتم الشهود حتى انقضت العدة» ففرق بينهما 
علىّء وعزر الشهود ولم يجعل له عليها رجعة). 

وإنما المعنى في هذا أنه اتهم الشهودء فلم يقبل شهادتهم؛ ولذلك 
ا 

وقد روى هذا الحديث شعبة» عن قتادة» عن خلاس» وقال فيه: (فاتّهم 
الشاهدين» فجلدهماء وأجاز الطلاق)7؟'. 

فلم يثبت عن على في ذلك شيء يوافق قول الخصم. 

وقال الله تعالى : # وعو لين أَحنَ هّن دَّلِكَ* [البقرة: ۲۲۸]ء وقد فعل . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور بألفاظ مختلفة (... فقدم وقد تهيأت وامتشطت ليدخل عليها 
زوجها .)سدح سید بن مھ 85117 اتا انق بويت ه174 

(۲) آثار أبي يوسف ص تن ال م 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور سننه ١/5١؟‏ وابن حزم في المحلى 255/١١‏ بلفظ: (له 
فسوة الضبع). 

.٠٠٠١/۱۰ المحلى‎ )4( 


۳۹۱ 


]1/1"6[ 


: [في المعتدة بالحيض تيأس](')‎ ]۸۹٦[ 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إذا اعتدت بحيضة» أو ثنتين ثم يست 
من المحيض» فإنها تعتد بعد الإياس: بثلاثة أشهر . 

وقال مالك: إذا ارتفع حيضها تنتظر لسبعة أشهرء ثم تعتد ثلاثة أشهرء 
وقد حلت للأزواج. 

وقالالحسن بح نين" إذا اقلت حه قو تت ن الح انها 
تعتد بالحيضتين» وتكمل عدتها بشهر» وقد حلت للأزواج. 

قال أبو جعفر: لما كانت الصغيرة إذا اعتدت بشهر ثم حاضت» تستقبل 
العدة» ثلاث حيض» وجب أن يكون كذلك ما وصفنا. 

وأيضاً فإن الله تعالى: عل عدتها حل سيين إما السيضن وإما الشهوة: 
والجمع بينهما خارج عن ذلك . 
[۸۹۷] [في انقضاء العدة بالسقط]() : 

قال أصحابنا لو / اسقطت مضغة أو علقة لم تنقض بها العدة» وإن استبان 
خلقه أو بعض خلقه» انقضت العدة به. 

وروي عن إيراهيم مثل ذلك . 


وروى الحكم» عن إبراهيم» أنها إذا ألقت علقة أو مضغة» فهي من أمهات 
الأولاد. 


. ٤١١/۲ المزنى ص ۸٠۲؛ المدونة‎ ؛4١‎ ۲۷/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: آثار أبي يوسف ص 44١؛‏ التفريع ۲ ؛ ‏ الاشراف لابن المنذر ص ۲۸۲. 
وقال الشافعي: «ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت». المزني ص 25١18‏ 
ونقل عنه المزني أيضاً: «لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء». 
المزني. انظر: الأم ۲٠٠/٠‏ . 
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وروی مجاهد: أن امرأة مسحت بطن امرأة. فألقت مضغة فأمرها عمر بن 
الطاب ان 
تستيقن أنه ولدء فإنه تنقضي به العدة» وتكون أم ولدء وإن لم يتبين فيه خلق 
آدمى» سألنا عدولاً من النساء» فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي» 
وقياس قوله فى العدة: مثله . 
[۸۹۸] [في عدة المستحاضة ](1) : 
قال أصحابنا: عدة المستحاضة وغيرها سواء» ثلاث حيض . 


قال ابن وهب عن مالك: عدة المستحاضة سنة» والحرة والأمة في ذلك 


سواء. 
وقال الليث: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها: سنة» إذا كانت 


وقال الشافعي في المزني : إذا أطبق عليها الدم» فإن كان دما ينفصل» 
فيكون أياماً أحمر قانياً محتدما كثيراء وفيما بعده قليلا رقيقا [إلى] الصفرة: 
فحيضها المحتدم» وطهرها الرقيق والصفرة» وإن كان [مشتبهاً]”" كانت حيضتها 
بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة» وإن ابتدأت مستحاضة» أو نسيت 
أيام حيضها: تركت الصلاة يوماً وليلة» واستقبل بها الحيض من أول هلال يأتي 
عليها بعد وقوع الطلاق» فإذا أهل هلال الرابع انقضت عدتهاء فإن الاستحاضة 
لا تمنع وجود الحيض» فهي من ذوات الأقراء» فعدتها بالشهور ساقطة. 


."94/١١ المحلى‎ 4517/٠١ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ۲۱۸ انظر: آثار محمد ص 5١٠؛ المدونة 7/7١47؛ المزني ص‎ )۲( 
في الأصل (مسها) والمثبت من المزني.‎ )۳( 


۳4۳ 


[ب٦‎ 


[] [في عدة المطلقة في المرض] )١(‏ : 

قال أبو حنيفة» ومحمد: إذا ورثت والطلاق بائن فعدتها أبعد الأجلين» إذا 
مات وهي في العدة» وهو قول الثوري . 

وقال أبو يوسف ومالك : عدتها عذة الطلاق دون الوفاة. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي : تعتد عدة الطلاق» دون الوفاة. 

وقال الأوزاعي, والحسن بن حي : تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وتلغى 
]۹٠٠[‏ [في المطلقة المبتوتة» هل تحدّ في عدّتها؟ ]92 : 

قال أصحابنا: في المطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجهاء لا تدهن بزيت 
مطيب » ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع. 

وقال الثوري» والحسن بن حي: عليهما جميعاً الاحداد. 
ولا تدهن الحادة إلا [بالحَلَ]”" أو الزيت» ولا تدهن إلا بالأدهان [المُرَيّبةِ]9©' . 
عليهاء ولا تدهن الحادة بشىء من الأدهان لشعرها. وتدهن بدنها بالزيت› 
والشيرج» وما لاطيب فيه» ولا تدهن رأمبها ووجهها بذلك. 

وقال أصحابنا: لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها الذي 


)١(‏ وقال الشافعي: «وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة 
وورٹت . . .). المزني› ص ۲۲٣‏ . 

(؟) انظر: المبسوط 58/56؛ المدونة ٤۳۰/۲‏ ۳۲٤؛‏ الأم ۰/ .۲۳١‏ 

(۳) في الأصل (بالخل) والمثبت من المدونة: والحَلُ هو: الشيرج هو دهن السّمْسِم. 

(4:) في الأصل (المرباة) والمثبت من المدونة» والمرببة: المصلحة بالطيب. 
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كانت تسكنه» وتخرج التي توفي عنها زوجها بالنهار» ولا تبيت» ولا تخرج 
المطلقة ليلا ولا نهارا» وهو قول الحسن بن حيّ. 
وقال مالك: لا تنتقل المبتوتة» ولا الرجعية» ولا المتوفى عنهاء من أي 


» 


بيت كانت فيه : جيداً أو رديئاء وإنما الإحداد في الزينة . 
زوجهاء فى العدة ا 

قال أبو جعفر: ولا يختلفون أن المبتوتة ممنوعة من البيتوتة إلا في بيتهاء 
وكانت البيتوتة من الاحداد الذي أمر به المتوفى عنها زوجهاء فأشبهها من هذا 
. الوجه» وجب أن يكون مثلها في بقية الاحداد. 
[401] [فيمن يجب عليها الإحداد من النساء ]9 : 

قال أصحابنا: ليس على الصغيرة» ولا على الكافرة» ولا على الأمة 
المسلمة: الاحداد» فهو على الحرة في العدة. 


وقال مالك» والحسن بن حي» والشافعي : الاحداد على الصغيرة 
لاف فهو هن الا الك 


[407] [في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها] 9 : 


. ٤٥۸/۲ وقال مالك: «لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه» المدونة‎ )١( 

(۲) أخرج عبد الرزاق عنه (بأن المطلقة والمتوفى عنها حالها واحد في الزينة). »41١/10‏ 
7 . 

(۳) انظر: المبسوط ٥۹/١‏ ١5؛‏ المدونة ٠٤١۲/۲‏ 4"5؛ المزني ص 5"4؟؟؛ الاشراف 
لابن المنذر ص 784. 89؟. 1 

)٤(‏ انظر: الجامع الصغير ص 98١؛‏ المبسوط 5/ه"؛ المدونة ٤٦۷/۲‏ س ١41؛‏ المزني 
ص ۲۲۲» ۲۲۳ . 


۳۹0٥ 


iN 


خراسان» فمات بالكوفة» فإنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها. 
وقال او رسف ومحمد: لها أن تخرج مع مَحرم في العدة» والوفاة 
والطلاق فى ذلك سواء» على الخلاف. 


في الوفاة؛ لأن الخروج في السفر أيسر» ألا ترى أن المتوفى عنها تخرج من بيتها 
بالنهار» ولا تخرج المطلقة» وهو قول زفر في رواية الحسن» كقول أبي حنيفة. 


وقال ابن وهب عن مالك : إذا خرج لحاجة فمات في مصرء فإنها ترجع 
إلى بلدها إذا كان مجتازاء لا يريد الاقامة والسكنى . 


ونحوهاء فيهلك في الطريق بموضع» إن رجعت انقضت عدتها قبل أن ترجع»› 
فليس عليها رجوع› واف أن تمضي . وإن كان الزوج توفي عنها قبل أن تحرم» 
فإنها ترجع مالم تحرم» فإن أحرمت لم ترجع . 

وقال الأوزاعي: إذا خرجا يريدان الحج» فتوفي الرجلء» فإن كانت 
أحرمت» أثمتث حجها» وإن كانت لم تحرم»› رجعت فاعتدت فى بيتها. 

وقال الليث: إذا بلغها خبر الوفاة» وهي في الطريق» فليس عليها أن تقيم 
في غير بلدهاء ولكن عليها إذا قدمت وقد بقي عليها من عدتها شيءء أن 
تستكملها في منزل زوجها. 

وقال الشافعي : إذا خرجت في حاجة» فطلقت أو مات عنهاء فلها الخيار 
في الذهاب والرجوع» / وليس عليها أن ترجع إلى بيتها قبل أن ينقضي سفرهاء 
ولا أن تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه. 

قال: ولو أذن لها في زيارة أو نزهة» فعليها أن ترجع؛ لأن الزيارة ليست 
ا 
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قال أبو جعفر: وجدنا المعتدة من طلاق أو [وفاة]"“ ليس لها السفر في 
العدة» ولو سافرتا فى عدتيهماء وجب ردهما إلى منازلهماء حتى تنقضي العدة» 
. بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله)”" . 
وكذلك روي عن الصحابة : روى سعيد بن المسيب: أن عمر رد نسوة من 
ذي الحليفة فخرجن فى عددهن 7" . 
قالا: المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة» فلم يرخص لها أن تخرج من بيتها 
٠‏ إلا في بياض نهارهاء تصيب من طعامهم» ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه . 
وعن ابن عمر: المتوفى عنها زوجهاء كانت المطلقة مثلهاء فإذا سافرتا ثم 
زت غلبينا العذة وحن أناكون ذلك اطعا لهننا عن العضى ف قرغا 
لم يكن بينهما وبين مصريهما مسيرة د رغ 260 


[40] [في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة0) : 


قال انز تعنفة ل أضندقيا "فى قا e‏ كعات مخ ذوات 
ی في من E‏ معن 


ال 


() فى الأصل (فواة) هكذا. 

0( أخرجه الامام مالك في الموطأ (مطولاً) ۲/ ١۹٠؛‏ وأبو داود في الطلاق» باب في 
المتوفى عنها تنتقل (١770)؛‏ الترمذي نحوه (٤۱۲۰)؛‏ والنسائي ۱۹۹/٩‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۳۳/۷؛ المحلى ١٠/785؛‏ سنن سعيد ۳١۱۷/١‏ . 

."0"/٠١ المحلى‎ )6( 

(5) انظر نحوه: عبد الرزاق ١/1‏ ؛ الموطأ ٥۹/۲‏ . 

(5) انظر: المختصر ص 5١5؛‏ الأم 414١/8‏ المدونة ۰۳۲۸/۲ 759. 
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ب[ 


وقال أو وفلف ومحمد: لا تصدق من أقل من تسعة وثلاثين نوفا وهو 
قول الثوري» في رواية ابن المبارك نه . 
قال أبو جعفر: ولا نعرف لهذا القول معنى. 


وقال الأوزاعي ‏ وسئل عن المطلقة تحيض ثلاث حيض» في أربعين 

وقال ابن القاسم: إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه 
العدة» صدقت ولا تصدق فى اليسير الذي لا تنقضى فى مثله العدة. 

قال: وسألت مالكا إذا قالت قد حضت ثلاث حيض فی شهرء قال یسال 
الساء: عن ذلك» فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له» كانت مصدقة فيه. 

وقال الشافعى: القول قولها فيما يمكن فيه انقضاء العدة. 


: )١(]ةدعلا [فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء‎ ]۹٠ ٤[ 

قال أبو حنيفة: لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوماء إذا 
طلقها زوجها حين ولدت. 

وقال ميحيد: أصدقها في أربعة معن وا وزيادة شيء. 

وقال أبو يوسف: / لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوماً. 

قال أبو جعفر: وروى ابن المبارك» عن أبي حنيفة: أن الدم إذا انقطع في 
الأربعين لخمسة عشر يوماء ثم عاودها بعد ذلك أنه دم حيض» فيجيء على هذا 


(1) انظر بالتفصيل: المختصر ص .۲٠۷ 2.5١5‏ 


۴۳۹۸ 


أن يصدقها فى ستين يوماً وساعة؛ لأنه يجعل الساعة نفاساً ثم خمسة عشر طهراء 
وخمسة خيضاً من ووانة أبئ يوسفه. 

وينبغى فى رواية الحسن بن زياد» عن أبى حنيفة على هذا الأصل»ء أن 
يدها ف أقل من خمسة وشبعين روما وساطة أنه بجحل ساعة الفاساء 
' وخمسة عشر طهراء وعشرة حيضاء ثم كذلك حتى تنقضي العدة. 

وأما الثوري فإن ابن المبارك روى عنهء أنه متى عاودها الدم في الأربعين 
كان نفاسا قل الطهر أو كثرء فيجيء على هذا أن لا يصدّقها في أقل من تسعة 
وسبعين يوما. 
[405] [في نفقة المبتوتة](') : 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي: لكل مطلقة السكنى والنفقة 
ما دامت فى العدة» حاملاً كانت أو غير حامل . 

وقال این ات لی لا سكن للمبتوتة» ولا نفقة. وروي عنه: لها 
السكنى» ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. وروي عنه: أن عليه نفقة الحامل 
التو تة إن كاق توس ارق كان مسرا فلا 'نفقة لها عليه 

وقال الأوزاعى» والليث» والشافعى: للمبتوتة السكنئ» ولا نفقة لها إلا 
أ رن او 


وقال أحمد بن حنبل» وأنو لون للأ سكنى لها ولا نفقة. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١۲۲؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 98١؛‏ الأم ه//ا"؟ ؛ 
المغني لابن قدامة ۸/ ۲۳۲ . 

(۲) الرواية التي ذكرها أبو يوسف (أن لها السكنى وليس لها النفقة) في الاختلاف . 

(۳) لم يذكر المؤلف قول مالك ولعله سقط سهواء وقوله مثل قول الأوزاعي والشافعي. 
انظر: المدونة ٤۷١/١‏ . 
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قال أبو جعفر: روي عن عمر”""» [وعبد الله]”" في المطلقة ثلاثاً: أن لها 


السك والقفة: 


[407] في نفقة المتوفى [عنها] زوجها : 

قال اصحا تا : لا سک :ولا فف قى ماق المت املا كانت او غر 
حامل . 

وقال ابن أبي ليلى : هي في مال الزوج بمنزلة الدَيْن على الميّت إذا كانت 
حاملا . 

وقال مالك: نفقتها على نفسها وإن كانت حاملاء ولها السكنى إن كانت 
الدار للزوج» فإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن 
الدار للميت» فإن كان عليه دين» فهى أحق بالسكنى من الغرماء. وتباع للغرماءء 
ويشترط السكنى على المشتري . 

وقال الثوري: إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال» حتى تضعء 


)١(‏ انظر رواية عمر رضى الله عنه: معانى الاثار ۳/ ۷٦؛‏ السنن الكبرى ٤۷٥/۷‏ ؛ اختلاف 
ات جيه وايق ان لان صن ا الان ٠‏ . 

(۲) في الأصل (عبيد الله) ولعل الصحيح ما أثبته» حيث اتفقت الرواية عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» أنه كان يجعل للمعتدة من الطلاق السكنى والنفقة مطلقاً. 

كما روى عنه سعيد بن منصور في سننه ١917/1"؛‏ المحلى ۰۲۸۸/۱۰ والمراجع 

السابقة 

(۳) انظر: المختصر ص ١۲۲؛‏ المدونة ؟/ 495/408 ؛ الأم 6 ۲۲۷؛ الاشراف 
لابن المنذر ص ۲۷۸ . 


fo 


فإذا وضعت أنفق على الصبيّ من نصيبه» هذا رواية الأشجعي. وروى المعافى 
عنه: أن نفقتها من حصتها. 

وقال الأوزاعي: في المرأة يموت زوجهاء وهي حامل» فلا نفقة لهاء فإن 
كانت أم ولدء فلها النفقة من جميع المال؛ حتى تضع . 

وقال الليث: في أم الولد إذا كانت حاملآً منه» فلينفق عليها من المالء 
فإن ولدت كان ذلك في حصة ولدهاء وإن لم تلد / كان ذلك ديناً يتبع به. 

وقال الحسن بن حيّ: للمتوفى عنها النفقة في جميع المال. 
وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين: أحدهما: لها السكنى» 
والنفقة. والآخر: لا نفقة لها ولا سكن . 

وقال أبو جعفر: روي عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها: أن النفقة 
(0D .. 1‏ 
الال 

وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر: نفقتها من اا 
]۹٠۷[‏ [في العدة التي لا تجب فيها النفقة ](4) : 

قال أصحابنا: إذا جاءت الفرقة من قبلها بمعصية» فلا نفقة لهاء ولها 


.۲۹۰/۱۰ مصنف عبد الرزاق ۳۹/۷؛ سنن سعيد بن منصور ۳۲۹/۱؛ المحلّى‎ )١( 

(؟) سنن سعيد بن منصور /١‏ 8”؛ أحكام القرآن للجصاص 457/7 ؛ المحلى ۲۸۹/۱۰. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۳۷/۷؛ سنن سعيد بن منصور ١/”؛‏ أحكام القران للجصاص 
۱ 557/8 ؛ السنن الكبرى ٤۳۱/۷‏ . 

(5) انظر: المختصر ص 775؛ المزني ص ”777؛ المدونة ٤۷١1/۲‏ وما بعدها. 


١١ 


[/لكا/أ] 


وقال مالك: في الذميين إذا أسلمت المرأة» وقعت الفرقة» أو كانا من 
المجوس› فأسلم الزوج› وقعت الفرقة» فرفعتها حيضتهاء فلها السكنىئ» وقال 
في الذميّ يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم» فيفرق بينهماء أن لها السكنئ 
إن كان دخل بها؛ لأنها تعتد منه» وإن كانت حاملاًء فلها النفقة» فإن لم تكن 

وقال الحسن بن حي : كل بائن من زوجها بعد الدخول» فعليها عدة 
المطلقة؛ ولها السكنئ والنفقة حتى ثخرج من مائة. 

وقال الشافعي في المزني: في المعتدة من نكاح فاسدء لا کت ليا 
ولا نفقة» حاملاً كانت أو غير حامل. 


[404] [في الصيسيٌ يموت عن امرأقته](١)‏ : 

قال أصحابنا : إن مات عنها الصبي وهي حامل» فعدتها أن تضع حملهاء 
وإن وجدت الحمل بعد موته» فعدتها: أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الحمل ليس 
منة . 


ج م 1 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « وأؤكث الْحّمَالِ أجلهن أن يِصَعَنَ هن 4 
[الطلاق: ٤]؛‏ فكون الولد من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل؛ لأن الجميع 
قد اتفقوا على أن العدة لجواز أن يكون الحمل منه» وإن كان الحمل من غيره؛ 
لا يمنع أن تكون عدتها الحمل من غيره» لحق الملاعنة بالحمل. ينتفي نسبه منه 
عند مالك والشافعي» وتكون عدتها وضع الحمل»ء وليس من الزوج. 

وقال الشافعي في المزني: إذا قال لامرأته: كلما ولدت غلاماً فأنت طالق» 
فولدت غلامين» بينهما سنة» أنها قد طلقت بالأول» وحلّت للآزواج» ولم يلحق 
به الآخر. 


.7١8 انظر: الجامع الصغير ص ۱۸۸؛ المدونة 444/7؛ المزني ص‎ )١( 


۲ 


»+ هه ان ا 2 ٠‏ .هه .)١‏ 

[404] [في المرأة المبوّأة بيتا إذا طلقت](' : 

قال أصحابنا: إذا بوّأ المولى الأمة بيتاً مع الزوج» ثم طلقهاء وهي على 
حالهاء فلها السكنئ والنفقة. 

وروی عمرو بن خالد» عن زفر» في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا وهي 
أمةء ولم يكن بوّأها بيتاء فأراد المولى أن يبوّئها وينفق عليها / . 

وقال يعقوب: لا يجبر على سكناهاء ولا على أن ينفق عليها؛ لأن الطلاق 
وقع يوم وقع» ولا سكنى لها ولا نفقة. 
20 وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد واختارت 
فراقه» فإن كانت قد بوّئت مع زوجها موضعاًء فالسكنئ للزوج لازم ما دامت في 
عدتهاء وإن كانت غير مبوّأة معه» فلا شيء لها على الزوج من السكنى. 

وقال الشافعى: إذا طلّق الحر أو العبد الأمةء» فعليه من نفقتها في العدة 
ما عليه من نفقة الحرة» لا يسقط ذلك عنهء إلا أن يخرجها سيدها فيمنعها من 
العدة فى منزله» فتسقط النفقة» وكذلك نفقتها ما دامت حاملا [ما](" لم يخرجها 
سيدها من منزله . 

ولو ذهبنا إلى حديث ابن عمر: أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل» 
كانت نفقة الحمل لا يبلغ بعض نفقة أمة» ولكنه حكم الله» علينا اتباعه . 
]۹٠١[‏ بعيداً هل يسافر المولى بالأمة: 

قال أصحابنا: تجتنب الأمة المعتدة من الطلاق ما تجتنبه الحرة المطلقة في 
الزينة إلا الخروج. وهو قول الليث في إباحة الخروج والسفر بهاء وكذلك قول 


الشافعى . 


. ۲٠۷/١ انظر: المختصر ص 775؛ المدونة ۷۷/۲٤؛ الام‎ )١( 
. زيد ما بين المعقوفتين من الام‎ (۲) 


۳ 


[۱۷/ ب[ 


[Î /1١5١4[ 


وقال مالك: إن باعها سيدهاء اشترط على المشتري أن لا يخرجها حتى 
تنقضي عدتها . 
1 [في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة]() : 

قال أصحابناء في المتوفى عنها زوجهاء يلزم الزوج نسب ولدها ما بينها 
وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة» فإن مضت أربعة أشهر وعشرء فأقرت 
بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لستة أشهر لم يكن ابنه. 

وقالوا ذ في الرجل يتزوج الجارية التي لم تبلغ وهي تجامع »› فيدخل بها ثم 
يطلتها طلاقاً بات ا بولد لستة أشهر منذ يوم طلقهاء لم يلزمه إلا أن 

قال أبو جعفر: ولم يذكر في هاتين المسألتين الأخراوين خلافاً. 

قال أبو بكر: من قول أبي يوسف إنه يلزمه نسب الصغيرة أيضاً إلى 
سئتين › ما لم تقر بانقضاء العدة. 

وقال الحسن بن زياد» عن زفر المتوفى عنها زوجهاء إذا مضت أربعة 

وقال مالك: إذا طلقها ثلاثاًء أو واحدة» ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين» 
فإنه يلزمه إذا جاءت به في ثلاث سنين» أو أربع سنين» أو خمس سنين 

وقال ابن القاسم: وكان مالك يقول: لو حاضت ثلاث حيّضء وقالت: قد 
انقضت عدتي» ثم جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم طلقهاء وقالت: لا أعلم 
بالحمل» وقال الزوج : هو حمل حادث ليس مني » فإنه يلزمه الولد. إلا أن ينفيه 
بلعان. 


وقال مالك: في المتوفى عنها زوجهاء إذا اعتدت أربعة أشهر وعشراً/ ثم 


. ۲٠۹ الأم ه/ 584؛ المزني ص‎ ؛٤٤٤‎ » ٤٤۳/۲ انظر: المختصر ص 5١7؛ المدونة‎ )١( 


€ 


زوجهاء فإن الولد يلزم الزوج. 

وقال ابن القاسم : قال مالك : وقد سمعت أن امرآأة حملت سبع سنین . 

وقال الليث: أكثر الحمل خمس سنين» مثل قول مالك . 

وقال الثوري» والحسن بن حي: أكثر الحمل سنتين» مثل قول أصحابنا. 

وقال الشافعي : أكثر الحمل» أربع سنين. 

قال أبو جعفر: وذهب قوم إلى أن أقصى مدة الحمل هي ما جرت به عادة 
النساء عليه: هى تسعة أشهرء وما جاءت به لأكثر منها لا يلزمه. وكان محمد بن 
عبد الله بن الحكم يذهب إلى هذا القول. 

قال أبو جعفر: وقد روى عفان بن مسلم» قال حدثنا عبد الواحد بن زياد 
عن الحارث بن حصيرة» قال حدثنا زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: (بعثني 
النبي بي إلى ابن أم الصيادء فقال: سلها كم حملت به» فأتيتها فسألتها؟ 
فقالت: حملت به اثني عشر شهراً. ثم أرسلني إليها المرة الثانية» فقال سلها عن 
صياحه حين وقع» فأتيتها فسألتها؟ فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهرين)“. 

فقد أخبر أنها حملت به اثني عشر شهراء ولم ينكره النبي بي فبطل قول 
من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر . 

قال أبو جعفر: لما اختلف فى أكثر مدة الحمل» فقال: ما يكون حولان» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٠٠٦/٤‏ وفيه: (كملت به اثني عشر شهراً) وهو 
تصحيف» وأخرجه الامام أحمد فى مسنده 4١54/87/8‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائدء 
وقال : «روأه امد والبزار» والطبراني في الأوسط› ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
الحارث بن حصيرة وهو ثقة). 27/8 ". 


6غ 


/ب] 


ونان اون أربع سنين » وقال امرون: خمس سنين » وقال-اختوون: بع 
سنين» فالسنتان متفق عليهماء وما زاد فطريقه التوقيف أو الاتفاق» وقد عدما 
[411] [في عدة أم الولد بالعتق] () : 

قال أصحابنا: إذا أعتقها مولاهاء أو مات فعتقت» فعدتها ثلاث حيض . 

وقال مالك: عدتها حيضة فى الموت» والعتق» ولها السكنئ فى هذه 
الحيضة » وإن كانت لا تحيض» فعدتها ثلاثة أشهر. 

وقال الأوزاعي: إذا أعتقها مولاهاء فعدتها ثلاث حيّض» وإن مات عنهاء 
فعدتها أربعة أشهر وعشراً. 

وقال الحسن: كل أمة إذا أعتقت» اعتدت ثلاث حيّضء. إن كانت ممن 
تحيض » وإلا فثلائة اش وسواء كانت ا 

قال الحسن: و یی أن 7 تتقي أم الولد إذا مات عنها مولاها الزينة» كما 
تتقى الحرة فى عدتهاء ولا أوجبه عليها. 

وقال الليث: في عدة أم الولد كقول مالك: أنها حيضة. قال: ولو كانت 
حائضاً يوم مات» ثم طهرت من تلك الحيضة» رأيت ذلك عليها عدة» وتنكح إن 
شاءت . 

وقال الشافعي في المزني» في أم الولد المتوفي عنها مولاهاء تعتد 
بحيضة / إن كانت حانشا يوم مات أى عتن :ل نخد بتلك اللخيضة. 

وقال أيضاً في المزني: وإذا توفي سيد أم الوالد أو أعتقهاء فالعدة أن . 
يستبرأ الحيضة» فإن لم تكن من أهل الحيض» فثلاثة أشهر أحب إلينا" . 


. ٤١۷ 485/7 انظر: اثار أبى يوسف ص 5 5١؛ المدونة‎ )١( 
. 1/٥ بل روي عنه عدة روايات: (ثلاث حيض). انظر مصنف ابن أبي شبية‎ )۲( 


٤۹“ 


وروى قتادة» عن جابر» عن علىّء قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها: حيضة . 


وروی سعيد بن ا عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن 
ذؤيب قال: قال عمرو بن العاص: (لا تلبسوا علينا سنّة نبينا بي : عدة أم الولد 
إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر)“. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه غير جائز لها التزويج كالأمة المشتراةء 
ولما ثبتت أنها عدة» ولم نجد شيئاً من العدد حيضة واحدة» نوجب أن تكون 
ثلاث حيّض» إن كانت حرة» ولما كانت عدتها واجبة عن الوطءء أشبهت عدة 
الط الح كر ن لات ف ول تكوة ناليو رة ن الغندة الور 
اللوفاة إنما تجب عن العقد» وليس هاهنا عقد. 


[“41] [في الطلاق بالرجال آو بالتساء]' : 
قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حيّ: الطلاق بالنساء» وهو قول 
علي وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن ا 
90 
وقال أصحابنا: مدة الإيلاء أربعة أشهر» والحر والعبد فيها سواء» كأجل 
العتيْن . 


. ٠١۲/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۲٠٤ انظر: الجامع الصغير ص ۱۸۷؛ المختصر ص‎ )۲( 

وقال الشافعى: «الطلاق إلى الرجال والعدة بالنساء» المزنى ص ۲۲۰ . 
(۳) انظر: عبد الرزاق ۷ 7"5؛ أحكام القرآن الاد .A/۱‏ 
(5) انظر عبد الرزاق ۲۳۸/۷؛ أحكام القران ١/788؛‏ السنن الكبرى 759/1. 


¥۷ 


[1/1141 


وكان ابن عباس يقول: إذا كان الزوج عبداء فالطلاق إلى الموالى دون 
العبدء واحتج بقول الله تعالى: « # صرب آله ما َبَدَا مَملوك لا يقَدر عل سیر 4 
[النحل: ه/ا] رواه هشيم» عن منصور بن زادان» عن عطاء» عن ابن عباس» قال 
الأمر إلى المولئ في الطلاق دون العبدء أذن له أو لم يأذن» ويتلو هذه الاية: 
« چ سرب لَهُمتَكَاَدَاتَ فرُع ىر [النحل: ۷]. 

وروی هشیم › عن ابی الْزفير؟ عن 5 معد مولى انق عباس : أن غلاماً 
لابن عباس طلق امرأته تطليقتين» فقال له ابن عباس: (أرجعها لا أم لك» فإنه 
ليس لك من الأمر شيء» فأبى» فقال: هي لك فاتخذها). 


وقوله: (هى لك فاتخدها) يدل: على أنها كانت أمة. 


وقد روى معاوية بن سلام عن يحيى بن [أبي] كثير» عن [عمر بن 
مُعتّب] أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس» في رجل 
مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» فبانت منه» ثم أنهما أعتقا بعد 
ذلك» هل يصلح للرجل أن يخطبها؟ فقال ابن عباس: نعم» وقضى بذلك 
رسول الله ي . زعم ابن عباس وروى شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير» 
عن [عمر بن مُعتّب عن] مولى بني نوفل» وذكر: أنه طلقها تطليقة» فبانت. / 
[في] هذا الحديث نرى أنه كان یری طلاق العبد جائزاً» وهو خلاف حديث 
عطاء . 


. 79/1 انظر: أحكام القرآن للجصاص ۰۳۸۰/۱ ۳۸۹؛ ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) في أصل المخطوطة (عمرو بن شعيب) والمثبت من بتي داو والتهذيب» ٤۹۸/۷‏ . 
وفي السنن الكبرى للبيهقي» وأحكام القرآن للجصاص (عمرو)» والصحيح هو المثبت . 

(۳) أخرجه أبو داود» في الطلاق» في سنة طلاق العبد .)۲٠۸۷(‏ وقال أبو داود: أبو الحسن 
هذا روى عنه الزهري» قال الزهري: وكان من الفقهاء» وروى الزهري عن أبي الحسن 
أحاديث؟ . 


أحكام القرآن للجصاص ۱/٦۳۸؛‏ السنن الكبرى .۳۷١/۷‏ 


۸ 


قال أبو جعفر: يدل على أن الطلاق بالمرأة» أنه أحق للرجل كالعدة» 
قال الله تعالى: 8 كما كم عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَّوَ 4 [الأحزاب: ۹٤]؛‏ فجعل العدة حقاً 
للزوج. قال: ومدة إيلاء الأمة على النصف؛ لأن الله تعالى جعل له الفيء فيهاء 
كما جعل له الرجعة في العدة» فلو كانت العدة على النصف» كانت مدة الإيلاء 
على النصف . 


[414] [فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق]( : 

قال أصحابنا: يصير طلاقها ثلاثاًء فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق 
ثنتين . 

وقال مالك والأوزاعي» والليث: إذا أعتق الزوج بعد التطليقة» لم يتغير 
حكم طلاقهاء فتبين بأخرى إن طلقها. 

شبهه أبو جعفر بمن نوى الإقامة في الصلاة» فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو 
مقيم. 


[91] [في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث](0) : 
قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا طلقها واحدة» فعادت إليه بعد زوج» أنها 
تعود على ثلاث» ويهدم الزوج الثاني ما وقع. وإن كان دون الثلاث . وهو قول 


5 
ابن عباس وابن عمر © . 


وقال محمذ» ومالك› والثوري» والحسن بن حي ١‏ والشافعي : هي لله 


.7١١ انظر: المدونة ۲/ ه"؛ ؛ المزنى ص‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط 96/5؛ الأم / 0۰ المزني ص ١908‏ ؛ المدونة 5/7 » ١٠١‏ . 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق 84/5”. 8هه"؛ السنن الكبرى // 2565 757؛ سعد بن 
منصور ١/هه"؛‏ المحلى ۲٠٠١/۱۰‏ . 


۹ 


على ما بقي من الطلاق» وهو قول عليّ› وعمر» وابن مسعود» وأبي بن کعب» 
: ۲ .0( 
وعمران بن حصين» وأبي هريرة”''. 


[417] [فيمن طلق بعض امراته]: 

كال فاا ن قال مرا ك غا أو تك أو روخف 
أو رقبتك» أو نحوهاء أنها طالق. ولو قال: يدك أو رجلك» أو شعرك» أو نحو 
ذلك» لم تطلق. 

وقال ابن أبي ليلى» وزفر» ومالك والليث» والحسن بن حي»› 
]۹١۷[‏ [فيمن طلق اثنتين في اثنتين](0): 


قال أصحابنا: إن نوى الضرب والحساب» فهي اثنتين» وإن نوى اثنتين مع 
اثنتين» فهي ثلاث . 

وقال زفر: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين» فهي واحدة إن لم يكن له 
نية؛ وإن نوى واحدة مع اثنتين» فهي ثلاث». وإن نوى الضرب» فهي اثنتان وهو 
قول الشافعي. 

قال أبو جعفر: الضرب والحساب إنما يصح فيما كان له مساحة مقدر 
عليهاء فيكون الاثنان إذا مُثْلا بخطين ڈ ثم أخرى فهما خطانء فكان العقد الواقعة 
فيه ايها في هذا الوجه: اثنان في اثنين أربعة» وأما ما لا مساحة لهء فإن ذلك 
مستحيل فيهء فإذا قال: نويت في عدد الطلاق» والضرب الحساب» كان قد أراد 
به محالاًء فلم تطلق به المرأة. 


000( راجع المراجع السابقة . 

(0) انظر: المختصر ص 194١؛‏ المبسوط ١/۷۹؛‏ المدونة ۳/١٠؛‏ الأم ١/١۱۸؛‏ المزني 
ص ۱۹٤‏ . 

)۳( انظر: الجامع الصغير ص 154١؛‏ المختصر ص 4 ١7؟؛‏ المزني ص ۱۹٤‏ . 
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[914] [فيمن أراد بقوله آنت طالق: ثلاثاً] :)١(‏ 

قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق» فإنه لا يكون إلا واحدة. / وإن أراد [59١/ب]‏ 
ثلاثاًء لم يكن ثلاثاًء وهو قول الثوري» والأوزاعي. 

وقال مالك» والليث» والشافعي: إن أراد ثلاثاً» كان ثلاثاً. 

قال أبو جعفر: إذا قال: أنت طالق ثلاثاء فالواقع هو الثلاث. والطلاق 
صفة له» فإذا قال: أنت طالق وسكت فالواقع قوله طالق فلو ثلاثا بنيته» كان 
العامل ما لم يلفظ بهء الثلاث» والملفوظ به صفة له. فلا يصح إيقاع ا لين 
بملفوظ به بالنية» ولا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها؛ لأن الله تعالى تجاوز 
لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به بلسان أو تعمله. 
[115] [فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالقء أنت طالقء أنت 

طالق] () : 

قال أصحابنا: تبين بالأولئ ولا يقع ما بعدهاء وهو قول الثوري 
والحسن بن حي» والشافعي . 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والأوزاعي» والليث: تبين بثلاث» إذا كان 
الكلام متصلا. 

قال: لم يختلفوا أنه إذا فرق» لم يقع ما بعد الأولئ» كذلك إذا وصل . 
[970] [في قوله اعتدي] ' : 

قال أصحابنا: لا يكون طلاقاً إلا بالنيّة» وهو مصدق فيه» إلا أن يكون في 


. ٠١١٠/۲ انظر: المختصر ص ١۹١۱؛ المدونة‎ )١( 

'(؟) انظر: المبسوط 88/5؛ المزنى ص ۱۹۳؛ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى 
ص ۱۹۲» ۱۹۳ ؛ المدونة «4v /Y‏ /. ۰ ۰ 

(۳) انظر: اثار محمد ص ۱١١‏ ؛ المختصر ص 98١؟؛‏ المدونة ۰۳۹۷/۲ ۹۸. 


١۱ 


ذكر طلاق أو غضبء. فإذا أراد الطلاق» لم يقع إلا واحدة رجعية. 

وقال أو يوسفا: إن أراد بقوله اعتدي » من ثلاث تطليقات» فهى واحدة» 
فإن أراد اعتدي ثلاث تطليقات» فهى ثلاث . 

(وقال الشوري كقول أصحابنا: في أنه لا يقع إلا بالنية» ولا يكون إلا 
OA NESS Vb‏ 

وقال مالك اعتدّي: تطليقة» وإن لم ينو شيئاًء إلا أن ينوي ثلاثاً أو ثنتين» 
فيكون على ما نوئ . وقال الليث مثل قول مالك . 

وقال الشافعي : اعتدي ٠‏ ونظائره لت بطلاق › حتى ينوي . 

قال أبو جعفر: قال النبى يلل لابنة أبى الجون» ‏ حين قالت: أعوذ بالل 
منك ‏ (عذت بمعاذ الحقى بأهلك)"» فكان ذلك طلاقاً. 

وروي عن كعب بن مالك أنه لما أمره النبي بيه باعتزال زوجته من غير 
طلاق» قال لها: (الحقي بأهلك)”". فلم يكن طلاقاً. 

فدل على أنه لما لم يكن صريح الطلاق» وكان كناية عنه محتملا له 
ولغيره» أنه ليس بطلاق إلا بنية. 
[971] [فيمن قال لامرآته: آأنت واحدة» ينوي الطلاق]: 

قال أصحابنا: هى واحدة رجعية» إذا كان قد دخل بهاء وهو قول مالك» 
والشافعى. 


)١(‏ قول الثوري مكرر في الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عائشة» وأبي أسيد رضى الله عنهماء في الطلاق» من طلق› 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (784ه ‏ /760ه). ْ 

(۳) أخرجه الشيخان: البخاري في المغازي» حديث كعب بن مالك 8١441؛‏ مسلم» في 
التوبة» حديث توبة كعب بن مالك .)1١9/594(‏ 
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وقال الحسن» عن زفر: واحلة بائنة. 
[171] [فيالحرام]('): 

قال أصحابنا: إن نوى الطلاق» فهي واحدة بائنة» إلا أن ينوي ثلاثاًء وإن 
نوى اثنتين» فواحدة» وإن لم ينو طلاقاً / فهو يمين» وهو مول. 

وقال ابن أبي ليلئ: هي ثلاث» ولا أسأله عن نيته. 

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم: الحرام لا يكون يميناً في شيء؛ إلا 
أن ينوي واحدة أو اثنتين» فيكون كما نوی . 

وقال الثوري: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة» فواحدة بائنة. وإن 
نو يميناء فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة» ولا يمينء فليس بشيء» هي 
كذبة . 

وقال الأوزاعي: هو ما نوى» فإن لم ينو شيئاً» فهي يمين. 

قال عثمان البتي: هو بمنزلة الظهار. 

وقال الشافعي: ليس بطلاق حتى ينوي» فإذا نوى الطلاق» فهو طلاق على 
نا أراد من عدد» وإن أراد تحريمها بلا طلاق» E‏ وليس بمول. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ايكيا الى لر ضرم مآ حل أله لك 4 
التحريم : ]١‏ ثم جعل فيه كفارة يمين . 


وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس (أن النبي بيه كان يشرب من شراب 


)١‏ انظر: المختصر 190١؛‏ اختلاف أبي حنيفة ص 90١؛‏ المدونة ۳۹۳/۲؛ الإشراف 
لابن المنذر /٤‏ ص ١77‏ . 
)١‏ وقول مالك فيما إذا لم يدخل الزوج بها «فذلك له؛ لأن الواحدة والثنتين تحرم التي 


لم يدخل بها»» وأما إن كان دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء في قول مالك . ٠‏ راجع 
المدونة. 
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[1/17۰] 


عند سودة من العسل» » فقالت عائشة» وحفصة : ات را 0 أرا 
شراب شربته عند سودة» واللم لا أشربهء فنزلت: ايا آلب لِم رم مآ أل 
0 . 

ثم جعل فيه كفارة يمين» فكان التحريم المذكور في الآية واقعاء بقوله: 
(والله لا أشربه) وإذا كان اليمين بالله تعالى على ترك الشيء تحريماًء كان تحريم 
كال تيا 


ه من 


4 
الله 


يكفرهاء أما لكم في رسول الله كله أسوة حسنة) . 


وروى سعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» عن ابن عباس : أن الحرام يمين» 
وروق خصيف »› عن سعيل بن جبير » عن ابن عباس قال: (النذر والحرام إذا 
لم يسمء مغلظة. يكون عليه : رقبة» أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام سكين 
اک 


قال أبو جعفر: يعني على ترتيب كفارة الظهارء وهذا محمول على أنه إذا 
رااان کان هارا وان اراد الیم كان يعي 


 ءدئاوزلا بهذا اللفظ أورده الهيثمي وقال (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) مجمع‎ )١( 
(أنه‎ a و مخرج في الصحيحين عن أبي أسيدء وعائشة‎ ۷/۷ 
كان يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش) البخاري» في التفسير» سورة التحريم (باب‎ 
يا أيها النبي لم تحرم) (١١4٤)؛ مسلم» في الطلاق وجوب الكفارة على من حرم‎ 
.)١1541/4( امرأته ولم ينو الطلاق‎ 

(؟) أخرج الشيخان: البخاري (۹۱۱٤)؛‏ مسلم (/141) راجع الهامش السابق. 

(۳) مصنف عبد الرزاق 45١/8‏ ؛ المحلى ۸/١۱؛‏ أحكام القرآن للجصاص "/ 458 . 

(؛) العبارة في أحكام القرآن: «وهذا محمول على أنه إذا لم تكن له نية فهو بمنزلة يمين وإنه 
إن أراد الظهار كان ظهارأ». "/ 556 . 
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قال أبو جعفر: وأبو يوسف» ومحمدء لا يكون ذلك ظهاراً وإن أراده29" . 
ش وقد روى عن عائشة ة في قوله: (لم تحر حرم ما ا أَحَلَّ الله لَكَ) : أن النبي وَل 
قال: (لن أعود لشرب العسل) . 
وهو الموجب للكفارة» وهو ظاهر ال فوجب أن يكون قد [کان ]0 
هناك يمين» وهو قوله تعالى: « مَدْضَ اله لک يسيك [التحريم : ؟]. 
وروى عمر بن الخطاب في الحرام: يمين يكفرها. 
وروی أبو الضحئ عن مسروق» (أن رجلا دخل على عبد الله وهو يأكل 
ضرعاء فقال: ادنه» فقال: إني حرمته» فقال: ادنه فكل وكفر عن يمينك)". 
وإن كان ذلك في الطعام يمينا عنده» فالزوجة كذلك. 
وعن علي وزيد» في الحرام: ثلد ری ) 
وعن ابن عمر» وزيد اشا / أن فيه كفارة e‏ [١1/ب]‏ 
[الحرام حلالا)". و (قذ فَرَض الله لكمْ تحلّة أَيْمَانِكَمْ) قال: وقال مسروق: 
ما أبالي امرأتي حرمت» أو قصعة من ثريد”" . 


)١‏ ونقل الاين نحوها روا عن محا وعن أبي يوسف - برواية أبي شجاع ‏ أنه 
إفتتوق: طيانا كان ظهارا» . أحكام القرآن "/ 456 . 

)١‏ هنا فى الأصل بياض قدر كلمة. 

EE A o ارج د ارز‎ 07 

4) انظر: المحلى 4174/٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ۳/ 450 ؛ السنن الكبرى ٠١۱/۷‏ 

©) راجع المراجع السابقة. 

5) العبارة في الأصل مضطربة» وذكر الحرام أولا ضري علي وما بين المعقوفتين من معنى 
رواية البيهقي: (عن مشروق أن النبي ية الى وحرّم فأنزل الله عر وجل (يا أيها النبي 
لم تحرم ما أحل الله لك) قال فالحرام حلال وقال في الاية (قد فرض الله لكم تحلة 

أيمانكم) هذا مرسل). السنن .٠٠۲/۷‏ 

۷) المحلى ۱۲۷/۱۰؛ أحكام القرآن للجصاص ”/ 556 . 
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[17] [في البتة](: 

قال أصحابنا: إذا قال: أنت بتة» فإن نوى ثلاثاًء فثلاث» وإن نوى 
واحدة» فواحدة بائنة» وإن نوى اثنتين» فواحدة. وهو قول الثوري. 

وقال زفر: إن نوی اثنتين» فثنتان بائنتان. 

وقال مالك في البتة: هي ثلاث» ولا ينوي أحد البتة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: من قال البتة» فقد رمى الغاية القصوى . 


وقال الأوزاعى: إذا قال أنت طالق بتة» فهي واحدة بائنة. وروي عنه: أنه 


وقال الشافعى: إن نوى ثلاثاًء فثلاث» وإن نوى دون الثلاث» فرجعي . 


قالى أبو جعفر احتج الشافعي لذلك بحديث عبد الله بن علي بن السائب عن 
[نافع]”'" بن عجير بن عبد يزيد (أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة» فقال: 
يا رسول الله» والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله وك) . 


قال أبو جعفر : وهذا حديث منقطع › وقد روأه جرير بن حازم : قال حدثنا 
[الزبير بن]" سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده » (أنه طلق امرأته البتة» على عهد البى کي فأتى النبى بيا فأخبره» فقال: 


. ٠۷٤/۷ المدونة ؟/94"؛ الأم‎ ١44 ؛ المختصر ص‎ ١158 انظر: الجامع الصغير ص‎ )١( 
. 157 ص‎ ٤ المزني ص ۱۹۲؛ الإشراف لابن المنذر» م‎ 

(۲) في أصل المخطوطة (رافع) والمثبت من الأم ا/ 11/5 ؛ والسنن الكبرى ٠۷٠٤/٠١‏ 
بحسن" 

(0) في أصل المخطوطة (أبو سعيد الهاشمي) والمثبت من رواية البيهقي واسمه (الزبير بن 
سعيد بن سليمان الهاشمي أبو القاسم) كما في التهذيب "/ ٠٠١‏ وكذا في مسند البيهقي 
في هذه الرواية السنن الكبرى ۳٤۲١/۷‏ . 
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ما نويت؟ قال: واحدة» فقال: آللّه» قال: آللّه» قال: فهو على ما أردت). 
فهذا متصل الاسنادء لم يذكر فيه أن النبى بي ردها عليه . 
وقد روي عن عمر أنه جعلها واحدة ثلاث: رواه سفيان عن عمرو بن دينار 
عن المطلب بن حنطب97©. عن عمرء وعليّ» وائ غهرة" أنه تلاك" .وهو 
قول عمر بن عبد العزيز. 


وقال أبان بن عثمان: هى واحدة. 


0 1 : 

:) [فيالخيار](‎ [۲<١ 
قال أصحابنا: في الخيار إن اختارت نفسهاء فواحدة بائنة» وإن اختارت‎ 
زوجهاء فلا شيء» والقول: قول الزوج أنه يرد الطلاق» إلا أن يكون في‎ 

غضب» أو ذكر طلاق. 

وقوله: أمرك بيدك؛ إذا اختارت نفسها مثل ذلك» إلا أن ينوي ثلاثاً فتكون 
ثلائاً» والخیار لا يكون ثلاثاً وإن توی 

وقال ابن أبي ليلنئ؛ والثوري : إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن 
اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة» وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك فى الخيار: أنها ثلاث إن اختارت نفسهاء وإن طلقت نفسها 
واحدة لم يقع شىء »2 وقال ف أمرك اڭ إذا قال : أردت واحدة» فهوواحدة 
يملك الرجعةء ولا يصدق فى الخيار أنه أراد واحدة. 


. ٤٤/٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) بهذا السند أخرجه الشافعي والبيهقي بلفظ (قال لي عمر ‏ وطلقت امرأتي البتة - أمسك 
عليك امرأتك فإن الواحد تبت). الأم // ١75‏ ؟ السنن الكبرى ۷/ .۳٤۲‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق 5 ۷؛ سنن سعيد بن منصور 15١‏ المحلى 1/۰ . 

(5:) انظر: الجامع الصغير ص 58١؛‏ المختصر ص ١1۱۹ء‏ 4191 اختلاف أبي حنيفة 
ص ۱۹۱؛ المدونة ۰۳۷۳/۲ ٤۳۷؛‏ المزني ص ١197‏ . 


1۷ 


[1/1۷1] 


ولو قال: اختاري تطليقة» فطلقت نفسهاء / فهي واحدة رجعية. 

وقال الليث في الخيار: إن اختارت زوجهاء فلا شيءء وإن اختارت 
نفسهاء فهي البته. 

وقال الشافعي في اختاري وأمرك بيدك: ليس بطلاق إلا أن يريد الزوجء 
ولو أراد طلاقها فقالت: قد اخترت نفسي» فإن اختارت طلاقا فهو طلاق» وإن 
لم ترده فليس بطلاق. 

قال عليّ في الخيار: إن اختارت زوجهاء فواحدة رجعية وإن اختارت 
نفسهاء فواحلة بائنة. 

وقال عمر» وعبد الله. في الخيار» وأمرك بيدك: إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية» وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

وقال زيد بن ثابت في الخيار: إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت 
نفسهاء فثلاث» وقال في أمرك بيدك: إن اختارت نفسهاء فواحدة رجعية9© . 
وروى عن عائشة عن النبي بي : أنه خير نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقاً. 

فإن قيل: إنما كان ذلك تخييرا بين الدنيا والآخرة» فاخترن الآخرة» وروي 
ذلك عن الحسن . 

قيل له: إنما كان تخييراً بين الصبر معه على الفقر وفراقه» والدليل عليه أنه 
قال لعائشة: إني أريد أن أذكر لك شيئاً فلا تعجلي فيه حتى تستأمري فيه أبويك» 
فقالت: ما هو؟ فتلا عليها الآية. 


فقالت: أفيك أستأمر أبوي! لا بل أختار الله ورسوله والدار الأخرة» وأسألك 


۳4 آثار أبي يوسف ص ۱۳۹؛ المحلى 1117/٠١‏ ١15!؛‏ الإشراف لابن المنذر 
م٤‏ ص ۱۷۸ . 


41۸ 


أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله لم يبعثني معنفاً» ولكن 
بعثني لا س لا تسألني امرأة عما اخترت إلا أ رواه أنو: الزيين 
عن جابر» ذكر والحديث. 


[376] [فيمن قال اختاري أباك أو أمك أو غیرهما] ٩‏ : 

قال أصحاينا: إذا قال لها: اختاري الأزواج أو اختاري أهلك» أو اختاري 
أباك» أو قال أمك» يعنى الطلاق فاختارت نفسهاء وقع الطلاق» وإن قال: 
اختاري أختك» أو ذا رحم محرم منهاء فاختارت نفسهاء لم يقع شىء وإن أراد 
الطلاق. 


وذكر ابن القاسم عن مالك: أن امرأة كانت تستأذن زوجها إلى الحمام» 
وامرأة أخرئ كانت تخرج إلى غرفة في الدار» فقال لهما الزوج: إما أن تختارا 
أناء أو تختارا الحمام والغرفة" فإن لم يرد الطلاق فليس بشيء» قال 
ابن القاسم: فقوله: اختاري أباك» أو أمك» كذلك على مذهب مالك» إن أراد 
الطلاق فهو طلاق» وإلا فلا شيء. 

قال الأوزاعى فى رجل قال لامرأته: اختاريني أو اختاري أباك. فقالت: قد 
ارت ابی فقال: واحدة. ۰ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص بلفظ (إنما بعثت معلماً ولم أبعث متعنتاً) وفي صحيح مسلم 
نحوه بلفظ (إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعتتا) في الطلاق» في الإيلاء واعتزال 
النساء وتخييرهن؛ (١۷١۱)؛‏ وفي البخاري نحوه» في النكاح› موعظة الرجل ابنته 
(1691١)؛‏ الترمذي (۳۳۱۸). 

(9) انظر: المبسوط 516/5 ١٠٠؛‏ المدونة .۳۸٠/۲‏ 

(۳) هما امرأتان لرجلين فقال كل واحد لزوجته: إما أن تختاريني وإما أن تختاري الحمام؛ 
وقال الآخر: إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة. المدونة ۲/ .۳۸٠‏ 


۹۹ 


1۷ب[ 


1 [في الخيار إذا علق بوقت أو بشرط]() : 
قال أصحايبنا: إذا قال لها: إذا قدم فلان فاختاري» أو قال: أمرك بيدك» 
فقدم فلانء فإن الأمر يصير في يدها في الوقت الذي علمث بقدومه في ذلك 


الان 


وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال / لها: إذا جاء غد فقد جعلت الخيار 
إليك» فلها الخيار الساعة فتقضي أو تردء فإن وطئها قبل غد فلا شىء بيدها. 


وقال مالك: فيمن تزوّج المرأة يشترط لها إن تزوج أو تسرى» فأمرها 
بيدهاء فيتزوج أن شى وهي لا تعلم» قال: لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها 
فتقضي أو ترد. 

قال مالك: وكذلك الأمة تعتق تحت العبدء فيطأها قبل أن تعلمء فإن لها 
الخيار إذا علمت ولا يقطع وطؤه خيارهاء (إلا أن يقطعها)””' بعد علمهاء ويحال 
بين وطء العبد الأمة إذا أعتقت» وهي تحته حتى تختار أو تترك . 
وتقول هي: فإني قد اخترت نفسي من الساعة إن فعلت» أنت ثم يفعل ذلك» 
قال: أراه قد فارقها؛ لأنها قد اختارت فراقه يومئذ وأحكمته. 

وقال الربيع عن الشافعي ‏ إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك ‏ : ففيه 
قولان: أحدهما: أن ذلك لهاء والاخر: لا يكون لها. 

قال أبو جعفر: روى جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوب» عن 
الحسن بن سعد»ء عن عبد الله بن جعفر قال: (بعث رسول الله لل جيشاً وأمّرَ 
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() انظر: المبسوط 9/5١؟؛‏ المدونة »۳۷٥/۲‏ ۳۸۲. 
(۲) وفي المدونة: (إلا أن يطأها بعد علمها) ۲/ ۳۸۲. 


2 


عليهم زيد بن حارثة› وقال: إن أصيب زيد قبل ذلك» فأميركم جعفر» فإن قتل» 
فأميركم عبد الله بن رواحة)""' . 

ففي هذا الحديث جواز الولاية بالمخاطرة» وتفويض من المولى إلى 
المولىٰ الأمر على شرط» فدل على جواز الوكالة والتخيير بالمخاطرة. 


[۹۲۷] [فيمن جعل للمخيرة جُعلا على أن تختاره] () : 

قال أصحابنا: إذا جعل للمخيرة جعلاً على أن تختاره» ففعلت فلا شيء 
لهاء ويبطل خيارها. 

ولم يجز الشافعي: إبطال القسم في يوم وليلة بجعل» واحتج بأنها أعطته 
على المال لا غيرء مملوكة ولا معتقة» فقياس قوله هذا: أن لا يصح لها أخذ 
المال على اختيارة: 


[974] [في خليةء وبرية» وبائن] © : 

قال ااا ا اراد لاق وو ادف ا إلا أن ری 09 إن اراد 
500 كانت واحدة بائنة › وهو قول الثوري . 

وقال زفر: ثنتين بائنتين إذا أرادهما. 


وقال مالك» والليت؛ فى الخلية»› والبرية» والبائن» ھی ثلاث ف 


)01 أخرج البخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في المغازي» غزوة مؤنة (5551)؛ 
والامام أحمد في مسنده #/117؛ 1١17‏ وكتب السير. 

(۲) انظر: الجامع الكبير ص 5١٠؛‏ وذهب مالك إلى إلزام الزوج بدفع الجعل» إذا قال لها 
بعد أن خيّرها ‏ «خذي مني ألف درهم على أن تختاريني»؛ المدونة ؟/71757. 

(5) انظر: الجامع الصغير ص ۱۹۸؛ المختصر ص ١۱۹؛‏ المدونة 2784/7 407؛ المزني 

. ٠١١۷ 2155/4 ص ۱۹۲؛ اختلاف أبي حنيفة ص ١19١؛ الإشراف لابن المنذر‎ ٠ 


۲١ 


[i/\vY] 


المدخول بها؛ لأنها لا يبينها إلا الثلاث» ويدين في التي لم يدخل بهاء أنها 
تطليقة واحدة؛ لأنها تبينهاء ذكره عنه ابن وهب . 
وقال ابن القاسم عنه مثله» وقال عنه: إن أراد ثنتين فى غير المدخول بهاء 
كان كما نوى. 
وقال الأوزاعي: هو ثلاث في البائنة» والبرية» وأما الخلية فسمعت 
الزهري يقول: واحدة وما نوى. 
وقال عثمان البتي : واحدة إلا / أن ينوي ثلاثاً. 
ثلاث» ولا ندينه في شيء منها . 
وقال الشافعى : هو ما نوئ» وإن نوی دون الثلاث» كان ا 
قال أبو جعفر: روى الحسن البصري وخلاس عن عليّ» في البرية»› 
والبتة» والبائن» والحرام» وطلاق الحرج : ثلاث ثلاث . 
ا A‏ 
روى نافع عن ابن عمر مثله من قوله""'. 
1 1 7). 
[474] [في الخيار على المجلس]( : 
قال أسيكافاء وال والشوري» والأوزاعي» والحسن بن حي» 
والليث» والشافعى: إذا خيّرت» فخيارها على المجلس» فإن قامت قبل أن تقول 
شيئاً بطل خيارها. 


٠١ ؟١9١/٠١ انظر: مصنف عبد الرزاق 5/ /ا©؛ سند سعيد بن منصور ١/١#89؛ المحلى‎ )١( 


الاشراف لابن المنذر ص ١57‏ . 

(۲( انظر: المختصر ص 95١؛‏ المدونة ؟/ هلا؛ المزني ص 197 . 

(۳) والصحيح من قول مالك أنه رجع عن هذا القول وقال: «وذلك بيدها حتى توقف» انظر 
المسألة (415) من توقيت الخيار راجع المدونة. 


۲ 


قال أبو جعفر: وقال بعض المتأخرين في حديث أبي سلمة عن عائشة: أن 
النبي بي قال لها: (إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك) 
ولم يقل: في مجلسك» فدل على أن لها الخيار بعد المجلس» قال أبو جعفر: 
يجوز أن يكون كذلك؛ لأن النبي بي قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده 
حتى تشاور أبويهاء وكذلك يقول فيمن خيرٌ امرأته في المجلس وبعده: أن لها 
الخيار . 


[40] [في الرجوع عن التمليك] (' : 

قال أصحابنا: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء وقال لها: طلقي نفسك» فهو 
. على المجلس» وليس له الرجوع فيه. 

ولو قال لأجنبيّ: طلق امرأتي كان على المجلس وبعده» وله أن ينهاه. 

ولو قال له: طلقها إن شئت» أو قال لها: أمرها بيدك كان على المجلس» 
ولم يكن له الرجوع فيه. 

وقال زفر: إذا قال لأجنبي: طلق امرأتي إن شئت» فهو على المجلس 
وده وله أذ ال أن تطلق . ۰ 

وقال مالك: إذا قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك» فليس له أن يرجع فيه 
وكذلك الثوري» والليث. ش 


وقال الأوزاعي: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فله أن يرجع قبل أن تقول 
ا 
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وقال الشافعي : إذا ملّك أمرها غيرهاء» فهذه وكالة. وللزوج أن يرجع فيه 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص ؛ المختصر ص ١95‏ ؛ المدونة ”7/١ؤلا؛‏ الاشراف 
لابن المنذر» م ٤‏ ص ۱۸۳؛ المزني ص ۱۹۳ . 


AA 


1¥ ب[ 


[471] [في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به]() : 

قال أصحابنا: (كل كلام يشبه الفرقة إذا أراد به الطلاق» فهو طلاق» وهو 
قول الثوري» والأوزاعي» وقال الأوزاعي: في رجل أعجمي ناول امرأته حبلا 
أمرها أن تأخذ بطرفه» وأخذ بطرفه الاخرء ثم قطع ما بينه» وبينها بسكين. 
فقال: أردت الطلاق» فهو طلاق كما أراد. 

وقال الحسن بن حي : ما عنى به الطلاق فهو طلاق. 

وقال الشافعى: / [فأما] ما لا [يشبه الطلاق]. فليس بطلاق» كقوله: 

قال أبو جعفر : روى قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
النبي ييه (تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به لسان» أو تعمله 
EE?‏ 

فدل ذلك على أنه لا يقع بالنية دون القول أو الكتاب؛ لقوله : ا 


به 


[47] [فيمن قال ليست لي بامرأة]: 
قال أبو حنيفة: إذا قال ليست لي بامرأة» ونوى الطلاق» فهو طلاق. 


وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» إذا قال: والله ما أنت 


(؟) انظر: المختصر ص 95١؛‏ المدونة ۳۹۹/۲؛ المزنى ص 197 . 

(0) ما 5 المعقوفتين زيدت من المزني لاستقامة العبارة . 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري» في النكاح. الطلاق في 
الإغلاق والمكره (8559).؛ مسلمء في الايمان» تجاوز الله عن حديث النفس (79١)؛‏ 
الترمذي .)١1١87(‏ 


Af: 


لى بامرأة» أو ليست لى والله امرأة. وهو يريد الطلاق» لم يكن طلاقاً. 

يشاك الومو عق نهم الأول انها لس ا 

وقال مالك إذا توق قولة: ليشت لى بامرأة» أو ها انت الى يافرأة» فهو 
طلاق . 

وقال ابن شبرمة: في الرجل يقال له: أتزوجت؟ فيقول: لاما لي زوجة»› 
وقد تزوج» فهي بائنة بواحدة. 

وقال الأوزاعى: إذا قال ما أنت بامرأتى» ونوى طلاقآء فذلك إلى نيته. 


3 1 ه ا اله 4 مه .)١‏ 
[97] [فيمن شك في الطلاق] )١(‏ : 

قال أصحابنا» والشافعى : لا تطلق امرأته» ولا يلزمه شىء . 

وقال مالك: في رجل حلف» فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه» أبصدقة› 
أم بطلاق» أم بعتق» أم بمشي [إلى بيت الله]" أنه تطلق عليه امرأته» وتعتق 
عبيذه ) ويتصدق بثلث ماله ويمشي الوديت الله تعالى» وإنما يؤمر بجميع ذلك 

قال أبو جعفر: حديث يحيئ بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عمرو السري 
أبن مصرف» قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة ) قال: شككت في طلاق 
امرأتي» فلم أدر أطلقتها واحدة؛ أم لا؟! فسألت شريكاء فقال: طلّقهاء وأشهدنا 
على رجعتهاء ثم سألت سفيان» فقال: ليس عليك شيء حتى تستيقن» ثم سألت 
زفر» فقال: أشهدنا على رجعتها. فذكرت ما قالا لزفرء فقال: أما شريك» فهو 


. ٠١/۳ انظر: المختصر ص ۱۹۹؛ المزنى ص ١۱۹؛ المدونة‎ )١( 
ما بين المعقوفتين زيدت من المدونة» وتدل عليها العبارة التالية.‎ )۲( 


{Yo 
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بمنزلة لو قلت: إني شككت في ثوبي» أصابه بول أم لا؟ فقال لك: بل الساعة 
عليه تم اغسلة» وقآل سفيان» ليبن عليك شىء حى تيقن» وقلت لك أغسله 
وصل فيه. 

وقال الأوزاعي: إذا طلقهاء ولم يدر كم طلق» اعتد بتطليقة. 

وقال الليث: إذا شك في طلاقه واحدة والبتة» قضى عليه بالبتة. 

وقال الشافعي في المزني: من استيقن نكاحاء ثم شك في الطلاق» لم يزل 
البقين إلا فين 

ولو قال: حنثت بالطلاق» أو العتق» وقف على نسائه ورقيقه» حتى يتبين» 
ويحلف الذي يدعي» وإن مات قبل ذلك: أقرع بينهم» وإن خرج السهم على 
الرقيق عتقوا من رأس المال / » وإن وقع على النساء لم يطلقن» ولم يعتق 


قال أبو حعفر: روق الزهري› عن سعيد» وعن عاد بن تميم» (أن 
النبي ييه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: 
لا ينصرف حتى يسمع ميزنا أو يتجد و فجعل الحكم لليقين › وألغى 
الشك . 


[4”:5] [في الردة هل هي طلاق؟]92) : 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» والشافعى : الفرْقَة الواقعة بردة الزوج ليت 
بطلاق . 


© اجج الاه سن بحديك عد اللدين ري رقي ال غه اللخارية في الوضوت 
لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (۱۳۷)؛ مسلمء في الحيض» الدليل على أن من تيقن 
الطهارة (71”) وغيرهماء انظر: جامع الأصول ٠۹١/۷‏ . 

(') انظر الاشراف لابن المنذر م 54/١١؟؛‏ اختلاف أبي حنيفة ص 194 . 


4٦ 


ومالك: تقع الفرقة بالردة عنده» وهي طلاق بائن . وهو قول محمد. 


[976] [في إباء الزوج الإسلام]0') : 

قال أبو حنيفة: إذا أسلمت امرأة الذمي» وأبى الزوج» ففرق بينهماء فهو 
طلاق» هو قول محمد. 

وقال روتف نين فلات وهو فزق مالك و الشاف إلا أن مالكاء 
والشافعي يقولان: إنما تقع الفرقة بمضي ثلاث حيّض» 0 
]۹۳١[‏ [في فرقة المعتقة]: 

قال أصحابنا: إذا اختارت المعتقة نفسها بالعتق. فليس ذلك بطلاق» وهو 
قول الثوري» والحسن بن حي» والشافعي . 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث: تطليقة بائنة. 
[۹۳۷] [فيمن قال لامرآته: آنا منك بائن» أو خيّرها] 0 : 

فقالت : قد طلقت. 

قال أصحابنا(” » والثوري» والأوزاعي: لا يقع ذلك طلاق. 


وقال مالك والشافعي: تطلق. 


.155/5 انظر الاشراف لابن المنذر ص ۰۲۰۸ ۹٠۲؛ المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع الصغير ص ”5١؛‏ المبسوط 8/5/؛ المدونة ”/ ٠٠5؟‏ المدونة ۲/ ٠٠٤؛‏ 
المهذب ؟81/7؛ الوجيز ٥۸/۲‏ . 

(۳) في الجامع الّصغير: «وإن قال: أنا منك بائن. . ينوي الطلاق فهي طلاق». 

)٤(‏ وفي قول مالك: «فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا إذا لم يرد الطلاق هذا إذا قال 
آنا منك بائن. وأما في الخيار فهي تطلق إذا احتارت نفسها ولا يكون للزوج أن 
يناكرها. انظر المدونة .۳۸١ ۳۷٤/۲‏ 


فد 


قال أبو جعفر: روي عن عمر» وابن مسعود» في الرجل يجعل أمر امرأته 
بيدهاء فقالت له: أنت طالقء أنها تطلق . 

وقال ابن عباس : لا تطلق7" . 

قال أبو جعفر: إذا قال: آنا منك طالق» فهو مطلق لنفسهء لا لهاء والله 
تعالى إنما جعل له أن يطلق زوجتهء بقوله تعالي: 8 إا طلقم أل مَطَلْمُوهُنَ 4 
[الطلاق: ]١‏ ولم يجعل إليه أن يطلق نفسهء قال: وليس كذلك قوله: أنا منك 
بائن» أو أنا عليك حرام؛ لأنه يصح أن يقول : بانت مني» وبنت منهاء وحرمت 
عليّ؛ وحرمت عليهاء ولا يصح أن يقول: طُلَقْتُ من زوجتي . 


[۹۳۸] [في الحكمين في الشقاق]() : 


0 


قال أصحابنا: ليس لهما أن يفرقاء إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق» 
وهو قول الشافعي . 

وقال مالك» والأوزاعي : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع. 

قال أبو جعفر : روى ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» (عن علي أنه قال 
للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ قالا وما علينا؟ قال: عليكما إن رأيتما أن تجمعا 
جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: قد رضيت وسلمت» وقال 
الزوج: أما في الفرقة» فلا أرضى» فقال عليّ: ليس لك ذاك» لست ببارح حتى 
رى بل ما رغ 7 ندل غا أن ده ا لأ يفر فاق إلا ف 
الزوج . 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر م47/4١؛‏ مصنف عبد الرزاق ۸/۷؛ المحلّى 4١7١/٠١‏ سنن 


(0) انظر المختصر ص ١5١؛‏ المزنى ص ١۱۸؛‏ المدونة .۳٦۸/۲‏ 
(۳) انظر أحكام القران للجصاص ۱۹۰/۲ ۱۹۲؛ مصنف عبد الرزاق 017/5. 


4۲۸ 


وروي عن ابن عباس : أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقاء 
فآمرهما جائ 


[] [قي طلاق المُكرّه]92 : / 1 / ب[ 
قال أصحابنا : يصح طلاقه» ونکاحه» وعتقه» ونذره. 
وقال مالك» والأوزاعي» والحسن بن حي 2 والشافعي : لا يصح. 


وقال الثوري: يصدم طلاقه › رواه الأشجعي عنه. وروی عنه المعافى : أنه 
اا 


قال أبو جعفر: روى بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن ابن عباس عن النبي بي : (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) . وتجاوزه إنما هو عفوء فدل على أنه أراد إسقاط المأثم 
والعفو (عن الطلاق والعتاق لا يصح؛ لأنه غير مذنب» فيعفئ عنه)» وذكر 
حديث حذيفة أن النبي بي قال له ولآبيه حين حلفهما المشركون (نفي لهم 
بعهدهم» ونستعين الله عليهم)9» . 


قال: والاكراه لا يمنع وقوع ما حلف» إنما يوجب الخيارء والخيار 
لا يصح في طلاق» ولا عتق» ولا نكاح. 


.057/17 أحكام القران للجصاص ۱۹۲/۲؛ السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: المختصر ص ۱۹۱؛ المدونة ۳/٤۲؛‏ المزني ص ۱۹٤‏ ؛ الاشراف لابن المنذرء 
م4 . 1 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/١5؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال (صحيح 
على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي ۱۹۸/۲ . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۷۹/۳. 


۹ 


]۹٤٩[‏ [قيمن سبقه لسانه بالطلاق](0): 

قال أصحابنا: يقع في القضاء فيما بينه وبين الله» كذلك العتق. وذكر 
بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة مثل ذلك» وقال: فيمن قال 
لامرأته طالق» وأراد أن يقول إن دخلت الدار» ثم بدا له فسكت» أو شغله 
شاغل › ونيته إن دخلت الدار» ولكنه لم يتكلم به فالطلاق واقع 2 القضاء» 
وفيما بينه وبين الله تعالئ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

ولو حلف بحج أو غيره أو هدي» أو مشي› أو عهد. أو نذر» أو ها سوق 
ذلك ماخلا الطلاق» والعتاق» ثم شغله شاغل عن تمام الكلام والنميةة 
لم يلزمه شيء» ولو أراد أن يتكلم بكلام غير الطلاق فسبقه لسانه» فقال: أنت 
طالق› طلقت فى القضاء» وفيما بينه وبين الله . 

وقال مالك: إذا حلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فقال: أنت طالق 
البتة ثم بدا له» ترك اليمين » فإنها لا تكون طلاقا ؛ لأنه لم يرد أن يطلقهاء إنما 
أراد اليمين» فقطعها عن نفسه» وهو قول الليث. 

وقال الأوزاعى: إذا قال: امرأته طالق» وهو لا يريد امرأته» فلا طلاق 
عليه . 


وقال الشافعي: إذا قال أنت طالق» ولا نية له» وقع الطلاق» وحكى عنه 
الربيع : إنما غلب الرجل من لسانه حتى قاله بغير اختياره منه لذلك» فهو كلا 
قول» في أنه لا يلزمه شيء من طلاق ولا غيره. 
[451] [في طلاق السكران وعقوده]('): 

قال أصحابنا: طلاق السكران وعقوده» وأحكام أفعاله ثابتة» كأفعال ٠‏ 


. ۲/۳ انظر: المبسوط 77/5١؛ المدونة‎ )١( 
. ۱۹٤ انظر المختصر ص ١9١؛ المدونة */754؛ الأم ه/ 87؟؟ المزني ص‎ )۲( 


وى 


الا ¥ فإنه [ذا ارم الا فين نت ارات امانا 
قال محمد : ولو قذف کل وكذلك إذا قتل› أو فتل» وإن زنئ / أو سرق 
أقيم عليه الحد» ولا يجوز إقراره بالحدود. 
وذكر ابن القاسم عن مالك: أن طلاق السكران جائز» وإن قتل أو قتل. 
وذكر ابن أشرس عن مالك» أنه سئل عن نكاح السكران فقال: لا أراه جائزاء 
وطلاقه جائز عليه. 
وقال الثوري» والحسن بن حي : طلاق السكران وعتقه» جائز. 
ولا بيعة) ولا نكاحه» ولا يد فى قذف» ولا زناء ولا سرقة. 
طلاق» ولااعتق» ولا بيع › ولا نکاح» ولا يحد فى القذف إلا لون حل الشرات 
وحده» فأما عمله بيذه: من قتل » أو سرقة» أو زناء فإنه يقام عليه ذلك كله. 
وللشافعي قولان في طلاق السكران: أحدهما أنه يلزمه» والآخر لا يلزمه. 
قال أبو جعفر: طلاق السكران غير جائز» وهو مذهب عثمان ب بن عفان" 
ولا يختلفون فيمن شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز. وكذلك السكران 
من الشراب» وعلى أنه لا تختلف أحكام فاقد العقل: أن يكون ذهاب عقله بسبب 
من جهته » أو من جهة الله تعالى» ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام في 
الصلاة» بسبب من قبل الله تعالى» أو من قبل نفسه» بأن يكسر رجل نفسه» في 
باب سقوط فرض القيام عنه. ش 
فإن قيل روي عن على أنه قال (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه)" . 
)۱( الإشراف لابن المنذر م 4١/5‏ ؛ عمدة القاري شرح البخاري ی ۲/۲۰ . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۹/۷٠؛‏ وأخرجه الترمذي مرفوعاً من حديث 


أبي هريرة» في طلاق ما جاء في طلاق المعتوه» وضعفه .)١١91١(‏ 


<۳١ 


[1/۱74] 


[۷4/ ب[ 


قيل له: السكران معتوه» سکره كالمجنون» معتوه بالجنون. والموسوس 


معتوه بالوسوسة. 


[4417] [في طلاق المريض](' : 

قال أصحابنا: إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثاء ثم مات في مرضهء وهي 
فى العدة» فإنها ترثه» فإن مات بعد انقضاء العدة» لم ترثه» وإن صح من 
مرضه»› ثم مرض » ثم مات من مرضه» وهي في العدة ورثته أيضا. وهو قول 
الثوري والأوزاعي» وزفرء وكذلك قول الحسن بن حي . 

وقال مالك: إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول» فلها نصف المهر 
والميراث» ولا عدة عليهاء وإن تزوجها عشرة أزواج» كلهم طلق في المرض» 
فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض . 

وذكر الليث: أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته؟ فقال: 
ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج» فأنكر ذلك ابن شبرمة. 

وقال الليث: القول: قول ربيعة. 

قال مالك: وإن صح [من] مرضه صحة معروفةء ثم مات بعد ذلك» 
لم ترثه» وهو قول الليث. 

وقال الشافعى : لا رت المبتوتة».وإن مات وهي فى الخدة". 

قال أبو جعفر: روى مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى شريح في الذي 
نظلق امرانة وا ی ا دمت فی العدة ولا را 1 / 


(۱) انظر: المختصر ص ”١7؛‏ المبسوط 55/5١؛‏ المدونة ۳۹۱/۲؛ ٤/۳‏ ١؛‏ المزني 
ص 95١؛‏ الاشراف لابن المنذر ص 187 . 

(؟) وقال الشافعي قبلها: «وطلاق المريض والصحيح سواء». المزني. 

(۳) السنن الكبرى ۸/ ۹۷؛ المحلى 7١94/٠١‏ ۲۲۷. 


<۲ 


ش وروى هشام» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» أن عبد الرحمن بن عوف» طلق 

العدة؟. 

وروی أبو عوانة» عن عُمر بن أبي سلمة» عن آبيه» أنه ورثها وهي في 
العدة. 

وروی هشام بن عروة. عن أبيه أن عبد الرحممن طلق امرأته في مرضه 
ثلاثاء فقال عثمان لئن مت لأورثنها منك قال: قد علمت ذلك» قال فمات في 
عدتها فورثها عثمان . 

وكان عروة يقول: ترثه ما كانت فى العدة. 

وهذا اللفظ يدل على موافقة عبد الرحمن لعثمان في ذلك . 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: (إذا طلق الرجل 
امرأته في مرضه» فانقضت العدة» فلا ميراث ONO‏ 
[44] [في المريض يطلق امرآته بإذنها أو يملكها أمرها]7" : 

قال أصحابنا: إذا سألته الطلاق» فطلقهاء أو خلعهاء أو قال لها: إن شئت 
فأنت طالق ثلاثاً» وهو مريض» ثم مات وهي في العدة» لم ترثه. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق /ا/١5؛‏ الموطأ ۲/١۷٥؛‏ الستن الكبرى 7/1 757؛ سنن سعيد بن 


متصور ۲/£. 
(۲) أخرجه ابن حزم عن ابن أبي شيبة في المحلى ١٠/۴۱۹؛‏ وأيضاً عن عروة نحوه؛ 
بالمصنف ٦٤/۷‏ . 


(۳) انظر: المبسوط 5/١5١؛‏ المدونة ۳۹۱/۲. 
وقال الشافعى: «لو سألته أن يطلقها ثلاثاًء فطلقها ثلاثاً لم ترثه» ولو سألته أن 
يطلقها واحدة» فطلقها ثلاثاً ورثته في العدة في قول من يورث امرأة المريض إذا 
طلقها». الأم ه/ه5؟. 


YY 


وقال مالك: إن اختلعت منه في مرضه»ء أو جعل أمرها بيدهاء فطلقت 
نفسها وهو مريض» فإنها ترثه . 

وقال مالك: كل طلاق وقع في المرض» فإنها ترثه. 

وقال الأوزاعي: إن طلقها بإذنها ورثته» وإن ملكها أمرها فطلقت نفسهاء 
لم ترثه . 

قال أبو جعفر: روى ابن شهاب» عن طلحة بن عبيد الله» قال: قيل لعثمان 
لم ورثتها وقد علمت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارآً» ولا فراراً من كتاب الله 
تعالى؟ فقال عثمان: أردت أن يكون سنةء أيهاب الناس الفرار من كتاب الله 
تعالى عز وجل . 

وكان طلق بأمرهاء فمن طلق بسؤالها لذلك» أو بتمليكهاء فهو غير فار 
منهاء فلا معنى لتوريثها. 


[55:5] في الصحيح بيقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت 
طالق فيجيء الوقت وهو مريض(١)‏ : 
قال أصحابنا: لا ترثه. 
وروى الحسن عن زفر: أنها ترثه. 
وقال مالك: إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثاً» فقدم 
والزوج مريض » ورثت. 


.٠٠١/۳ 91/7 المدونة‎ 415١/5 انظر: الجامع الصغير ص 185١؛ المبسوط‎ )١( 


وقال الشافعي : «وكل ما قال في الصحة مما يقع في المرض فوقع الطلاق به في 
المرض» وكان طلاقاً لا يملك فيه الرجعة لم ترثه». الأم 0/٥‏ . 


٤ 


ل لجسم 


[11] [في المحصور ونحوه يطلق](١)‏ : 

قال أصحابنا: في المحصور :يطل لاتا أنه لا ترق كذلك: في :وصفت 
القتال» ولو كان قد بارز رجلاًء أو قدم ليقتل في قصاص» أو يرجم في زناء 
صنع في ماله. 

وقال الثوري : إذا التقى الصفانء فما صنع فهو وصية. 

وذكر الأوزاعي› عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في الحامل أو الغازي 
يتصدق؟ قال : هو من الثلث . 

قال الأوزاعي: أمّا ما اجتمع الناس عليه» / فهو جائز. 
[445] [فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله, فلم يقعله]() : 

قال أصحابنا: إذا حلف بطلاقها ليأتين البصرة» فمات قبل أن يأتيها 
طلقت» ولها الميراث إذا كان قد دخل بهاء وعدتها: أبعد الأجلين. لم يذكر 
أبو جعفر قول أبي يوسف في العدة. 

وقال مالك : يتوارثان ولا يحنث الرجل؛ لأنه قد مات» وهو قول الليث. 

وقال الثوري كقول مالك في الحنث لا يقع. 

وقال الأوزاعي: في رجل قال لغلامه: إن لم يضربه مائة سوطء فامرأته 
طالق ثلاثاً» أنه إن لم يضربه حتى يموت أحدهما فهي طالق» ولا ميراث بينهماء 


. 75 انظر: المبسوط 58/5١؛ المدونة ۳/ ه"ا,‎ )١( 
. 37/7 ؛ المدونة‎ ١٠١9 انظر: الاشراف لابن المنذر ص‎ )۲( 


fo 


[Î /١1/6[ 


ويحال بينه وبين وطئهاء وإن لم يضربه إلى أربعة أشهرء طلقت عليهء لما جعل | 

عليه من طلاقها ثلاث أو اثنتين أو:واحدة. وقال أيضاً في غير هذه الرواية: إذا ٠‏ 
قال لامرأته: إن لم أتزوّج عليك فأنت طالق البتة» ثم مات أحدهما حنث» وإن ٠‏ 
كان هو الميت ورثته» في قول من يورث المبتوتة» إذا وقع الطلاق في المرض. ٠‏ 
[447] [قيمن طلق إن لم يفعل كذا هل يمذع منها؟] :)١(‏ 

قال أصحابناء الثوري» والشافعي: في الرجل يحلف بطلاق امرأته» على ٠‏ 

ء يفعله» فلا يفعله حتى یموت» أنه لا يحال بينه وبين زوجته قبل أن يفعل ' 
e‏ | 

قال ابن شبرمة : إذا قال لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً إن لم أتزوج فلانة» فإني 
أرى له أن لا يجامع امرأته حتى يتزوجها وأن لا يترك» وعضلها إذا كرهت ذلك» 
وتلوم بقدره قدر ما يفرق به الإيلاءء فإن تزوج إلى ذلك وإلا أجبرته على 
طلاقها . 

ولو قال لعبده: إن لم أضربك» فامرأتي طالق ثلاثاًء ففقد العبد» ولم يدر 
أين ذهب» وصار مأيوساً في قدومه» وكرهت زوجته التلوم أجبرته على طلاقهاء 
وإن كان على رجاء» ضرب له مدة الايلاء؛ لأنه ليس له أن يجامعها. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا قال لامرأته إن لم أنكح عليك» فأنت طالق 
البتة» فلا يطأها حتى ينكح. فإن نكح خرج من يمينه» وإلا لم يقع طلاقه حتى 
ترفع أمرها إلى الإمام» فيضرب له أجل أربعة أشهر من حين يرفع ذلك» فإن 
تزوّج وإلا طلقت عليه. 

وإن أراد أن يجامعها في عدتهاء لم أر أن يمكن من ذلك حتى ينكح 
فيرتجعها في العدة إن شاءت. إلا أن يصيبه أمر له فيه عذر» فيخاف فوات 
العدة» فإن ارتجع كانت له الرجعة. 


. ۲۷/۳ انظر: المختصر ص ۲٠۲؛ المدونة‎ )١( 


۳٦ 


وقال مالك: فيمن قال لامرأته: إن لم أنكح عليك إلى شهرء فأنت طالق 
ثلاثاًء فإنه يترك حتى يمضى الأجل الذي حلف. 


ل ونو ابا ل أجل وغترية رج الان ل به / :وني ذلك 
الأجلء فيتبين حنثه أو بره. 

وقال مالك: فى الذي يحلف بطلاق امرأته البتة» ليقضينه قبل الهلال» أنه 

قال: ولو قال لامرأته : إن لم يقدم أن انت طالق› وأبوه باليمن» فإنه 
يضرب له أربعة أشهر إذا رفع ذلك» فإن قدم أبوه» وإلاً خرجت منه بتطليقة 
إيلاء . 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: من أعتق جاريته إلى سنتين 
فلا يطأهاء ومن أعتق عبده إلى سنتين فهو كما قال» يؤخر إلى سنتيهء ولا يعجل 
له العتق . 

وقال الأوزاعي مثل قول مالك في منع المرأة منه» واعتبار مدة الايلاء إلا 
أنه لم يذكر مدة الإيلاءء من حين يرفع. 

وقال الليث: في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليهاء أنه 
يوقف عنها حتى لا يطأهاء ويضرب له أجل المؤلى. 

قال ابن وهب: وسثئل الليث عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة إن 
لم تتصدقي عليّ بكذاء أو حلفت امرأته بالمشى إلى بيت الله تعالى أن لا تفعل؟ 
فقال: أرى أن تفعل فى مجلسهاء أن تطلق عليه البتة» ولا يضرب له أجل 
المولي: 


)001( في أصل المخطوط (سها) والمثبت من خلال عبارة المدونة. 


يضف 


[/اا/رب] 


[444] [فيمن طلق إلى أجل] (): 

قال في الأصل: إذا قال: أنت طالق إلى شهرء طلقت بعد شهرء إلا أن 
ينوي الحال» ولم يذكر خلافاً؛ وهو قول زفر. 

قال: وقال أبو يوسف: يقع بعد شهر» وهو [قول] الشافعي. 

وقال أشهب» ومالك: إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى الهلال. أنها طالق 

وذكر ابن القاسم عنهء أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى قدوم فلان» 

وقال الليث: من طلق إلى أجل سماه» طلقت حين لفظ بالطلاق. 

قال أبو جعفر: ظاهر الكلام أنها طالق الساعة» كما قال: والله لا أقربك 
إلى سنة» كان مانعاً نفسه من قربها من الساعة إلى سنة» وكما لو قال: على ألف 
إلى سنة» ليس يعني أن وجوبها له بعد سنة. ۰ 
]۹٤۹[‏ [في الطلاق المعلق بشرط] 7( : 

قال أصحابناء والشوري» والشافعى: إذا علق الطلاق بوقت أو شرطء 
لم تقع به واحدة» سواء كان مما E‏ أو مما يعلمه» نحو قوله: 
إذا ولت :ولداء أو انظرت الما أو جا وا لشن و جر ذلك 

وقال مالك: إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا حضت» طلقت الساعة. 
وكذلك لو قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق» طلقت الساعة» وروى 
ذلك كله ابن القاسم عن مالك. 


)١(‏ انظر: المبسوط 5/56١١؛‏ الأم ه/185؛ المدونة .۷١/۲‏ وقال مالك: «من ملك 
امرأته إلى أجل» فلها أن تقضى مكانها» المدونة ۲/ ۳۸۹. 
(۲) انظر: المبسوط ١/١٠٠؛‏ المدونة ۷۰۲/۳؛ المزني ص ۱۹۳ . 


۸ 


قال: وأخبرنى ابن دينار أن مالكاً سئل عن رجل» قال لامرأته وكانت تلد 
العواري» فت -ققال :لها إن لم يكن :قن بك خلا “قات «طالق» طت 
الساعة» فإن ولدت غلاما كان الطلاق ماضياء بمنزلة من قال: إن لم تمطر 
السماء في يوم كذا فأنت طالق ثلاثاً» فإنها تطلق الساعة وإن أمطرت / في ذلك 
اليوم» لم ترد إليه. 

فقيل لمالك: فالرجل يقول لامرأته: إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فأنت 
طالق؟ 

قال مالك: هذا لا يشبه المطر؛ لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه بقدوم 
أبيه في ذلك اليوم» وليس هذا كمن حلف على الغيب. 

قال مالك: ولو قال لها وهي حائض أنت طالق إذا طهرت. طلقت 
الساعة» ويجبر على رجعتها. 

وإذا قال: إذا قدم فلان» فأنت طالق» لم تطلق حتى يقدم. وقال مالك : 
ولو قال لها: إن مت فأنت طالق» لم تطلق عليه» ولو قال: إذا مات فلان فأنت 
طالق» طلقت حين تكلم . 

وقال الأوزاعي: إذا قال لها: أنت طالق إذا هل الهلال» تعتد في يوم لفظ 
بالطلاق. قال: ولو جعل امرأته طالقاً إن تزوج امرأة» قد سمى لها زوج» طلقت 
امرأته مكان. 

ورال االات واا ولك مالاا كدري ايكون 
أو لا يكون» فأنت طالقء» فإنه يطأهاء ولا طلاق عليه حتى يكون ماذكر. ولو 
قال: إذا احضت ثم طهرت» فأنت طالق» فارتفع حيضها فإنه يطأها حتى 
تحيض» وكذلك إن حملت . ولو استحيضت ‏ فإذا جاوزت أقراءها اغتسلت 
وصلّت» ووقع الطلاق. 


)١(‏ في الأصل (مما يدري). 


۳۹4 
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وقال الليث: إذا حلف بطلاقها ليقتلن فلاناً» طلقت الساعة» ولم ينتظر به 
أن يقتله» وإن قتله لم يقع عليه الطلاق. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان كذاء لما هو كائن ' 
لا محالة» أو لما قد يكون وقد لا يكونء أنهما سواءء وأنه لا يعتق حتى يكون ' 
الشرطء وكذلك الطلاق. 
[450] [في الاستثناء في الطلاق والعتق](١)‏ : 

قال أصحابنا: الاستثناء جائز فى الطلاق والعتاق» ولا يقعان معه» وهو 
قول الثوري» والشافعي . 

وقال ابن أبي ليلى: إذا قال أنت طالق إن شاء الله تعالئ» وقع» ولم يعمل 
الاستثناء» ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالئ» صح 
الاستثناء» وبطلت اليمين. 

وقال مالك» والليث: لا استثناء فى الطلاق» ولا فى العتاق . 

وقال مالك : ولا فی مشی› ولا صدقة. 

فالا ا و العم الال و رامو ونشو سا 
أن لا يضرب امرأته إن شاء الله» فهو مول. ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان» 
لم تطلق حتى يعرف أشاء فلان أم لا؟ ولو كان فلان ميتاًء لم تطلق! لأنا نعلم أن 

قال مالك: ولو قال: عليّ نذر إن كلمت فلاناً إن شاء الله» فلا شيء عليه. 

وهذا مثل الحلف بالله تعالى . 


)١(‏ انظر: آثار محمد ص ١١١؛‏ المختصر ص ۱۹۹؛ المزنى ص 55١؛‏ اختلاف أبى حنيفة 
ص 6١5؟؛‏ المدونة 15/8 .١7/‏ 
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وقال الأوزاعى: لا استثناء فى الطلاق» ويجوز في اليمين بالله تعالى. 

وقال الليث: لا يجوز الاستثناء فى الطلاق / والعتاق» في الحقوق التي [075١/ب]‏ 
بینه وبين الناس»› وما كان بينه وبين الله تعالى» فى يمين حلف بهاء فله 

ومن قال: علىّ هدي» أو أمشي إلى بيت الله إن شاء الله» فله الاستثناء إذا 
كان متضلة : 

قال أبو جعفر : روى أيوت» عن نافع » عن ابن عمر عن النبي يا : (إذا 
ال )37 

وروي عن ابن عباس : إجازة الاستثناء بعد انقطاع الكلام . واحتج بقوله 


عد 


© ودر ريك إِدَاِيتٌ» [الكهف: .]۲٤‏ 


وروى شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي ية قال: 
(والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاً إن شاء الله 
ا 

وهذا حديث قد وصله شريك » وذكره على هذا الوجه» وقطعه من هو 
أثبت منه: وهو مسعرء فإنه رواه عن سماك عن عكرمة قال: (قال 
رسول الله كلهِ: والله لأغزون قريشاًء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون 
قريشاء ثم قال إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشاً ثم قال إن شاء اش). 


و 


. ٤٦/۱٠١ أخرجه البيهقي بالروايتين في السنن الكبرى‎ )١( 
. ٤۸ »5!//٠١ أخرج البيهقي الروايتين في السنن الكبرى‎ )0 


٤٤١ 


وروی عن ابن عمر: (لا حنث في یمین موصول آخرها: إن شاء الله(" . 

وقال النبي بي : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأت الذي 
هو خير» وليكفر عن يمينه)”" . 

ولو جاز الاستثناء بعد قطع الكلام» لقال فليستثن» ولا خلاف أنه متى علق 
الطلاق بمشيئة ادمي» أنه لا يقع» أو يشاء كذلك» إذا علق بمشيئة الله تعالئ . 
[451] [في دعوى الخصوص في اليمين]: 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: إن لبسث فهي طالق» وقال: عنيت ثوباً 
دوق يه الم تداق طن العقباء» ولا نما هة وين اه الى (ولو كان قال: 
لذ لن انوبا .فق قينا د وو الله 0 )“دون ا ولو قال كلمت 
فلاناً شهراًء وقال نويت النهار دون الليل» لم تكن نيته شيئاً. 

وقال مالك: إذا حلف بالطلاق» لا يدخل دار فلان» فقال: نويت أن 
لا أدخلها شهراء دين فيما بينه وبين الله تعالئ» وهو قول الشافعي» ولا يصدق 
في القضاء في قولهما. 
[5951] [فيمن كتب الطلاق] 7" : 

قال أصحابنا: إذا كتب الأخرس لامرأته في كتاب بطلاقهاء وقامت البينة» 
فرق بينهما في القضاءء وإن لم ينو الطلاق وسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين الله 


. 45/8 أخرجه البيهقي في السنن ١٠/!4؛ المحلى‎ )١( 

© اريت ملم .بهذا الفط ن فيك اني هريرة زفي اف غه رالمان ند من 
حلف يميئاً فرأى غيرها. . . )١180(‏ والبخاري نحوه» من حديث أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه. في الأيمان» في قول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 
(). 

(۳) انظر: المبسوط ١/١٤۱؛‏ المدونة ۳/٤۲؛‏ وقال الشافعى مثل قول مالك «فلا يكون 
طلاقاً إلا بأن ينويه». المزني ص ۱۹۳ . ۰ 


۲ 


تعالئ. وإن كتب في الأرض» لم يجز ذلك عليه» إلا أن ينوي الطلاق. 

وقال مالكء والليث: إذا كتب إلى امرأته بطلاقهاء أنه إن نوى الطلاق 
وقع» وإن كتب وهو غير عازم على الطلاق وإنما كتب لينظر ويستشيرء 
لم يقع. / 

وقال الأوزاعي› والحسن بن حي: إذا كتب طلاق امرأته وقع. 


[۹۰۳] [فيمن لا يدري آحنث آم لا؟]: 

قال أصحابناء والشافعي: إذا حلف على شيء أنه لا يفعله» ثم فعل شيئا 
.لا يدري أهو ما حلف عليه أم غيره؟ أنه لا يحنث حتى يستيقن» ولا فرق في 
ذلك بين الحلف بالله» وبينه بالطللاق وغيره. 


[4054] [فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها] )١(‏ : 

قال أصحابنا: إذا قال لها إن كنت تحبين فأنت طالق» فقالت: أنا أحبك» 
وقع الطلاق» سواء كانت صادقة فيه أو كاذبة» وكذلك لو قال: إن كنت تحبين 
أن يعذبك الله بجهنم › فقالت : أنا أحبه . 

في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف [يقع]“ وقال محمد: لا يقع إذا كان 
فى قلبها خلاف ما أظهرت . 

وقال مالك والليث: فى رجل سأل امرأته عن شيءء فقال: إن 
لم تصدقيني» أو إن كتمتينى » فأنت طالق البتة» فأخبرته. فإنى أرى أن يفارقها. 


. 176 انظر: المبسوط 8/5١7؛ المدونة 414/8 الإشراف لابن المنذر ص‎ )١( 
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وقال الشافعي فيما رواه عنه حرملة: إذا قال : إن كنت تحبيني فأنت طالق› 
فهذا على أن : تقو له انما نهنا ا 


[9656] [قيمن قال: أنت طالق يوم يقدم فلان]() : 

قال أصحابنا : هذا على الليل والنهار. ولو قال: ليلة يقدم فلان» كان هذا 
على الليل دون النهار. 

وقال مالك: هما سواءء إذا ذكر الليلة» فقدم النهارء أو ذكر يوماً فقدم 
ليلاة حيف ‏ لآن النها من الل ولل هري اتان 

وقال الشافعي: إذا حلف ليقضيته ليلة يهل الهلالء فخرجت الليلة قبل أن 
يقضيه» حنث. 


وكذلك لو قال: لأقضيئّك يوم الاثنين فغابت الشمس قبل أن يقضيه حنث. 
[”905] [فيمن حلف على ماض] ) : 


قال ابن القاسم: سئل مالك عن رجل كان بينه [وبين]”" رجل شرء وكان 
لأحدهما أخ. فلقي الذي نازع أخاهء فقال: تدايلسي الذي كان تينتر ونين أخي 
أمس» وامرأته طالق إن لم يكن» لو كنت حاضراً لفقأت عينيك. قال: فقال 
مالك: أراه حانثاً على شيء لا [يبر]”" فيه ولا في مثله. 


قال أبو جعفر: ولم نجد هذا إلا عن مالك. 


۰ قول أبي حنيفة» والئوري› وبي يو سف » ومحمد» والشافعي: | أن 
لار يدنف 6 له ل ee SG‏ 
الحنث عليه فى ذلك . 


. ٠١/۳ انظر: المبسوط ١/۲۱۸؛ المدونة‎ )١( 
انظر: المدونة / ه.‎ )۲( 
في الأصل (وبينه) (تر) والمثبت من المدونة.‎ )۳( 


٤ 


[101] فيمن حلف ثم طلقء هل تبطل اليمين؟(1) : 
قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق ثلاثاًء ثم 
أبانها بواحدة» ثم عادت إليه» فدخلت» طلقت. ولو كان طلقها ثلاث بعد اليمين 
فتزوجها بعد زوج» فدخلت الدار» لم تطلق. 
وقال زفر: باليمين» وهو قول حماد. 
وقال مالك: إذا قال: أنت طالق يوم أكلم فلانآء ثم أبانها / وانقضت [/00١/ب]‏ 
عدتهاء ثم عادت إليه» فكلم فلاناء طلقت. 
وقال عثمان البتي» والأوزاعي: وعبد العزيز الماجشون» مثل ذلك. 
وعن الثوري: محفوظ له في اليمين على العتق» إذا باعه ثم اشتراه. 
وقال: تبطل اليمين بزوال الملك؛ لأنه لا يصح عقد اليمين قبل الملك. 


قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه لو جِنّ بعد اليمين» لم تبطل يمينه» كذلك 


[454] [فيمن قال لاخر: خيّر امرآتي] (): 
قال أصحابنا: لا يثبت لها الخيار إلا بعد أن يخيّرهاء وهو قول الشافعي. 
وقال مالك: إذا كانت امرأته تسمع ذلك» فهي بالخيار» قبل أن يقول لها 
الرجل: اخحتاري» إلا أن يكون أراد أن يجعل ذلك إلى الرجلء ويكون هناك 
مايستدل به عليه؛ فلا يكون لها خیار» حتى يخيّرها. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 54١؛‏ وقول زفر: أي تطلق ثلاثاً [باليمين] لأن التعليق في 
الملك قد صح والشرط وجد في الملك فينزل الجزاء. المبسوط 4947/5 الإشراف 
لابن المنذر 178/4 . 


(۲) انظر: المبسوط 5//ا١7.‏ 
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قال أصحابنا: إن قالت: إن كان كذا لشيء قد مضى» طلقت» وإن كان 
لشيء لم يمض» لم تطلق . 

وقال الشافعي فيما حكى عنه الربيع في أماليه: إذا كان أمرها بيدهاء» . 
فقالت: إذا كان أمري بيدي» فقد طلقت نفسي» لم يكن طلاقا. 
[4541] [في إذا شئت وإن شكت](1) : 

قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق إن شئت فهو على المجلس. 

ولو قال: إذا شئت» كان على الأبدء وكذلك: متى شئت. 


[١5ة]‏ [فيمن طلق قبل موت فلان بشهر OF‏ : 

قال أبو حنيفة: إذا عاش فلان شهراً ثم ماتء طلقت قبل ذلك بشهرء 
وكذلك قول زفر. ولو قال: قبل قدوم فلان بشهر» فقدم فلان بعد شهر» وقع 
عند القدوم في قول أبي حنيفة . 

وقال زفر: يقع قبل القدوم بشهر. 
الموت» ولا قبل القدوم. وإنما يقع عند القدوم. 

وقال الثوري: إذا قال: عبدي حر قبل موتي بشهر » فهو من الثلث . 


وقال الشافعى: إذا قال: أنت طالق قبل موتى بشهرء فمات من غير ذلك» 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص 1۱۷۳ء ١۱۷؛‏ المختصر ص ١٠5؛‏ المزني ص 1917. وقال 
مالك فى قول الرجل: أنت طالق إذا شئت (إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك 
حتى توقف فتقضى أو تترك». المدونة ۳۲۲/۲؛ انظر 197/8 . 

.٠١١ ١١۱۷/١ انظر: المبسوط‎ )۲( 


لم يقع إلا أن يقتل بعد شهرء فيقع قبل ذلك بشهرء فإن قتل مع الشهر سواءء 
لم يقع» حتى يكون أكثر من شهر بوقت» وكذلك لو سمى مرضا بعينه» لم يقع 
بموته من غيره من الامراض . 


: [في الطلاق والعتاق قبل الملك](0)‎ ]۹٦1[ 

قال أصحابنا: إذا قال كل امرأة أتزوّجها فهي طالقء فهو كما قال» تطلق 
من يوم تزوّجء وكذلك العتق إذا أضافه إلى الملك. 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا عمّ لم يقع» وإن سمّى شيئاً بعينه [أو جعل 
ذلك]”'' إلى أجل» وقع» وكذلك قول مالك. 
٠‏ وذكر عن مالك: أنه أيضاً إذا ضرب لذلك أجلاً يعلم أنه لا يبلغه» فقال: 
إن تزوجت إلى كذا وكذا سنة» لم يلزمه شيء. 

قال مالك: ولو قال: / كل عبد اشتريته» فهو حرء فلا شيء عليه . ]1/1۸1[ 

وقال الثوري: إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» لزمه ما قال. وهو 
قول البتي. 

وقال الأوزاعي : فيمن قال لامرأته: كل جارية أتسراها عليك فهي حرة» 
فتسريّ عليها جارية» فإنها تعتق عليه. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال: كل مملوك أملكه فهو حرء فليس بشىء. 
ولو قال : اشتريه انارت E‏ عتق إذا ملك بذلك الوجه؛ لأنه چ 
ولو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فليس بشيء. وإن قال: من بني فلان» 


() انظر: الجامع الصغير ص ۷١١٠؛‏ المختصر ص *١7؛‏ المدونة ١7/7‏ 19١؛‏ المزني 
ص ۱۸۸ . 
)۲١‏ في الأصل (أو جماعة) والمثبت من نص اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ ص ۲٠٢‏ . 


۷ 


أو من أهل الكوفة» أو كذاء لزمه. قال الحسن: لا نعلم أحداً منذ وضعت 
الكوفة» أفتى بغير هذا. 

قال: وقال الليث: فيما حضرته» يلزمه في الطلاق والعتق. 

وقال الشافعي: لا يلزمه من ذلك شيء» لا إذا خص ولا إذا عمّ. 

قال أبو جعفر: روى عن عمر بن الخطاب فيمن قال: (إن نكحت فلانة 
فهي عليّ كظهر أمي. إن تزوّجها فهو مظاهر)'"". 

وقد روى أبو عوانة» عن محمد بن قيس» عن إبراهيم» أو الأسود عن 
عبد الله » (إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» فهو كما قال)”''. 

وروي عن ابن عباس في رجل قال: (إن تزوّجت فلانة فهي طالق» أنه 
ل 

وقال الزهري فيما روى عن النبي يَةِ: (لا طلاق قبل النکاے)) إنما هو 
أن يذكر الرجل [امرأة]“ فيقال تزوجها! فيقول: هي طالق البتة. فهذا ليس 
بشيء» فأما من قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق البتة» فإنما طلقها حين 
تزوّجهاء وكذلك في الحرية. 


)١(‏ انظر: عبد الرزاق 575/5؛ الموطأ ”/059. انظر قوله صريحة فى المسألة: عبد 
الرزاق» 57١/5‏ ؛ الموطاًء ؟/584. ١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 47١/5‏ ؛ آثار محمد ص .١١١‏ 

(۳) عبد الرزاق .5١57/5‏ 

(؛) الحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء 
أبو داود في الطلاق» قبل النكاح (90١5)؛‏ والترمذي )١181١(‏ وقال: «وفي 
الباب عن عليٌ»؛ ومعاذ بن جبل» وجابر» وابن عباس» وعائشة وقال: حديث عبد الله بن 
عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. . .» واين ماجه 
(۷). 

(ه) في الأصل (امرأته). 


5: 


[457] [في قوله كل امرأة» أو كلما تزوّجت امرأة] ١7‏ . 


قال أصحابنا: كل امرأة لا يتكرر به الطلاق على واحدة» وإنما يقع على 
أعداد النكاح» وكلما يتكرر» وهو قول الأوزاعي. 


وقال مالك: في قوله كل امرأة أتزوجهاء فطلقت» ثم تزوّجها مرة أخرئ» 
طلقت أيضاًء إذا قال: كل امرأة أتزوّجها من همدان أو نحوه. 


[91/ب] [فيمن قال إن تزوجت فلانة2 فهي طالق فتزوجها 
ودخل بها]( : 

| قال أصحابناء والشوري» والأوزاعي : لها وو وهو قول 

الثوري. وقال ابن أبي ليلئ ومالك: لها المهر المسمى”'. 


)١(‏ وتفصيل هذه العبارة كما قال الإمام محمد: «رجل قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» 
فتزوّج امرأة فطلقت» ثم تزوّجها لم تطلق وإن قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق» 
طلقت في كل مرة يتزوجها فإن طلقت ثلاثاً ثم تزوّجها بعد زوج آخر طلقت. . .» 
الجامع الصغير ص ا6١؛‏ المختصر ص "١7؛‏ المدونة .١97/7‏ في قول مالك: لا تطلق 
إذا عمّ النساء» ولم يضرب أجلاً معقولاً» «كقول الرجل كل امرأة أتزرّجها فهي طالق» 
فلا يكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق» ولهذا أن يتروّج». 

وأما إذا عيّن القبيلة» أو البلدة» فالحكم كما ذكر. والله أعلم. المدونة «/186» 
1 

(۲) انظر: آثار محمد ص ۱۱۰؛ المبسوط ٠١۲/١‏ . 

(۳) أي: لها مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق» الذي وقع عليها قبل الدخولء ويفرق 
بينهما في قولهم جميعاً. 

)٤(‏ وذكر أبو يوسف عن ابن أبي ليلئ أنه كان يقول «لها نصف مهر» اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلئ ض 7١7"‏ . 


۹ 


1۷۸ ب[ 


: [فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عینها]()‎ ]۹٦۳[ 

قال أصحابناء والثوري» وعثمان البتي» والليث: إذا لم ينو واحدة بعينها 
حين قال» فإنه يختار أيتهن شاء» فيوقع الطلاق عليهاء والباقيات نساؤه. 

وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينهاء طلقن عليه جميع نسائه. 

وقال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاًء منع [منهما] حتى 
يبيّن» فإن قال: لم أرد هذه» كان إقرارا منه بالأخرئ. 

قال أبو جعفر: وقال بعض المتأخرين : إن هذا القول باطل / لا يقع به 
طلاق» ثم قال يعقب ذلك» والأخرى طالق» طلقتا جميعاًء فتناقض وأثبت حكم 
القول الأول. قال: وأما جواب الشافعي» فلم يقع عن مسألتنا؛ لأنا إنما قلناء 
فيمن قال: إحداكما طالق› لا ينوي واحدة بعينها» فلا معنى لقوله : إنه يؤخذ 
الزوج ما لا تبيان له عنده. 
[955] [إذا ماتت إحداهما]() : 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» فماتت إحداهماء طلقت 
الأخرى . 

إذا مات الزوج : 

قالوا: ولو مات الزوج قبل أن يبيّن» وكان قال: إحداكما طالق ثلاثاًء فإن 
ميراث زوجه بينهما» وهو قول الأوزاعي› واللية:. 

وقال الشافعى : يوقف أمره حتى يصطلحا. 


)١(‏ مثل أن يقول: (إحداكما طالق) أو (إحداكن طالق). 
انظر: المختصر ص ٠ 2.١44‏ ؟؛ المدونة ۳/ ١٠؛‏ المزني ص ١۱۹؛‏ وبالتفصيل: 
الاشراف لابن المنذر م ٠۷١/٤‏ . 

(0) انظر: المختصر ص ١٠١5؛‏ المزني ٠۹١‏ . 


(0° 


وروی نحو قولنا عن ابن عباس » وذلك أنه سئل . فقال: (يصيبهن من 
الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث) . رواه عنه جابر بن زيد. 


[4] [في طلاق الأخرس]' : 

قال أصحابنا: في الأخرس إذا كان يكتب» أو يومىء إيماء يعرف» جاز 
نكاحه» وطلاقه» وعتقه» وبيعه» وشراؤه»ء واقتص منه» واقتص له» ولا يحد» 

وإن كان رجل أصمت يوماً» فكتب له» لم يجز شيء من ذلك. 

وقال مالك: ذلك كله جائز» ويحد إذا قذف» ويحد قاذفه» سواء كان 
بإشارة منه يعرف» أو بكتابة» وكذلك قول الشافعي . 

قال أبو جعفر: الخرس مخالف للصمت العارضء كما أن العجز عن 
الجماع العارض بالمرض ولحوه» يوما ونحوه مخالف العجز الميؤوس معه 
الجماع› نحو المجبوب» فى باب خيار المرأة فى الفرقة . 


[7] [فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذاء في مدة ذكرها]: 

قال أصحابنا: إذا قال عبدي حر إن لم أدخل هذه الدار غداًء فمضى غد 
ولا يدري أدخل أم لم يدخل؟ لم يعتق» والقول: قول المولى أنه قد دخل» وهو 
قول مالك» والشافعي. 


وقال الحسن» عن زفر: القول: قول العبد أنه لم يدخل» وهو قول البتي» 
والليث. 


. ۲١۲ المدونة ۳/٤۲؛ الاشراف ص‎ ؛١55‎ »١47/5 انظر: المبسوط‎ )١( 


٥١ 


[/741 


وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما أن القول: قول المولئ» والأخرى: أن 
القول: قول العبد. 


قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن المرأة لو صدقته» أو العبد» لم يعتق» 
ولم تطلق» فلو كان مضى الوقت يوجب الحنث» لم يقبل تصادقهما. كما أنه لو 
قال: أردت طلاقاً من وثاق لم يقبل منه ومنها. 

[۷] [فيمن طلق ثلاثاً بلا بيّنة] (2) : 

قال أصحابنا: إذا طلقها ثلاثاً» وجحد وحلف» عليها أن تهرب منه. وهو 
قول الشافعي» وكذلك قول مالك» إلا أنه قال: لا يستحلف الزوج على الطلاق» 
حتى تقيم المرأة شاهداً واحداًء فحينئذ يستحلف الزوج على دعواها. / 

وقال الشافعي: إذا حلف تركت من الوضوء والزينة ما يدعوه إليها إن 
شاء الله تعالى. 

قال أبو جعفر: إنها تترك الزينة والعرض له» وكانت في ذلك بخلاف 
الزوجة» كذلك في المقام معه والخلوة معه. 

[474] [إذا طلق امرأته ثلاثاً ثم جحده» وادعته المرأة ثم مات 
بعد استحلاف القاضي]() : 
وقال أضحابنا: لا ترثه إن مات» وهو قول الشافعى. 
وقال ابن أب ليلى : ره إل إن فين بعد اليرت أنه :طلقها ثلاث , 


وقال مالك» والليث: ترثه. 


. ٠۹۸ انظر: المدونة /45؛ الاشراف ص‎ )١( 


(0) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ۲۱۱؛ الاشراف ص ۱۹۸ . 
(۳) والعبارة فى اختلاف أبى حنيفة: (إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثاً) . 


fo 


[959] [في توقيت الخيار](2 : 

قال أصحابنا: إذا قال أمرك بيدك اليوم» فأمرها بيدها حتى ينقضي اليوم 
وذكر ابن القاسم عن مالك» أنه كان يقول: أن المخيرة خيارها على المجلس . 

قال: فعلى هذا القول ينبغي أن يبطل خيارها بمضي اليوم وأنه رجع عن 
ذلك» وقال: فى الرجل يخير امرأته» فيفترقان قبل أن تختار» أن لها الخيار حتى 
(يوقفا ويجامعها)" . 

قال أبو جعفر: يعني بقوله يوقفان: الحاكم يخيرهاء كما نقول في خيار 
امرأة العنين . 

وقال الليث في ذلك: كقول مالك الاخر. 

وقال الأوزاعي : إذا قال لأمرأته: أمرك بيد فلان أربعة أشهرء فإنه لا يطأها 

وقال الأوزاعي في التخيير والتمليك: أنه على المجلس» إذا لم يكن 
مؤقتا. 

وقال الليث في الخيار: على ما ذكرنا في قول مالك» وقال في التمليك : 
إنه على المجلس . 


قال أبو جعفر: خيار امرأة العنين يثبت بتخيير الحاكم؛ لأن التأجيل ابتداؤه 
يثبت بالحاكم» فكذلك ما تعلق به من الخيار. 


. ١78 انظر: المبسوط 777/5؛ المدونة /7؛ الاشراف ص‎ )١( 

(۲) هكذا في المخطوطة؛ إلا أن عبارة المدونة تدل (والله أعلم). أن العبارة (حتى توقف 
أو يجامعها) حيث يقول الامام مالك: «حتى توقف فتنقضي» أو تترك» فإن هي تركته 
فجامعها قبل أن توقف أو تقضى فلا شىء لها وقد بطل ما كان فى يديها من ذلك». 
المدونة ۲/۳ . ْ ١ ١‏ 


tor 


1۷ب[ 


واتفقوا أن خيار الأمة المعتقة يثبت بغير الحاكم؛ لأن سببه وابتداؤه 
لم يتعلق بالحاكم» فوجب أن يكون خيار المخيّرة غير متعلق بالحاكم» فإذا وقت 
الخيار وجب أن يكون محصورا بالوقت الموقت له» فلا يجوز ثبوته بعده؛ لأنه 
لم يجعل لها الزوج ذلك. 

قال أبو بكر: قد أثبت مالك. والليث: خيار المخيرة؛ لأنهما قد قالا: إن 
لها أن تختار نفسها قبل التوقيت» وإنما جعلا خيارها يبطل بعد التوقيت» إذا 


لم يخرجن بوقت» وليس بمنزل امرأة العنين؛ لأنها لا يثبت لها قبل تخيير 
الحاكم"'" . 


[970] [فيمن حلف لا يدخل الدار إلا بإذنه] (") : 

قال أصحابناء ومالك: إذا قال: إن دخلت هذه الدار إلا بإذنى» فعبدي 
حرء فأذن له مرة» فدخل ثم خرج» فدخلها بغير إذنه حنث» ويحتاج إلى الإذن 
في كل مرة إلا أن ينوي الاذن مرة واحدة» فيدين فيمه بينه وبين الله تعالى . 

ولو قال إلا أن أذن لك» فهذا على إذن مرة واحدة» إلا أن ينوي كل مرة. 

قال الشافعى: إلا بإذنى» على مرة واحدة إلا أن يقول: كلما خرجت إلا 
بإذني. / 

قال أبو جعفر: لما كان الحنث يقع بدخوله مرة واحدة بغير إذنه» وجب أن 
يقع البر بدخوله مرة واحدة بإذنه . 


)١(‏ تعليق الجصاص على قول الطحاوي: (بأن الحاكم يخيرها) يؤيده ما ذهبتٌ إليه في 
تصحيح العبارة من نص المدونة ولعل ما حصل للامام الطحاوي هو بسبب النسخة التي 
(۲) انظر: الافصاح عن معاني الصحاح ۳۲۹/۲؛ المزني ص ۲۹۰٩‏ . 
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: [فيمن قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة](1)‎ ]۹۷١[ 
قال أصحابنا: أنت طالق واحدة قبلها واحدة» ولم يدخل بهاء‎ 
فهي طالق ثنتين في قوله معها واحدة.‎ 
وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة أنها تطلق واحدة» قبلها‎ 
وأحدة» فهي طالق ثنتين» ولم يذكر فرقا بين المدخول بها وغير‎ 
المدخول.‎ 
[فيمن قال يميني في يمينك]:‎ ]917[ 
: قال أبو جعفر : في قول أبي حنيفة » وأبي يوسف»› ومعحمد » والشافعي‎ 
في رجل قال لرجل يميني في يمينك› فحلف الذي خوطب» أن يمينه يلزمه دون‎ 
. الذي خاطبه‎ 
وقال مالك» والليث: لم يلزم المخاطب أيضاً تلك اليمين طلاقاً كان‎ 
. أو غيره‎ 
قال مالك: فإن رد عليه حين يسمعه يتفوه بالطلاق» فله ذلك» وإن سكت‎ 
لزمه ما لزم صاحبه في اليمين.‎ 
قال أبو جعفر: (قوله يميني في يمينك) ليس فيه طلاق زوجته» ولا عتق‎ 
عبده» فلا يلزمه به شيء. ويحتمل أيضاً أن يكون معنى يميني مثل يمينك» أو مع‎ 
. مينك : فلا يدل على حلف واقع‎ 
: [فيمن حلف لا یرکب» وهو راكب]()‎ ]97[ 
قال أصحابناء والشافعى» ومالك: إن لبث على حال الركوب ساعة حنث»‎ 


. ٠۹٩ وقول الشافعي كذلك: تطليقتين. انظر المزني ص‎ »١98 انظر: المختصر ص‎ )١( 
.۷١/۷ انظر: المختصر ص ۸٠۳؛ المدونة ۱۳۲/۲ الأم‎ )۲( 


foo 


وكذلك اللبس والسكنى» وإن ترك من ساعته لم يحنث»› وكذلك إن نزع الثوب» 
أو تحوّل من الدار. 

وقال زفر: قد حنث؛ لأنه قد بقي على حال الركوب أدنى وقت إلى أن 
نزل: 

قال أبو جعفر: في حديث يعلى بن مُئْية حين أتى النبي بي وعليه جبة» 
وقد أحرم بعمرة» فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام (انزع عنك هذه 
الجبة» واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)”. ولم يأمره بكفارة فيما 
بين بقائها عليه بعد الأمر إلى أن نزعهاء وقد حصل لابسا لها جزءا من الوقت 
بعد الأمر. 


[9171] [فيمن حلف لا يدخل دارا بعينها قصارت صحراء]2() : 
قال أصحابنا: يحنث إذا دخلها. 
وقال مالك » والشافعي» والأوزاعى: لا يحنث. 
[9376] [في الحضانة] 0 : 
قال أبو حنيفة: الأم أحق بالغلام والجارية الصغيرين» ثم الجدة من الأم» 
ثم الجدة من الأب» ثم الآخت لأب وأم» ثم الأخت لأم» ثم الخالة في إحدى 
الروايتين أحق من الأخت للأب. وفي الأخرى: الأخت أولى ثم العمة. والأم 


والجدتان أحق بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يستغني» ومن سواهما أحق 


. أخرجه الشيخان: البخاري» في الحج» غسل الخلوق ثلاث مرات (١١۳١٠)؛ مسلم في‎ )١( 
.)١١180( الحج» ما يباح للمحرم بحج أو عمرة‎ 

(۲) انظر: المختصر ص 4١"؛‏ الأم ۷۳/۷؛ المدونة ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: المختصر ص 775؟؛ المبسوط ۰۲۱۱/۰ ۲٠۲؛‏ المدونة ؟/ "857‏ 9ه"؛ المزني 
ص 776 . 1 


وقال زفر: الخالة / أولى من الأخت لأب. 

روى عمر بن خالد عن زفر: أن الخالة أولى من الجدة للأب. 

وروی الحسن عنه : أن الجدة أولى» كذلك روى عله : أن اللأحت للاأب 
أولى من الخالة. 

وقال مالك: الأم أحق بحضانة الولد إذا كان صغيراء فإذا أثغر أو فوق 
ذلك» فلا حضانة لها. 

قال ابن وهب ومخل مالك عن المطلقة .ولها ابن ف الكتاب» وبنت فد 
بلغت الحيض للآأب أن يأخذهما؟ فقال مالك: لا أرى ذلك» أرى أن يؤدب 
الغلام ويعلمه [وينقلبه]”' إلى أمه» ولا يفرق بينه وبين أمه» ولكن يتعهده في 
تابه ويقر عند أمه» ويتعهد الجارية وهى عند أمها [م1]”'' لم تنكح . 

قال مالك: وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم» ثم الجدة من الأب» وذكر 
ابن القاسم عن مالك: أن ولد المرأة إذا كان ذكراء فهي أولى بحضانته 

قال ابن القاسم عن مالك: والأم أحق بحضانة بنتهاء فإذا بلغت الجارية 
ما لم تتزوجء قال مالك: فإذا تزوجت الام فالجدة من الأم أولى» فإن طلقها 
زوجهاء لم يرد إليها الولد. 

قال ابن القاسم عنه: فإن ماتت جدته» فخالته أولى بحضانته » ثم بعدها 
جدته لأبيه» ثم الأحت» ثم العمة» وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة. 


فلم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك . 
)١(‏ في الأصل (ويقلبه)» (لم ينكح) والمثبت والزيادة من المدونة. 


{o۷ 


[Î /1۸°] 


1۸۰ ب1 


قال الثوري: إن تزوجت» فالجارية أحق به. 

وقال ابن عمر : (جدب أمك خير لك من خصب عمك)'. 

فلم يوجب الثوري التخيير. 

وقال الأوزاعي: في الأم إذا تزوّجت» فالعم أحق من الجدة» وإن طلقها 
زوجها ثم أرادت أخذ الولد» لم يكن لها ذلك. ولم يذكر تخييرا للصبي. 
الات أولى بالجارية»› حتى تبلغ »› وإن كانت الأم غير مرضية في نفسهاء 
وأدبها لولدهاء أخذت منها إذا بلغت» إلا أن تكون صبية صغيرة لا يخاف 
عليها. ولم يذكر الليث أيضاً تخييراً. 

وقال الحسن بن حي : إذا كانت البتت كاعباًء أو غلام قل أيفع , فاستغنى 

۶ ا 8 

عن امه خيرا بين أبويها. 

وقال الشافعي: إذا بلغ سبع سنين» أو ثمان سنين» خيّرء قال: والأم أحق 
بالولد الصغير» ثم الجدة للأم وإن علت» ثم الجدة للأب وإن علت» ثم الأخت 
للأب والأم» ثم الأخت للأب» ثم الأخت للأم» ثم الخالة» ثم العمة» ولا ولاية 
ع اع 04 5 1 7 ع 04 ) 5 عِِ ع 5 0 5 2 
لأم أب الأم. قال: ولا حق [لأحد مع الأب غير الأم» وأمهاتهاء فأما أخواته 
وغيرهن [فإنما يكون حقهن7" بالأب» فلا يكون لهن حق / معه [والجد أب 
الأب يقوم]”؟' مقام الأب إذا لم يكن أب. 

قال أبو جعفر: روى عبد الرزاق» عن الثوري» عن عثمان البتي» عن 
عبد الحميد الأنصاري» عن أبيه) عن جده» أنه أسلم فأبت امرأته أن تسلم» 


(۱) مصنف عبد الرزاق /ا/85١؛‏ المحلى ۳۲۸/۱۰. 

(۲) في الأصل (للجد مع أب) والمثبت من الأم ه/ 9 . 

(۳) في الأصل (ثم حقوقهن بالأب) والمثبت من الأم. 

(4:) في الأصل (والجدات للأب يقمن) والمثبت من الأم والمزني. 


0۸ 


فجاء بابن لهما صغير لم يبلغ› فأجلس النبي ب الأم ها هناء والأب ها هناء ثم 
خيّره وقال: (اللهم اهده! فذهب إلى أبيه)”" . 

وقد رواه حماد بن سلمة» عن عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن 
أبيه [عن جده] (أن النبي ية قال لهما: هل لكما أن تخيراه؟ فقالا: نعمء فناداه 
أمه! فذهب نحوهاء فقال النبي بي : اللهم اهده» فناداه أبوه! فانصرف 
إليه)" , 

وكان في هذا الحديث أن تخييره إنما كان باختيار المرأة. 


وقد روى يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن 
٠‏ أبي هريرة» أن امرأة جاءت إلى رسول الله ية فقالت: (إن زوجي يريد أن يحول 
بيني وبين ابني» وكان قد طلقهاء فقال رسول الله كك : استهما عليه» فقال الرجل 
من يحول بيني وبين ابني ! فخيره رسول الله ی بين أبيه وأمه» فاختار أمه فذهبت 
1 


وقد رواه زياد بن سعد» عن هلال بن أبى ميمونة بإسنادهء ولم يذكر فيه 
آنه قال: استهما عليه :وإنما ذكر البخييرء. وآن [المرأة قالت] ابتى يسقيتى من 


)١(‏ أخرجة النسائي» في الطلاق» إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ١/١۱۸؛‏ وأبو داود 
(5744)؛ والبيهقي في السنن 8/"؛ إلا أنهما ذكرا بأن المتنازع فيه (صبية) . 

(۲) وأخرجة ابن ماجهء في الأحكام» يخير الصبي بين أبويه (787)؛ وفي الزوائد إسناده 
ضعيف» قال الدارقطني: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وحده لا يعرفون. 

(۳) أخرج البيهقي هذا اللفظ (عن يحيى بن أبي كثير غير أبي ميمونة عن أبي هريرة 
الحديث) وأبو داود (مطولاً) (عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى) في الطلاق من 
أحق بالولد» (۲۲۷۷) والترمذي» في الأحكام تخيير الغلام )٠١١۷(‏ وقال (حسن 
صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم) النسائي 5/ 188 ابن ماجة ۲٠۵۱‏ . 

)٤(‏ في جميع الروايات القائلة هي المرأة» وفي الأصل (الرجل قال). 


۹ 


[9177] [في المرأة تنتقل بولدها](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا طلقهاء لم يكن لها أن تخرج بولدها إلا إلى المصر الذي 
وقع فيه عقد النكاح» إذا كان ذلك مصرهاء فأما إلى غير ذلك الموضع» فلا. 
قالوا: ولا يخرجهم من المصر إلى السواد. ويردهم من السواد إلى المصر إذا 
كان قريباً. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا تزوّجها بالبصرة (ثم أخرجهاء فلها أن ترد أولادها 
إلى البصرة) 

ولم يذكر أنها كانت من أهل البصرة أم لا؟ 

وقال مالك: ليس للأم أن تنقل الأولاد إلى غير بلد الأب وأوليائه» إلا أن 
يكون إلى موضع قريب البريد» ونحوهء وللأب والأولياء أن ينقلوا الأولاد إلى 
بلد منقطع إذا أراد السكنى به» وإن خرج لحاجة» لم يخرج الولد. 

وقال الليث: لها أن تخرجهم إلى السوادء إلا أن يكون بعيداء فلا تترك 
يخرج بهم» وأولياء الولد أحق بهم منها. 

وقال الشافعي: إذا أراد الأب والأولياء النقلة عن البلد فهم أحق بالولدء 
وإن كان [مرضعاً]”" ينقلوه معهم 
[۹۷۷] [في أجرة منزل من له حضانة الصبي] ' : 

قال أبو جعفر: الذي تعلمناه ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا إن التي 


تستحق حضانة الصبي» لا تجب لها أجرة المنزل التي تحضن فيه الصبي في 
الو كلك قل مالك 


. 70 انظر: المختصر ص ۲۲۷؛ المدونة ۸/۲١؛ الأم ه/ 97؛ المزني ص‎ )١( 
في الأصل (موضعاً) والمثبت من الأم والمزني.‎ )۲( 
. ٤۷١/١ انظر: المدونة‎ )۳( 
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قال مالك: إنما تجب / لها أجرة المنزل» إذا كان لها النفقة على الرجل» ,]1/۱۸١[‏ 
. وهذه بائنة لا نفقة لهاء وكذلك قول الليث. 

وقال آخرون: على الصبى أجرة المسكن الذي يسكنه للتي تحضنه إذا كان 
له مال» فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقة الصبى . 

وقد حكى ذلك عن الشافعى» ولم نجده رواية. 
[۹۷۸] [قيمن جاءت بولد لستة أشهر]() : 

قال أصحابنا: إذا قال لها إن تزوجتك» فأنت طالق» فتزوجها فجاءت بولد 
لستة أشهر منذ تزوجهاء فهو ابنه» وعليه المهر . 
الطلاق» جزءاً من الستة الأشهر التي هي مدة الحمل» التي يلزم بها لو لم يكن 
طلاق . ظ 

وقال الحسن عن زفر: فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها: إن خلوت بك 
فأنت طالق» ولم يجامعهاء أنها طالق» ولها الصداق كاملا ولا رجعة له عليها. 

وقال أبو يوسف: لها نصف الصداق» ولا رجعة له. 

ولم يعتبر زفر إمكان الجماع في صحة الخلوة» واعتبره أبو يوسف . 

وقال مالك: إذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر بعد النكاح» لزمه وإن 
لم يدخل بهاء بكراً كانت أو ثيباء ولا ينفيه إلا اللعان. وإن طلقها قبل الدخول» 


فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوّج»ء فقال : لیس هو منى») وصدقته المرأة) فالولد 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص ١١٠؛‏ المدونة ۲/١٤٤؛‏ وفي قول الشافعي تفصيل في 
المسألة انظر: الأم 74/8 . 


5١ 


وقال الليث: في رجل تزوّج امرأة» فأقام معها ستة أشهرء فإذا هي حامل» 
فقال: ليس هذا الحمل مني» قال: إن كان حملها من زوج قبلهء غير أنه نكحها 
في عدتهاء فالحمل لغيره إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم دخل بهاء ولو 
ولدت لستة منذ دخل بهاء كان الولد ولد الاخرء فاعتبر في ذلك وقت الدخول» 
لا وقت التزويج. 

قال: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره. 

قال أبو بكر: ذكر فى المسألة: أنه تزوّجها فى عدة من غيره» وهذا يوجب 
باد التكاح وجرن اعبار زفت الدخولء ولس هينات آنه إذا #زوجها اا 
صحيحاً» ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوّجء أنه يلزم أم لا؟ 


وقال الشافعي: إذا جاءت التي لم يدخل بها بولد لستة أشهر»ء لزمه. 


[9174] [فيمن طلق ثلاثاًء في كلمة واحدة] )١(‏ : 

قال أصحابناء وابن أبي ليلى» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والليث› 
وعثمان البتي» والشافعي: من طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة» وقعت› 
ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

وكذلك بشر بن الوليد» عن أبي يوسف, أنه كان الحجاج بن أرطاة حسناء 
وكان يقول: طلاق الثلاث ليس بشيء. 

وقال محمد بن إسحاق: الثلاث يرد إلى الواحدة» واحتج بما رواه عن 

١س]‏ داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق ركانة / بن عبد يزيد 

امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديدآء فسأله رسول الله يلك . 


٠١۷/١ انظر: الجامع الصغير ١١٠؛ المختصر ص ۱۹۳؛ المبسوط 4/5؛ الأم‎ )١( 
. 157/4 الاشراف لابن المنذر م‎ 


۲ 


كيف طلقها؟ قال طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: وإنما لك 
واحدة» فارجعها إن منت قال Ty‏ 


قال أبو جعفر : (وروى أبو عاصمء عن ابن جريج» عن ابن طاوس » عن 
أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد 


رسول الله ا وأبي بكرء ودرا مدن لاف غير ترد إلى الواحدة؟ قال: 


كال أل عفن هذ ان عد كان مان وو غاا ای اران ا 


روى ابن وهب» قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري. عن ابن شهاب» 
عن سهل بن سعدء أ فيدر العجلاتي» (لمَا لاعن رسول الله َه بينه وبين 
زوجته» قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره رسول الله كَل فأنفذ رسول الله با ذلك عليه)“ . 


وروى سعيد بن جبير» ومالك بن الحارث » ومحمد بن إياس بن البكر» 


)١(‏ أخرجه أبو داود» في الطلاق» نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (195١5؟)؛‏ وفي باب 
البتة (5 570 -7708)؛ والترمذي (/الا١١).‏ 
وفي إسناد هذا الحديث مقال» وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند: (روی 
أبو داود أصل الحديث من طريق فيه راو مبهم. ولكن الحديث رواه أحمد في المسند 
بإسناد آخر صحيح متصل من طريق (داود بن الحصين عن عكرمة) [وهو طريق الطحاوي 
هنا] مسند الإمام أحمد (۲۳۸۷)؛ انظر بالتفصيل معالم السنن للخطابي مع (سنن 
أبي داود) ؟/ 556 ؟؛ وما بعدها. 

(۲) أخرجه الطحاوي» في معاني الآثار ۳/١٠؛‏ ومسلم» في الطلاق» طلاق الثلاث 
(۷۲٤۱)؛‏ وأبو داود (۲۱۹۹» ۲۲۰۰)؛ والنسائي ٠٤٤/٩‏ . 

(۳) انظر: تعليق الطحاوي وتوجيهه للحديث: معاني الأثار 05/7 . 

(4) أخرجه البخاري» في الطلاق» اللعان ومن طلق بعد اللعان (0:4)؛ مسلم في اللعان 
.)١5947(‏ 


۳ 


والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس» (فيمن طلق امرأته ثلاث أنه قد 
عصى ربه» بات مه مرا ؛ 

وقد كان ابن جريج يدلس كثيراً ثم لا تقبل روايته. وطاوس فإنما قال: إن 
أبا الصهباء سأل ابن عباس» ولم يذكر أنه حضره» وليس يعارض رواية ابن جريج 
عن ابن طاووس رواية من ذكرنا عن أبن عباس . 
]۸٠[‏ [في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة](") : 

قال أصحابنا: إذا كان النشوز من قبلهاء حل له أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا يزداد» وإن كان النشوز من قبله» لم يحل له أن يأخذ منها شيئاًء فإن فعل» 

وقال ابن شبرمة: يجوز للمرأة» إذا كان من غير إضرار منه لم يجز. 

وقال ابن وهب عن مالك: إذا علم أن زوجها أضرّ لهاء وضيق عليها وأنه 
ظالم لهاء مضى عليه الطلاق» وردوا عليها ما لها. 

وذكر ابن القاسم: أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما 
أعطاهاء ويحل له» وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على 
الخلعء إذا رضيت بذلك» ولم يذكر في ذلك ضرر منه لهاء وعن الليث نحو 
ذلك . 

وقال الثوري: إذا جاء الخلع من قبلهاء فلا بأس أن يأخذ منها شيئاًء وإذا 
جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً. 


)۱( أخرج هذه الروايات الطحاوي فى معانى الآثار ع باه وأبو داود» فى الطلاق» نسح 
المراجعة. . (۰۲۱۹۷» .)5١9/8‏ 

(۲) انظر: الجامع الصغير ص ١۱۷؛‏ المختصر ص ١9١؛‏ المدونة ۲/١٤۳؛‏ المزني 
ص ۱۹۹ . 


٤ 


وقال الأوزاعي: في رجل خالع امرأته وهي مريضة» إن كانت ناشزة» كان 
في ثلثهاء وإن لم تكن ناشرة رد عليهاء وكانت له عليها الرجعة» فإن خالعها قبل 
أن يدخل بها على جميع ما أصدقهاء ولم يبن منها نشوزاء أنهما إذا اجتمعا على 
فسخ النكاح قبل أن يدخل بهاء فلا أرى بذلك بأسا. 

وقال الحسن بن حي: إذا / كانت الاساءة من قبله» فليس له أن يخلعها 
بقليل ولا كثير» وإن كانت الإساءة من قبلهاء والتعطيل لحقه» كان له أن يخلعها 
على ما تراضيا عليه» وكذلك قول عثمان البتي . 

وقال الشافعي : إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجهاء حلت الفدية 
للزوج» وإذا حل له أن يأكل ما طابت نفسها على غير فراق» يحل له أن يأكل 
ماطابت به نفسهاء ويأخذ [ما] الفراق به. 
[481] [في الخلع طلاق]( : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» والبتي» والشافعي: تطليقة بائنة إلا أن 
يريد ثلاث . 

قال أبو جعفر: روى عن عمر» وعثمان: أن الخلع لدو 

وعن ابن عباس : أنه ليس بطلاق”" . 


[487] [في الخلع دون السلطان] (4) : 


قال أصحابناء ومالك». والحسن بن حي ۰ والشافعي : يجوز الخلع بغير 
سلطان. 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١19١؛‏ المبسوط 5/١79١؛‏ المدونة ۰۳۳٣/۲‏ 48" 4#"؛ الأم 
؛ المزني ص .١59‏ 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ص ۰٤۹٤/٦‏ 587 ؛ السنن الكبرى ١٠١/۷‏ . 

(۳) وهو رواية عن عثمان رضى الله عنه أيضاًء انظر: المحلى ١١٠/71؛‏ عبد الرزاق 
5 ؛ أحكام القرآن للجصاص .8845/١‏ 

. ١54 انظر: المبسوط 17*/5١؛ المدونة ۳/۲٤۳؛ الأم 1494/8١؛ المزني ص‎ )٤( 


aL 


[Î /AY] 


وروى عن الحسن» وابن سيرين: أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان. 


قال أبو جعفر: روي عن عمرء وعثمان» وابن عمر: جوازه دون 
السلطان» وكما جاز النكاح دون السلطان كذلك الخلع. 


[۹۸۳] [في الخلع هل يبرئه مما عليه لها؟] () : 

قال أبو حنيفة: إذا خالعها أو بارأها على عبدء أو على مائة درهم. فلا 
شىء له غير ذلك» وإن كان قد أعطاها المهرء لم يرجع عليها بشيء» وإن كان 
قبل الدخول» ولم يعطهاء بريء» ولم يكن لها عليه شيء» دخل بها 

وقال أبو يوسف. ومحمد في الخلع: يتراجعان بما لكل واحد على صاحبه 
من مهرء على ما يوجبه الطلاق. 

وقال ابو يوسا فى المباراة فقول أبى فة وقال دة .هما ضواء 
المبارأة والخلع واحد. 

وقال مالك» والليث: إذا افتدت به قبل الدخول بعشرة» ثم أرادت أن 

قال: ولو سألته أن يطلقها على شىء من صداقها كان له ما أعطته» 
ورجعت عليه بنصف ما بقى من صداقهاء إن لم يكن نقدها. وإن كان نقدهاء 
رجع عليه بنصف ما بقى في يدها بعد الذي أعطته. 


قال الحسن بن حي» والشافعي : مثل قول محمد. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 540/5؛ السنن الكبرى ۷/١۳۱؛‏ بدائع الصنائع (الإمام) 
SHH‏ 
(؟) انظر: المختصر ص ١9١؛‏ المدونة ۳۳۹/۲؛ الأم .7١7/8‏ 


كك 


[184] [في المختلعة هل يلحقها طلاق؟](' : 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي» والليث رواية: يلحقها الطلاق› 
ما دامت في العدة. ٠‏ 

وقال مالك: إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت» طلقت» وإن كان 
بينهما سكوت» لم تطلق . 

وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق . 

(روى الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود: أن المختلعة يلحقها الطلاق 

ما دام في العدة)”") وهو مرسل . (وروى عن أبي الدرداء مثله) . 

وروق قطاء عن ابن عبامن:8 .واي الؤيير»: أنه لا يلحقها الطلاق”" . 


5 3 ع 5 ث ا امه‎ 0703 = 05 ٠ 
:)©004( [في الخلع على ما [يثمر نخلها] أو تلد ماشيتها]‎ ]4[ 
. قال أصحاينا : لا يجوز» وترد المهر الذي أخذت‎ 
وقال مالك : هو جائز. / [۲/ ر‎ 
وقال الشافعى : لا يجوز الخلع إلا ما يجوز في البيع والاجارة.‎ 
وذكر أبو جعفر: أن أبا حنيفة أجاز الخلع على ما يثمر نخله العام. فإن‎ 
أثمرت» فله» وإن لم تثمرء فلا شيء له وإنه إن خلعها على ما يكسب العام»‎ 
أو ما تحمل خادمته: أو ماشيته ردت المهرء ولم يضح ذلك جعلاء وأن‎ 
أبا يوسف رجع عن ذلك إلى ما ذكرنا.‎ 


. ۱۸۹ انظر: المبسوط 78/5١؛ المدونة ”457/75"؛ المزنی» ص‎ )١( 
* ازور‎ ١ مضق عبد الاق :1441/5 المشلى‎ O 

(۳) مصنف عبد الرزاق 581//5 ؛ السنن الكبرى ۳١۱۷/۷‏ . 

0( في الأصل (يتم بخلعها) . 

() انظر: المبسوط ١/۱۸۷؛‏ المدونة ۲/ ۳۳۷؛ الأم .۲٠٠/١‏ 


۷ 


أصحابناء في أن لا يكون جعلاً في المسألتين جميعاًء وإنما ذكر محمد ذلك فى 
كتاب الطلاق» ولم يعزه إلى أبي حنيفة» ثم ذكر عقيبه رجوع أبي يوسف عنه» 


[485] [في الخلع على ما في بطن جاريتها]() : 
قال أصحابنا: إن كان في بطنها ولد٬‏ فهو له» وإلا فلا شيء له» وهو قول 
مالك . 


وقال الشافعي : لا يجوز كالبيع . 


[۹۸۷] [في الخلع بغير جعل]() : 

قال أصحابنا: إذا خلعها على غير شىء» فأراد طلاقهاء فهى تطليقة بائنة» 
EET‏ 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يتتاركا على أن لا تعطيه شيعا 
ولا يعطيها شيئء ويكون تطليقة بائنة. 

قال: ولو قال الزوج: أخالعك على أن أعطيك مائة درهم» فهو خلع 
ويكون تطليقة بائنة» ولها عليه المائة درهم» ولا يرجع بها الزوج عليها. 

وقال الأوزاعي في الخلع : إذا لم يكن فيه جعل» فهو تطليقة رجعية» 
وكذلك قول الشافعى. 


.7١1 7/8 انظر: المبسوط 188/5؛ المدونة ۲/ ۳۳۷؛ الأم‎ )١( 
انظر: المبسوط 9/7/5١؛ المدونة 7//ا##ا#,‎ )۲( 


۸ 


[۹۸۸] [في خلع ولي الصغير عليه] (1) : 

قال أصحابناء والشافعي: لا يجوز طلاق الأب على الصغير» ويجوز 
صلحه عنه» ويكون تطليقة» وكذلك الوصيّ. 
[444] [في خلع الولي على الصغيرة]( : 

قال أصحابنا: يجوز للأب أن يخلع بنته الصغيرة بمال يضمنه دونهاء 
ولا يجوز عليها المال إن خلع بمالهاء والطلاق واقع من الزوج. 

وقال مالك : للأب وحده أن يخلع الصغيرة من زوجهاء ولا يجوز ذلك 
اللوضي. 

فرق بين خلعه على ا لصغيرة » وبين خلعه على ا لصغير. 

وقال الشافعي: لا يجوز خلع الأب على الصغيرة بما لها. 
[190] [في خلع الأمة] 0 : 

قال أصحابنا 5 الأمة: إذا اختلعت من زوجها على جعل» فالخلع جائزء 
ولا شيء عليها من الجعل» حتى تعتق فإن أذن لها المولى. لزمهاء وبيعت فيه» 
إلا المكاتبة» فإنه لا يلزمها إلا بعد العتق» وإن أذن المولى. 

وقال مالك: لا يلزم الأمة الجعل» إذا لم يأذن لها السيدء والطلاق واقع› 
ولا يلزمها بعد العتق. 


قال: ويجوز خلع المكاتبة بإذن السيد» ويلزمها المال» ويجوز لها أن 
تتصدق من مالها بإذن السيد. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير ص ١۱۷٠ء‏ ١۱۷؛‏ الأم ه/ .7٠١‏ وجوّز مالك «خلع الأب والوصي 
على الصبى ويكون تطليقة». المدونة ۳٤۸/۳‏ . 

(5) انظر: الجامع الصغير ص 4175 المبسوط 174/5؛ المدونة ٠٠١/۲‏ . 

(۳) انظر: المبسوط ۱۷۸/۷؛ المدونة 1/7ه"؛ الأم ه16 . 


4 


[Î /1A¥1] 


وقال الأوزاعي› والشافعي: لا يلزم الأمة المختلعة المال بغير إذن 
المولى. 

قال الشافعي: / فإن فعلت فالطلاق بائن» والمال عليها بعد العتق . 

وقال الأوزاعي : الطلاق رجعي . 

فهذا يدل على أنه يلزمها بعد العتق أيضاً. 


[4941] [في الخلع على الشيء المحرم](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا خلع المسلم امرأته على خمرء أو خنزير» فالخلع واقع 
وليس له شيء. 

وقال الشافعي: عليها أن ترد مهر مثلها. 
[141] [في الخلع في المرض]() : 

قال أصحابنا: إذا اختلعت في مرضهاء فهو من الثلث» فإن ماتت في 
العدة» فله الأقل من ذلك ومن ميراثه منها. 

وقال مالك : إذا اختلعت في مرضها بجميع مالهاء لم يجز. ولا يرثها. 

وقال الشافعي: يجوز الخلع في المرض» كما يجوز [البيع في المرض”" 
فيجوز إذا كانت مريضة» بمقدار مهر مثلهاء والفضل على ذلك من الثلث. 
[۹۹۳] [في الخلع على البراءة من السكنى] 0 : 

قال مالك: إن شرط أن يكون الكراء عليهاء وهي في بيت بكراء جازء 


(۱) انظر: المبسوط 5/١19؛‏ الأم .7١١/8‏ 
(۲) انظر: المبسوط 4١47/5‏ الحجة /٤‏ 4۹۷ المدونة ۰۳۵۱/۲ ؟ه"؛ الأم» .۲٠٠/١‏ 


(۳) في الأصل (كما يجوز في البيع)؛ والمثبت من نص الأم. 
(5) انظر: المبسوط ١/۱۷۳؛‏ المدونة ۲/٤٤۳؛‏ الأم .۲٠٠/١‏ 


e 


المرأة فيما ردّت من ذلك . 
وقال الشافعي: لو خالعها على أنه بريء من سكناهاء فالطلاق واقع ولها 


[:49] [في الخلع على الرضاع](١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنتين» فهو جائزء وإن 
مات ابنها قبل أن ترضعه» رجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة. 

وقال زفر: في رجل اختلعت منه امرأته برضاع انها تن غك أله إن 
مات وقد بقي من الرضاع شيء› فهي بريئة من رضاع ما بقي . إن الطلاق واقع › 
والخلع على هذا فاسد» وعليها أن ترد المهر الذي تزوّجها عليه. 

وقال أبو يوسف: الشرط على هذا جائز» وهى بريئة إن مات الصبى 
ولو لم يشترط ذلك» جاز الخلع على رضاع السنتين» فإن مات في بعض ذلك» 
رجع عليها بقيمة ما بقي. 

وقال مالك: إذا خلعها على رضاع ابنها منه سنتين» وعلى أن تنفق عليه 
إلى فطامه» فهو جائز» وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالهاء وإن اشترط 

نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلاء أربع سنين» أو ثلاث سنين» 
فذلك باطل» وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع» فلا شيء عليها. 

وقال الشافعي: لو خلعها أن ترضع ولده وقتاً معلوماًء فمات المولودء فإنه 
يرجع بمهر مثلها. 

قال أبو جعفر: الرضاع مما يصح الاستئجار عليه» قال الله تعالى: إن 


5-4 
کر له 


آل 0 0 ل 1 
رضن لك ََاْوهْنَأجَويشّنَ4 [الطلاق : 5] ويصح أن يجعل جعلاً في الخلع» وهلاك 


.7١1/8 انظر: المدونة ؟/ ه4"؛ الأم‎ )1١( 


۷1 


/ب] 


الولد قبل الرضاع كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فرجع 
إلى قيمته» فأما النفقة» فليس لها مقدار معلوم» فلا يجوز. 


[۹4] [في الاختلاف في الخلع]': / 

قال أصحابناء ومالك: إذا اختلفا فى الجعل» فالقول: قول المرأة» وعلى 
الزوج البيئة . ٠‏ 

وقال الشافعي: إذا اختلفا فيما وقع به الخلع» تحالفاء وعليه مهر المثل 
كالبيع؛ فإن قالت: خلعتني بغير شيء» وقال هو: خلعتك بألف درهم . فالقول: 
قولهاء والطلاق بائن. 


[497] [في خلع الأجنبي المرأة من الزوج] 29 : 

قال أصحابنا: إذا قال الرجل للزوج: اخلع امرأتك على ألف درهم على 
أني ضامن» أو قال: على ألفى هذاء ففعل» صم الخلع واستحق الملك»› 
ولو قال: على هذا الألف» ولم يضمن» ولم يضف إلى نفسه» لم يقع» وكان 
موقوفاً على قبول المرأة. 

وروي» عن عيسى بن أبان» عن إسماعيل بن حماد» عن محمد: أنه 
يستحن الألف» وأنه بمنزلة إضافته إلى نفسه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قال: طلق امرأتك ولك ألف درهم فقبل» 
فهذا خلع» والألف واجبة على الرجل» ولا يرجع على المرأة» وإن كان أبوهاء 
أو أخوهاء فهو عليه أيضاء ولا يرجع عليها إلا أن تجيزه» فإن أجازته غرمت 
ما أعطى» وإن قالت: لا أرضى» فالخلع جائز» ولا يرجع الأب عليها بشيء. 


. ۱۹۷/١ انظر: المبسوط 187/5١؛ المدونة ۸/۲٤۳؛ الأم‎ )١( 
. ۱۹۹/۰ الأم‎ ۳٤۲۹/۲ انظر: المبسوط 6/ 19؛ المدونة‎ )۲( 


A 


وقال الشافعي : لو قال ایو امرأة لزوجها: طلقها ونت برقء من صداقهاء 
فطلقها» طلقت» ومهرها عليه. ولا يرجع على الأب بشيء ؟ لأنه لم يضمن له 
قينا ولف خلا الرجعة: 
[4917] [فيمن قال كنت طلقت على ألف]() : 

قال أصحابنا : إذا قال لامرأته طلقت أمس بألف فلم تقبلي» وقالت: كنت 
قبلت» فالقول: قول الزوح”". 

وقال مالك: القول: قول المرأة. 


[4948] [في حكم الإيلاء] 7" : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» والشافعي» والأوزاعي: إذا حلف على 
أقل من أربعة أشهر لا يقربهاء لم يكن موليا. 

وقال الحسن بن حيّ» وابن شبرمة: إن حلف لا يقربها يوماًء ثم تركها 
أربعة أشهر بانت بالايلاء . 

قال الحسن: وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت» فهو مول» وإن 
تركها أربعة أشهرء بانت بالايلاء» وإن قربها في غيره قبل المدة» سقط الإيلاءء 
ولو حلف لا يدخل هذه الدارة وفيها امرأته» ومن أجلها حلف» فهو مول. 

وقال أصحابنا: إذا حلف على أربهة أشهر أو أكثرء فهو مول» وهو قول 
الثوري . 

وقال مالك» والشافعي: لا يكون مولياً حتى يحلف على أكثر من أربعة 


0 


اشهر. 
)١(‏ انظر: المبسوط ١/١۱۸؛‏ المدونة ۳٤۸ ›»۳٤۷/۲‏ . 
(۳) انظر: المبسوط ۲۲/۷؛ المدوّنة / 84؛ الأم ه/١707؛‏ المزني ص ١99‏ . 


aA 


وقال أصحابناء والثوري» والحسن: إذا كان مولياً فمضت أربعة أشهر قبل 
أن يقربهاء بانت بالايلاء. 

وقال الأوزاعي: تطلق واحدة رجعية بمضي المدة. 

وقال مالك. والليث» والشافعي: يوقف / بعد مضى المدةء فإما أن يفى» 
وإما أن يطلق» ويكون تطليقة رجعية. 

وقال: لا تصح رجعته حتى يطأها في العدة. 

قال الشافعي: ولو عفت عن ذلك بعد المدة» كان لها بعد ذلك أن تطلب» 
ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم. 

قال أبو جعفر: روى عطاء عن ابن عباس : إن إيلاء أهل الجاهلية كان 
السنة والستين> وأكتز من :ذلك قوقت الله تعالى لهم أربعة أشهرء فمن كان 
إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهرء فليس بإيلاء”' . 

قال أبو جعفر: وروی ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت أربعة عشر من أصحاب النبي بي يقولون للمولى: يوقف" . 

قال أبو جعفر : ولا نحل أحذا مسن ف سليماة بن سار من أضخاب 
النبي ييه غير: ابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبى هريرة» وعائشة» 
وأم سلمة» وميمونة » فأما العدد الذي فى حديث يحيى بن سعيد» فلا نعلمه لقى 
من الصحابة؛ ما يبلغ ذلك» إلا أن يكون أخذه عن غيرهم عنهم» فيكون بلاغاً 
عنهم» فيكوة منقطعا: 

ثم قد روى عن عثمان» وزيد بن ثابت». وعبد الله بن مسعود» أنه إذا 
مضت أربعة أشهرء فهى تطليقة بائنة. 


000 أخرجه سعيد بن منصور في السنن )۷/0 السنن الكبرى ۷/ ١۳۸۰ء‏ ۲۸۱؛ انان 
أبى يوسف ص .١6١‏ 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور ۳۲/۲؛ البيهقى فى السنن 7/ 10/5*. 


V٤ 


وروی عن علي وابن عباس »› وابن عمر» عن كل واحد منهم روايتان: 
إحداهما: مثل ذلك والأخرى: يوقف . 

وعن أبي الدرداء: أنه يوقف"''. 

[۹۹۹] [في المولي العاجز عن الجماع]) : 


قال أصحابنا: إذا الى وهو مريض» أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهرء 
أو هى رتقاءء أو صغيرة» ففيئه الرضا بالقول» إذا دام به العذر»› حتى تمضى 
المدة. 


ولو كان مُحرماً بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهرء لم يكن فيئه إل 
الجماع . 

وقال زفر: فيئه بالقول. 

وقال ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة» لا يجامع مثلهاء لم يكن مولياً 
حتى تبلغ الوطء» ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت»› وهو رأي 
ابن القاسمء ولم يروه عن مالك . 

وقال ابن وهب عنه في المولي: إذا وقف عند انقضاء الأربعة الأشهرء ثم 
راجع امرأته» أنه لو لم يصبها حتى مضت عدتهاء فلا سبيل له إليهاء ولا رجعة» 
إلا أن يكون له عذر من مرض» أو سجن أو ما أشبه ذلك». فإن ارتجاعه إياها 
[ثابت]”" عليهاء وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى 
تنقضى الأربعة الأشهرء و انشا : 


. ۳۸١ ۳۷؛ السنن الكبرى // 5لا"‎ ۰۲٤/۲ انظر الروايات: سنن سعيد بن منصور‎ )١( 
.7١١ ؛ المزنى ص‎ ٠٠١ ۹۹ ۰۹٤/۳ انظر: المختصر ص 8١7؛ المدونة‎ )۲( 
. ٠١۷/۲ في الأصل (بانت) والمثبت من قول مالك في الموطأ‎ )۳( 


Vo 


15/ت] 


وقال الأشجعي عن الثوري في المولي: إذا كان له عذر من مرض أو كبر 
أو حبس أو كانت حائضاء أو نفساءء فليف باللسانء يقول: قد فئت» يجزئه 
ذلك» وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الأوزاعي: إذا الى من امرأته» ثم مرض أو / سافرء فأشهد على 
الفيء من غير جماعء فإنه إن أشهد وهو مسافرء أو مريض لا يقدر على الجماع. 
فقد فاء» فليكفر عن يمينه» وهي امرأته» وكذلك إن ولدت فى الأربعة الأشهرء 
أو حاضت» أو طرده السلطان» فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء. 2 

وقال الليث: إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر» فإنه يوقف» كما 
يوقف الصحيح» فإما فاء» وإما طلّقء ولا يؤخر إلى أن يصح. 

وقال المرنى-عق الشافعن : :إذا الى الحتكيةت» فقفه باللباة. قال قال 
في الاملاء: دعن الو 

قال: ولو كانت صبية فالى منها استوقف أربعة أشهر» بعد ما يصير في 
حال يمكن جماعهاء والمحبوس يفيء باللسان» ولو أحرم لم يكن فيئه إلا 
بالجماع» ولو الى وهي بكرء فقال: لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى : ون ربوا ألطَلّقَ» [البقرة: ۲۲۷] فإنما يقع 
الطلاق بتركه الفيء الذي يدل على أنه تركه لعزمه على طلاقهاء فإن لم يقدر على 
الجماع لم يكن في عدم الجماع؛ في المدة دلالة على عزيمة الطلاق. والقياس: 
أن لا يقع» وإن لم يف بلسانه. 


: )١(]كنبا [فيمن قال: لا أقربك حتى تفطمي‎ ] ٠٠١1 
قال أصحاينا : إن كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر فهو مول.‎ 


. ۱۹۸ انظر: المبسوط ۳۷/۷ المدونة 489/7 المزني ص‎ )١( 


4۷٦ 


وقال الت الا بكرن ردا لآن هذا لين غل اوه [الشور ا اا 
أراد صلاح ولده. 


قال: وبلغني أن علياً عليه السلام قاله" . 
قال الأوزاعي: مثل ذلك. 
وقال الشافعي: إن أراد أكثر من أربعة أشهر فهو مول. والايلاء في الغضب 
والافنا سمو اناد ۰ 
قال أبو جعفر: اعتبار صلاح الولد بالرضاء لا معنى له؛ لأن الرضاع على 
الأب» ليس عليهاء فحقها قائم في الجماع . 
٠71‏ [فيمن قال إن قربتك قللّه عليّ صلاة] 0 : 
USO.‏ 
وقال زفر ومحمد: هو مول . 


وقال مالك» والحسن بن حي» والشافعي: لو قال لله علي صوم؛ كان مولياً 


]٠٠١*[‏ [فيمن قال:لا أقربك حتى أطلق فلانة أو أعتق 


قال أصحابناء والشافعى إذا قال: لا أقربك حتى أضرب فلاناً» أو حتى 
يقدم فلان» لم يكن مولياً. 


)١(‏ فى الأصل بياض قدر كلمة والمثبت من نص المدونة. 

زفق مس ع راق 6١/5‏ ؛ السنن الكبرى ۷/١۳۸؛‏ المحلى ٤١/٠١‏ . 

(۳) انظر: المبسوط ۳۸/۷؛ المدونة / 484 الأم 7/8 55؟. 

(5) انظر: المبسوط ۷/٦۳؛‏ وقال الشافعي إن قربتك فغلامي حرء أو امرأتي فلانة طالق» 
فهو مول. الام ۲٠٠/۰‏ . 


VV 


[Î /١م86[‎ 


ولو قال: والله لا أقربك حتى أطلق امرأتى» أو حتى أعتق عبدي» فهو 
مول في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: ليس بمول. 
إنما الايلاء في الغضب . 
]٠٠١[‏ [فيمن قال والله لا أقربك سنة إلا يوماً]() : 
قال أصحابناء والشافعى: إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماًء فليس 
وقال زفر: هو مول؛ لن استثناءه على يوم من آخر السنة. 
]٠٠١5[‏ [في إيلاء الذمي]( : 
قال أصحابنا: إذا حلف بعتق أو طلاق» أن لا يقربهاء فهو مولء وإن 
حلف بصدقة أو حج» لم يكن مولياً/ وإن حلف بالله كان مولياً في قول 
وقال مالك: لا يكون مولياء فى شىء.من ذلك: 
وقال الأوزاعي: إيلاء الذميّ صحيح. ولم يفصل . 
وقال الشافعي: الذمي كالمسلم» فيما يلزمه من الإيلاء. 
]٠٠٠6[‏ [فيمن حلف لا يقرب نساءه]() : 
قال أصحابنا: إذا حلف أن لا يقرب نساءه» وله أربع نسوة» فمضت أربعة 
أشهر قبل أن يقربهن» بانت كل واحدة بتطليقة» وهو قول الأوزاعي. 


.١98 انظر: المختصر ص ١١5؟؛ المبسوط 80/9؟؛ المزني ص‎ )١( 
.؟5١١ انظر: المختصر ص ١١1؛ المدونة ۳/ ٠٠٠؛ المزني ص‎ )۲( 
. ۱۹۹٩۹ ۲۷؛ المدونة "7/ 45؛ المزنى ص‎ ۰۲٦/۷ انظر: المبسوط‎ )۳( 


2 


وقال مالك» والشافعي: هو مول منهن» ويوقف بعد المدة. 

وروى الحسن بن زيادء بن ا أنه لا يكون مولياً حتى يطأ ثلاثاً 
منهن» ثم يكون مولياً من الباقية» وهو قول زفر. 

وقال مالك: إذا حلف لا يطأ نساءةء وهن أربع فوطأء واحدة منهن› 
حنث» ووجبت الكهفارة» وسقط الإيلاء. 
]٠٠١[‏ [فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه] () : 

قال أصحابنا: هو مول منهن جميعاًء وهو قول مالك» والشافعي. 

وقال أبو يوسف: القياس أن يكون مولياً من إحداهن كقوله: لأ أقرب 
إحداكن . 
]٠٠١0[‏ [في الإيلاء من المطلقة الرجعية ](1) : 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: هو مول منها. 

وقال الليث: لا يكون مولياً إلا أن يراجعهاء فيكون مولياً» من حين 
راجع» فإن تركها حتى انقضت» ثم تزوّجهاء كان مولياً حين تزوجها. 
]٠٠١[‏ [في الإيلاء قبل التزويج] () : 

قال أصحابنا: إذا قال لأجنبية: والله لا أقربك أبداء ثم تزوّجهاء لم يكن 
مولياء وإن قربها حنث» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: في رجل قال لامرأة بعينها: إن وطئتك فأنت طالق» 
ثم تزوّجهاء فوطئها فإنها تطلق» ولا تطلق إذا عم بيمينه. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 
(۲) انظر: المبسوط ۳۱/۷؛ المدونة 457/7؛ المزنى ص 144. 
(۳) انظر: المبسوط ۷/ ٠"؛‏ الأم ١/٠۲۷؛‏ المدونة #/ 97 . 


۹ 


[186/ب] 


وقال مالك» والأوزاعي: إذا قال لأجنبية : والله لا أقربك» ثم تزوجها کان 
مولياً. 

قال أبو جعفر: لمّا لم يكن مولياً في الحال» لم يكن مولياً بعد. 

فإن قيل: لو قربها بعد التزويج حنث» فهو مول. 


قيل له: ولو وطىء قبل التزويج حنث» ولم يكن مولياً» فكذلك بعده. 
]٠٠١9[‏ [في المولي يجامع فيما دون الفرج]() : 

قال أصحابنا: لا يفيء إلا بالجماع في الفرج» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جامعها في الدبر حنث» وكذلك إذا 
جامعها فيما دون الفرج» إذا لم تكن نية. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرج» 
لم يكن مولياً. فكذلك لا يصح الفيء به. 
]٠٠١[‏ [في إيلاء المملوك]0): 

قال أصحابنا: إذا كانت الزوجة مملوكة,ء فإيلاؤها شهران» ولا اعتبار 
بالزوج» وإن كانت حرة» فأربعة أشهر. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه يعتبر الرجل / دون المرأة» فإن كان حرا 
فأربعة أشهرء وإن كان عبداء فشهران» وهو قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي في البويطي: مدة الايلاء أربعة أشهر في كل حال» كمدة 
ال 


.۹۸/۳ انظر: المبسوط ۷/١۳؛ الأم ١/٠٠۲؛ المدونة‎ )١( 
. ٠۹۹ انظر: المبسوط ۰۳۲/۷ ۳۳؛ المدونة */ 4١٠؛ الأم ۲۷۱/۰؛ المزني ص‎ )۲( 


كك 


7١م‏ [في زوال الرق بعد الإيلاء](') : 
قال أصحابنا : إذا عتقت المرأة قبل انقضاء شهرين» صارت مدتها أربعة 


أشهر. 


وقال مالك: إذا الى وهو عبدء ثم أعتق قبل مضي الشهرء لم تتغير مدة 
الايلاء . 


]٠١1١7[‏ [قي إيلاء العبد]'") 

قال أصحاينا: إذا حلف بالعتق» أو بصدقة مال بعينه» لم يكن مولياً» ولو 
حلف بحج أو عمرة» أو صيام» أو طلاق» فهو مولٍ. 

وقال ابن القاسم عن مالك: يكون مولياً في العتق ؛ لأنه لو [حنث] ثم 
عتق لزمته اليمين. 


: [فيمن طلق ثلاثا بعد الإيلاء]7"‎ ٠١17 

قال أصحابنا: إذا آلى منها ثم طلق ثلاثاء ثم تزوّجها بعد زوج» لم يكن 
مولياً» وإن قرّبها مر عن يمينه» وهو قول الثوري. 

قال او ستيان وو وا نيا . 

وقال الشافعي في موضع : إذا بانت المرأة ثم تزوجهاء يكون مولياً» وفي 
موضع آخر: أنه لا يكون موليا. 


. ٠٠٤/۳ انظر: المبسوط // 4"؛ المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط ۷/٠؛‏ المدونة / ٠٠١‏ وقال الشافعي: «كفارة العبد في الحنث الصوم 
ولا يجزئه غيره». الأم ۲۷۱/۰ . 

(۳) انظر: المبسوط 279/1 ٠"؛‏ المدونة 957/7؛ المزني ص ۱۹۹٩‏ . 


۸۱ 


: )( [في اليمين بالطلاق هل يدخلها إيلاء؟]‎ ]٠١١4[ 

قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أفعل كذاء فهي امرأته» 
ولا يكون موليآء وهو قول الشافعي. 

وقال ابن القاسم عن مالك : يحال بينه وبينهاء ويدخل عليه الايلاء من يوم 
يوقعه. وقال مالك: لو قال يافلان: امرأتي طالق إن لم تهب [لي]”" دنانير» فإنه 
يحال بينه وبينهاء ولا يدخل في هذا إيلاء» ولكن يتلوم له السلطان على قدر 
مايرى مما حلف عليه» وإلا فرق السلطان بينهما مكانه» ولا ينتظر به لأجل 
المولي . 

قال مالك : وإنما الايلاء فيما حلف الرجل عليه على أن يفعله» ولا يكون 
إيلاء فيما حلف على غيره أن يفعله» هذا يلتزم له» ثم يفرق بينهما. 

قال عثمان البتي: في رجل قال لغلامه: امرأتي طالق إن لم أجلدك» قال: 
لا أرى له أن يقرب امرأته حتى يضرب» عبده» فإن مات الغلام قبل أن يضربه 
بانت منه» ولا يتوارثان. 


وقال عثمان أيضاً: في رجل قال لامرأتيه: أطولكما حياة طالق» أنه يجبره 
وی ا ن ا ذلك و ليطا راه ب و جره ع 
طلاقهما؛ لأنه قال قولاً حال بينه وبين جماعهماء فلم يكن له أن يطلقهما 
للشبهة» ولا أرى أن يعضلهما. 

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن من مذهبه أن العاضل يجبر على 
طلاقهماء إلا أن يرفع العضل عنهماء ولم يرد ذلك إلى حكم الإيلاء. 


. ۹۲/۳ انظر: المبسوط 77/5١؛ المزنى ص ۱۹۸؛ المدونة‎ )١( 
في الأصل بياض قدر كلمة.‎ )۲( 


AY 


:] [في الظهار هل يدخل عليه الإيلاء‎ ]٠١٠٠[ 
قال أصحابنا: لا يدخل الإيلاء على المظاهرء وإن طال تركه إياهاء» وهو‎ | 
قول الثوري رواية.‎ 

وقال الأوزاعي» :والحسن بن حيّ مثله . 

وقال مالك: لا يدخل على حر إيلاء في ظهارء لا يريد أن يفيء من 
ظهاره» وأما العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء» فهذا رواية ابن وهب. 

قال ابن القاسم عنه: يدخل الايلاء على الظهار إذا كان [مضاراً]”' ومما 
يعلم به [ضررهء أن يكون]“ يقدر على الكفارة فلا يكفرء فإنه إذا علم ذلك 
[فمضت أربعة أشهر]”“وقف مثل المولي» فإما كفرء وإما طلقت عليه امرأته. 

وقد روي عن الثوري : أن الايلاء يدخل على الظهار. 


:] [في المولي يدعي الفيء» بعد مضي المدة‎ ]٠١١5[ 

قال أصحابناء والثوري: إن ادعاه بعد المدة» لم يصدق. 

فإن كانت أمة يصدق المولي في الفيء». وذلك بعد مضي المدة» وكذبته 
الأمة. 

فالقول: قول الأمة في قول زفر. وفي قول سفيان: القول: قول السيد. 

وقال مالك: إذا ادعى الفىء بعد مضي المدة صدق؛ لأن الطلاق لم يقع 
بعل» وقال فى الرجعة بعد العدة» لا يصدق لوقوع البيئونة . 


)012 في الأصل (معسرا) والمثبت من المدونة. 

(۲) فى الأصل (ضرورة أن يقدر) والمثبت من المدونة. 

(۳) الزيادة من المدونةء إذ العبارة مأخوذة منها 51/8. وقال الشافعي في المزني: «لا يكون 
الممظاهن يه مولياة ولا المولي بالإيلاء متظاهراً». ص 75١7‏ . 


AY 


وقال الحسن بن حی : إذا ادعى الفىء. بعل مضى المدة فالقول: قوله؛ 
لأنه بقوله يعلمء ولا يؤمنه بالاشهاد عليه. وفى الرجعة بعد انقضاء العدة 
لا يصدق إلا ببينة. 


وقال الشافعى: إذا وقف. القول: قوله أنه قد وطىء . 


: [قي الظهار المؤقت]()‎ ]٠١7[ 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: إذا قال: أنت علي كظهر أمّي في 
اليوم» بطل الظهار بمضي اليوم . 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والليث» والحسن بن حي: هو مظاهر أبداً. 

قال أبو جعفر: لا يخلو الظهار من أن يكون كالطلاق» فلا توقيت» 
أو كاليمين فتوقيت» ولما كان الظهار تحله الكفارة كاليمين يحلها الحنث» وجب 
أن يؤقت كما يؤقت اليمين» وليس كالطلاق؛ لأنه لا يحله شيّء . 


: [في الظهار بالنساء]‎ ]٠١١[ 

إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي» أو ذات محرم مني» فهو مظاهرء فإن قال: 
كظهر فلانة» وليست بمحرم له» لم يكن مظاهراء وهو قول الثوري» والأوزاعي 
والحسن بن حي . 

وقال مالك» وعثمان البتي: يصح الظهار بالمّحْرَم والأجنبية. 


)١(‏ وقال الشافعي: «إذا وقفناه بعد أربعة أشهرء يصدق إن كانت ثيباً» وتصدق هى إن كانت 
بكرا . الأم ه/ 707 . 

(0) انظر: المختصر ص ؟7١7؟؛‏ المبسوط ١/۲١٠؛‏ المدونة ”/ 5؛ اختلاف أبي حنيفة 
وان أب لیل عن 1۹4 ال ع 

)۳( انظر: المختصر ص ؟7١7؛‏ المدونة 44/۳ 0°+ المزنى ص 7١7”‏ . 


Af 


وللشافعي قولان: أحدهما: أن الظهار لا يصح إلا بالأم. والآخر: أنه 
]٠١19[‏ في الظهار بغير الظهر ) : 

قال أصحابنا: إذا قال أنت على كيد أمى» أو كرأسهاء أو [مما] يحل له 
شيئاً يحل له النظر إليه منهاء لم يكن مظاهراً؛ لأنه يحل له النظر إليه 1لا 
كالظهر . 

وقال ابن القاسم: قياس / قول مالك: أن يكون مظاهرا بكل شيء من 
الأم. 


وقال الثوري» والشافعى: إذا قال أنت على کراس أمى» أو كيدهاء فهو 
. مظاهر؛ لأن التلذذ بذلك محرم. 


: [في العود]‎ ]٠١١[ 

فال فاا اليك الظهار موحي تسر نينا ل برعت ومع الخو 
عندهم : أن لا يستبيح منها إلا بكفارة تقدمها. 

وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أنه لو وطئهاء ثم مات لم يكن 
عليه كفارة. 

وقال الثوري: إذا ظاهر منها لم تحل له إلا بعد الكفارة» فإن طلقها ثم 
تزوجهاء لم يطأها حتى يكفر. 


. ۲۷۷/١ انظر: المختصر ص ۲۱۲؛ المدونة /49؛ الأم‎ )١( 

(۲) عدل مابين المعقوفتين لاستقامة العبارة» وفي الأصل (لأنه لا يحل له النظر إليه 
كالظهر) . 

(۳) انظر: المختصر ص ”١5؛‏ المدونة /57؛ المزني ص .7١4‏ 


{Ao 


[15/ب 


وقال ابن وهب عن مالك: إذا أجمع على إمساكها وإصابتهاء فقد وجبت 
فلا كفارة عليه » وإن تزوّجها بعد ذلك» لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. 

وقال أشهب عن مالك: إذا أجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتهاء 
وطلب الكفارة» فماتت امرأته» فعليه الكفارة» وإن أراد تركها بعد ذلك؛ لأن 
العود الاجماع على مجامعتها" . 

وقال عثمان البتي: فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها. 

قال: أرى عليه الكفارة» راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت لم يصل إلى 

وقال الشافعى: إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهارء فلم يطلق» فقد وجبت 
الكفارة» ماتت أو مات. 
خولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» فأمره النبي ييه بعتق رقبة» 
فقال: لا أجدء فقال: صم شهرين متتابعين. فقال: إن لج آكل في اليوم ثلاث 
مرات» كاد أن يعشو بصري » فأمره بالاطعام”'' . 

قال أبو جعفر: فدل ذلك على بطلان قول من اعتبر العزم على إمساكها أو 
وطئها؛ لأنه لم يسأله عن ذلك . 

وبطل قول من اعتبر إعادة القول مرتين؛ لأن النبي بيه لم يسأله عنه. 


)١(‏ أحكام القران للجصاص ”*/418؛ أخرجه البيهقي في السنن 7/ ١۳۸؛‏ والحاكم في 
المستدرك 58١/7”‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن ماجه. في الطلاق» باب الظهار 
(TY co)‏ . 


كم 


وبطل قول من اعتبر إزادة الجماع؛ لأنه لم يسأله عنه. 
وبطل قول من اعتبر الطلاق؛ لأنه لم يقل هل تطلقها. 
وثبت قول أصحابنا : اوخ ا 2 ف الكفارة. 


روى ابن عباس وأبو هريرة: (أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئهاء فأمره 


النبى يل أن لا يعود حتى يكفر) 7 . 


]٠١71١[‏ [فيمن قال: أنت علي حرام كظهر آمي]: 


. قال: 


قال أبو حنيفة» وزفر لا يكون مظاهرا. 

ال او وت مهفيك :إن" أزاة الطلاقي» کان طاذقا ا "إن أنا برست 

لا أصدقه على نفي الظهارء وألزمه الطلاق. 

وقال / محمد: أصدقه على نفى الظهارء وألزمه الطلاق. [/141/أ] 


وقال الشافعى: إن أراد الطلاق» فهو طلاق . 


: [فيمن قال: أنت علي كآمي] (؛)‎ ]٠١71[ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


قال أبو حنيفة :إن عنى الظهار» فهو ظهار» وإنعنى الكرامة» فليس بشيء. 


انظر: السنن الكبرى» في الظهار» باب لا يقربها حتى يكفر ۷/ ١۸؛‏ أحكام القرآن 


للجصاص ۱۸/۳ . 

ماذكره المؤلف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخالف المنصوص عليه في كتب 
المذهب» قال السرخسي: «إن قال أنت عليّ حرام كظهر أمي» فهو ظهار في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى. سواء نوى الظهار أو الطلاق أو لم يكن له نية». المبسوط 
9/5,,., 

انظر: الأم 2717/8/8 ولم يذكر المصنف هنا قول مالك رحمه الله تعالى؛ إذ لم يرد عنه» 
قال ابن القاسم بأنه مظاهر قياساً على قول مالك: «في قوله حرام على مثل أمي» وحرام 
کأمي». المدونة: ۴ار ١ه‏ 


انظر: المبسوط ۲۲۸/۲؛ المزنى ص ۲٠۳‏ . 


AV 


وقال محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية. 
وقال الشافعي: ليس بظهار حتى ينوي . 
]٠١7[‏ [فيمن قال: إن تزوّجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر 
أمي] 2١1(‏ : 
قال أبو حنيفة: إذا تزوّجهاء طلقت» وبطل الظهار. 
وقال أبو يوسف». ومحمد» ومالك: يقع الطلاق والظهار. 


: [فيمن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي علي كظهر أمي]()‎ ]٠١4[ 
قال أصحابناء والثوري: يلزمه الظهار إذا تزوّج» وكذلك قال مالك»‎ 
وقال: ويجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوّج.‎ 
وقال ابن أبي ليلى» والشافعي: لا يكون مظاهرا.‎ 
ق مالك بين الطلاق والظهار.‎ 


: 7 [فيمن قال: أنت علي كظهر آمي مراراً]‎ ]٠١76[ 
قال أصحابناء والشافعي: عليه لكل ظهار كفارة» إلا أن يكون في مجلس‎ 
واحد» وأراد التكرار» فيكون عليه كفارة واحد‎ 


)١(‏ انظر: المبسوط 5/ ٠٠۲؛‏ المدونة "/ 9ه ٠١‏ . ؛ 
وقال الشافعي: «ولو قال: أنت طالق كظهر أمي» يريد الظهار فهي طالق... ولا معنى 
لقوله كظهر أمي.. ولو قال: أنت عليّ كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار». المزني 
ص ۲۰۳ . 

(۲) انظر: المبسوط +۲۳١ /٦‏ المدونة ۰۰٥/۳‏ ۰.۵۷ ۱۹؛ المزنى ص ۲٠۳‏ . 

© اانظره المسبوظ 4985/5 الو ن ۰ 


GAA 


وقال مالك: من ظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة» فليس عليه إلا كفارة 
واحدة» فإن ظاهر ثم كفرء ثم ظاهر. فعلية لار اشنا 


وقال الأوزاعي: عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى . 


: ( [في ظهار الذميّ]‎ ]٠١7[ 

قال أصحابنا: لا يصح ظهار الذمي. ويصح طلاقه» وهو قول الأوزاعي. 

وقال الثوري : يصح طلاقه . 

وقال الشافعي : يصح ظهاره وطلاقه. 

قال أبو جعفر : يمحم طلاقه» كما يصح نكاحه» ولا يصح ظهاره؛ لأنه 
یو جب تحريما» لا يرفع النكاح» ولا خللاف أنه لا صيام عليه فى الظهار» فثبت 
أنه لا يصح ظهاره» وكيف تلزم الرقبة» فيؤمر بشراء مسلم على مذهب الشافعي» 
وهو لا يجوز عنده شراؤه» ولو كان في ملكه أجبره على بيعه. 
]٠١ 70‏ [فيمن ظاهر من أربعة نسوة] () : 

قال أصحابنا: عليه أربع كفارات» وهو قول الشوري» والأوزاعي› 
والحسن بن حي» وعثمان البتي» والشافعي . 

وقال مالك: فيما ذكره عنه ابن القاشم› عليه كفارة واحدةء» فإن ظاهر 
منهن في مجالس متفر فة ) ففي كل واحدة كفارة» كفارة. ولو قال في مجلس 


)١(‏ انظر: المبسوط ١/٠۲۳؛‏ المزني ص .۲٠۲‏ وفي قول مالك لا يصح ظهاره» حيث 
يقول: «فظهاره [الذمي] مثل طلاقه لا يلزمه . المدونة #/ 637 . 

(۲) أي «بكلمة واحدة». 
انظر: المبسوط 557/5؟5؛ المزني ص ”7١7؛‏ المدونة "/ ؟ ©. 


۸۹ 


/ت] 


واحد» لواحدة منهن أنت علي كظهر أميّ» ثم قال للأخرى في مثل ذلك» حتى 
أتى على الأربع» فعليه لكل واحدة منهن» كفارة كفارة. ولو قال لأربع نسوة: إن 
تزوجتكن فأنتن علي كظهر امي فتروج وأحدة» لزمه الظهار. ولا يقربها حتى 
يكفرء فإن كفر وتزوّج البواقي / فلا ظهار عليه فيهن» وإن لم يكفر حتى ماتت 
الأولى» أو فارقهاء ثم تزوّج البواقي» لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر. 

قال أبو جعفر: لما لم يختلفوا أنه إذا خاطب كل واحدة على حيالهاء 
وجبت لكل واحدة كفارة» كذلك إذا جمعهن . 

0 » 1 

]٠١74[‏ [فيما يحرمه الظهار](): 

قال أصحابنا : ت المظاهر. ولا يلمسن: ولا يقبّل. ولا ينظر إلى 
فرجها بشهوة» حتى يكفر. 

وقال مالك مثل ذلك» قال : ولا ينظر إلى شعرها» ولا صدرها» حتى 
يكفر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير. 

وقال الثوري: يأتيها فيما دون الفرج» وإنما نهى عن الجماع . 

وقال الأوزاعي: يحل له منها فوق الازار» كالحائض . 

وقال الشافعي: يمنع القبلة» والتلذذ إحتياطاً. 
]٠١59[‏ [هل يجبر على الكقارة؟]() : 


قال أبو جعفر: لم نجد عن أبي حنيفة في كتبهم أكثر من قوله: ليس ينبغي 
أن تدعه يقربها حتى يكفر. 


.7١ 4 ۸۳؛ المزنى ص‎ ۰٦۰ /۳ انظر: المبسوط 5/٠7؛ المدونة‎ )١( 
انظر: المختصر ص "١7؛ المبسوط 4/5؟5؟. 568؛ المدونة ۳/ ١5؛ الأم ه/ 80 7؛‎ )۲( 
. ۲٠٤ المزنى ص‎ 


4۰ 


وروى عباد بن العوام» عو شان ين خن قال الت الحسن» 
قال: وسألت أبا حنيفة؟ قال: يستعدى عليه . 

وقول الشافعي : يدل على أنه يحكم عليه بالتكفير. 

قال أبو جعفر: حقها في الجماع قائم» يجبر عليه» فيوجب الحكم عليه 
الف : 
]٠١0[‏ [في الظهار من الأمة] 0 : 

قال اصحابنا» والشافعی : لا يصح الظهار من أمته. 

وقال مالك والثوري» والأوزاعي› والليث» والحسن بن حي: يكون 
مظاهراً من أمته» كهو من زوجته. 
]7١1[‏ [فيمن ظاهرء ثم طلقها ثلاثاً وتزوّجها بعد زوج]! : 


وظهار جديد. 
]٠١[‏ [في ظهار المرأة من الزوج ]97 : 


قال أصحابنا : إذا قالت لزوجها: انت علي كظهر أمي » أو كظهر أختي . 
لم تكن مظاهرة»› ولا يصح ظهار المرأة وهو قول مالك › والثوري» والليث 
ا 


. ١١٠/۳ انظر: المبسوط ١/۲۲۷؛ المزنى ص ٠٠۲؛ المدونة‎ )١( 
.7١5 انظر: المبسوط 5؟/؟7., //"١؛ المدونة ۳/ 58؛ المزني ص‎ )۲( 
انظر: المبسوط 5//ا؟؟؛ الأم ه/7078.‎ )۳( 


٤۹۱ 


[Î ل/‎ 641 


وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة من زوجها. 

وذكر ابن [أبي] عمران» عن علي بن صالح» عن الحسن بن زياد: أنه 
ظهار . 

قال عليّ: فسألت محمد بن الحسن» فقال: ليس عليها شيء. فأتيت 
أبا يوسف» فذكرت له قولهماء فقال: هذان شيخا الفقه أخطأء هو تحريمء عليها 
كفارة يمين» كقولها: أنتَ علي حرام . 


وقال الأوزاعي: يمين تكفرها. 

وقال الحسن بن حي : تعتق رقبة» وتكفر لكفارة الظهار. فإن لم / تفعل › 
وكفرت يميئآء رجونا أن يجزئها. 

وروی معيرة»› عن إبراهيم» قال: خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت 
طلحة: فقالت: هو عليها كظهر أبيها إن تزوجته» فلما ولي الامارة أرسل إليهاء 
فأرسلت تسأل» والفقهاء بالمدينة كثيرء فأفتوها أن تعتق رقبة» وتتزوّجهء وقال 
إبراهيم : لو كانت عنذه يوم قالت ذلك» لما كان عليها عتق رقبة » ولكنها كانت 
تملك نفسها حين قالت ما قالت. 


وعن الأوزاعى: أنها إذا قالت: إن تزوجته فهو علي كظهر أبى» كانت 
مظاهرة . ولو قالت وهي تحت زوجء كان عليها كفارة يمين. 
قال أبو جعفر : لا يجوز أن تكون عليها كفارة يمين؛ لأن الرجل لا يلزمه 


ذلك» وهو الأصلء فكيف يلزمها به شيء»ء ولا يصلح منها ظهار بهذا القول؛ 
لأن الظهار يوجب تحريماً بالقول» وهي لا تملك ذلك» كما لا تملك الطلاق» 


."754/" أحكام القران للجصاص‎ )١( 


۹۲ 


]٠١[‏ [في الرقبة الكافرة](): 


قال أصحابنا: تجزىء الرقبة الكافرة في الظهار» وهو قول الثوري› 


والحسن بن حي . 
المؤمنة. 


: 0 [في الصوم مع وجود رقبة الخدمة]‎ ]٠١4[ 

قال أصحابنا: إذا كانت عنده رقبة الخدمة» لا شيء له غيرهاء أو عنده 
. دراهم ثمن رقبة» ليس له غيرهاء لم يجزئه الصومء وهو قول مالك. والثوري. 

وقال الليث» والشافعي: من له خادم لا يملك غيره» فله أن يصوم. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه لو أعتق الخادم عن الكفارة» أنه غير آثم في 
ذلك» وقدقالاللهعرّ وجلّ: # فلم يج [البقرة: ]١59‏ وهذا [واجد]””"». ولیس 
بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش [فيجوز له التيمم]؛ لاتفاق الجميع 
على أنه اثم في استعمال الماء للوضوء» في حال يخاف فيه العطش» والتلف على 
نفسه» فعلمنا أن الرقبة واجبة في هذه الحالة» وأن استعمال الماء غير واجب. 


: © [في عتق آم الولد والمكاتبة ونحوهم]‎ ]٠١6[ 
قال أصحابنا: لا يجوز عتق أم الولد» والمدبرء والمكاتب إذا كان قد أدى‎ 


. ۲٠٤ انظر: المختصر ص ١٠۲؛ المبسوط ۲/۷؛ المدونة ۳/ ١۷؛ المزني ص‎ )١( 
. ۲٠١ المزني ص‎ FY انظر: المختصر ص ”١7؛ المبسوط‎ )۲( 

(۳) في الأصل «وجه». والمثبت من أحكام القران للجصاص ٤٠٠١/۳‏ . 

(4) في الأصل (إن تيمم) والمثبت من أحكام القران. 

(0) انظر: المختصر ص ۲۱۳؛ ۷/ ه؛ المدونة "/ الاء ۷۳؛ المزني ص .7١8‏ 


4۹۳ 


/ب] 


شيئاً عن [الكتابة]» فإن لم يكن أدى شيئاًء جاز» وإن اشترى أباه ينوي عن 
الكفارة» جاز» وكذلك كل ذي رحم محرم . 

وإن قال: كل عبد اشتريته» فهو حرء ثم اشترى عبداً ينوي به عن الكفارة» 
لم يجزه. 

وقال زفر: لا يجزىء المكاتب وإن لم يكن أدى شيئاً. 

وقال مالك: لا يجزىء المكاتب ولا المدبر» ولا أم الولد» ولا معتق إلى 
سنين عن الكفارةء ولا الولدء ولا الوالد. 

وقال الأوزاعي : لا يجزىء المكاتب» ولا أم الولد. 

وقال عثمان البتي: يجزىء المدبر» وأم الولد / في كفارة الظهار واليمين. 

وقال الليث: يجزىء إن اشترى أباه فيعقته في الكفارة التي عليه. 

قال الشافعي : لا يجنزىء من إذا اشتراه عتى عليه» لا يجزىء المدبر» 
ولا يجزىء المكاتب» وإن لم يؤد شيئاًء ويجزىء المعتق إلى سنين» ولا تجزىء 
أم الولد. 
]٠١””[‏ [في الرقبة الناقصة]() : 

قال أصحابنا: يجوز الأعورء والأقطع إحدى الرجلين» وإحدى اليدين» 
والمقطوع اليد والرجل» ولا يجزىء الأعمى› والمقطوع اليدين والمقعدء 
ويجزىء مقطوع الأذنين» والخصي . 


وقال زفر: لا يجزىء مقطوع الأذنين» والأعرج إذا كان خفيفاً [يجزىء] 


(؟) فى الأصل «الكفارةا» والمثبت من نضصوض المختصر والمبسوط. 
(0) انظر: المختصر ص ”7١7؛‏ المبسوط ۲/۷؛ المدونة ۷۳/۳ ٠۷٤4‏ المزني ص ©8١7؛‏ 
الأم 8/ 785. 


۹٤ 


وإن كان شديداً لم يجزىء. ولا يجزىء الأقطع› ويجزىء الأعور» والأقطع اليل 
الواحدة لا يجزىء. ولا يجزىء الأجذم» والمجنون» ولا الأصم. 

قال ابن القاسم: وقياس قول مالك: أن لا يجزىء الأبرص؛ لأن الأصم 
أيسر شأنا منه» فلا يجزىء» ذكر ذلك كله ابن القاسم . 

ولا يجزىء الذي يجن ويفيق. 

وقال عثمان البتي : ويجزىء الأعور والأعرجء الآ أن ته العرج»ء 


ال 


وقال الل لا تجزىء الواجبة شىء فيه عيب » لا يجزىء الأجذع 
ولا الأعمى, والأشل ؛ لأن ذلك مما لا تجزىء في الضحاياء فهو في الرقاب 
الواجبة» أشك. 

وقال الشافعي في المزني: كل ذي نقص» كعيب لا يضره في العمل إضرارا 
ناء مشل العرج الخفيف› والعور. فإنه يجزرىء في الكفارة. ولا يجزىء 
الأعمى» ولا المقعد. ولا الأشل الرجل» ويجزرىء الأصمء والخصى» والمريض 
الذي ليس به مرض زمانة» مثل : الفالج» والشل . 

قال أو تف : أجمعوا في الأعمى» والمقطوع اليدين › أو الرجلين» أنه 

وأجمعوا فى العيب الخفيف : أنه يجزىء» نحو الحول بعينه» أو خدش فى 
بدنه» أو جراحة قد برىء منهاء أنه يجزىء في الكفارة» فإن كان مثله يعد عيباً 
في البيع» ويرد به المبيع» فثبت أنه ليس المعتبر في الرقاب سلامتها من جميع 
العيوب . 

فإن قيل: العيب الذي يمنع الأضحية يمنع الرقبة» كالعور. 

قيل له: ليست الأضحية أصلاً لذلك؛ لأن الأضحية قد اعتبر فيها السن» 
والرقبة يستوي فيها الصغير والكبير. 


4° 


[Î /۱۸4] 


: [في عتق العبد بين شريكين](')‎ ]٠۳۷[ 

قال أبو حنيفة: في أحد الشريكين إذا أعتق عبداً بينه وبين غيره» عن 
الققارة» "آنه لا ت موسو كان أو شرا 

واو بويت و إن کا سيراه امون کا مرا 
لم يجزئه . 

وقال الشافعي: لا يجزىء موسراً كان أو معسراً. 
]٠١8[‏ [في عتق الابق]: 

قال أصحابناء ومالك: إذا أعتق عبدا ابقاً عن كفارة يمينه» جاز. 

وقال الشافعي في المزني: / إذا أعتق عبداً له غائباً عن ظهاره» فهو على 
[غير]“ يقين أنه ا وذكر الربيع عنه: أنه إن علم أنه كان حیاً ثم أعتق» 
أجزأ. وإن لم يثبت ذلك لم يجزىء . 
]٠١9[‏ [في كفارة العبد إذا ظاهر]() : 

قال أصحابنا: لا يجزئه إلا الصوم» ولا يجزئه العتق ولا الاطعام. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن المولى أجزأه» وإن أعتق [بإذنه 


أو]”' بغير إذنه» لم يجزه» وأحبّ إلينا أن يصوم . 


)١(‏ انظر: المختصر ص ١1؛‏ المبسوط 97/7» وقال الشافعي: مفصلاً: «ولو أعتق عبداً 
بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسر أجزأ عنهء من قبل أنه لم يكن لشريكه أن يعتق 
ولا يرد عتقه» وإن كان معسرا عتق نصفه». المزني ص ۲٠١‏ . 

(۲) فى الأصل (فهو على يقين) والزيادة من المزنی» ص .7١8‏ 

(۳) انظر: المختصر ص 45١4‏ المدونة ٠٤/۳‏ 56. 

)٤(‏ زيدت ما بين المعقوفتين بحسب دلالة قول مالك في المدونة؛ فإن أقواله دلت على عدم 
إجزاء الاعتاق مطلقا من العبد. 


۹٦ 


قال ابن القاسم : وائ وات هلها الاك إلا وهماة لاه إذا قز على 
الصوم» لا يحزىء الطعام» فكيف العبد! وعنى أن يكون جواب المسألة: في 
كفارة اليمين بالله تعالى . 

وقال الثوري: في العبد يظاهرء الصوم أحبٌ إلي من الطعام» رواه وكيع 


وقال الأوزاعي : إذا طاق الصيام» صامء فإن لم يستطع› استكره”'2 أهله على 
وقال الحسن بن حي » والبتي : عليه الصوم لا غيره. 
وقالء الليث: لا يجزئه الطعامء وإن أدركه إذا قدر على الصوم . 


وقال الشافعي : يصوم. 


: )( [في مقدار الطعام]‎ ]٠١40[ 

قال أصحابنا: لكل مسكين: نصف صاع برء أو صاع تمرء أو شعير» وهو 
قول الثوري. 

وقال مالك : مد بمد هشام» وهو مدان إلا ثلث بمد النبي َء وذلك من 
الحنطة» وأما الشعير فإن كان من طعام آهل البلد» فهو مثل الحنطة» وكذلك 
التمرء وإن لم يكوناء طعام أهل البلد» أطعمهم وكل واحد منهم رسطا من 
[شبع]”" الشعير والتمر في كفارة اليمين. 


. في الأصل (استكرهه)‎ )١( 

0 انظر: المختصر ص 5١5؛‏ المبسوط ۷/١۱؛‏ المدونة ”/58؛ المدونة ص ٠۲٠٦‏ 
. 

(م) في الأصل «دسع» هكذاء والمثبت من المدونة. 


۹۷ 


ALS 


وقال الشافعي: لكل مسكين من طعام بلده الذي يقتات : حنطة أو شعيراء 
اوا وما أو إقطاء وذلك بمد النبى بل . ولا يعتين مد أحدث بعده. 
]٠١51[‏ [هل يجامع قبل أن يطعم؟]' : 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: لا يجامع حتى يطعم» إن كان فرضه 
الاطعام . 

وروى زيد بن أبي الزرقاء» عن الثوري» أنه إذا أراد أن يطأها قبل أن 
يطعم» لم يكن آثماً. 

وروى المعافى» والأشجعي» عن الثوري : أنه لا يقربها حتى يطعم . 

قال أبو جعفر : قال النبي ية للمظاهر بعد عجزه عن الصيام لا يطأها حتى 
]٠١57[‏ [إذا كرر الإطعام على مسكين واحد]7 : 

قال أصحابنا: إن كرر الدفع في ستين يومآء كل يوم نصف صاعء أجزأه. 

وقال مالك › وزفر» والحسن بن حي » والشافعي : لا يجزئه . 

وذكر الأشجعي» عن الثوري» قال: لم يجد الذي يكفر عن يمينه إلا 
لسكا اعد أو ان فأعطاه أو أعطاهما ذلك» أجزأه . 

وقال الأوزاعي في كفارة اليمين: إذا أطعمت عشرة مساكين» فذلك أوفق» 
وإن اقتصرت بعشرة أمداد على كل مسكين أو ثلاثة / أو أكثر من ذلك أجرأك» 
ولم يذكر فرقا بينهما. 


(1) انظر: المبسوط 570/5؟؛ المدونة ۳/ ١٠5؛‏ المزنى ص .7١/‏ 
(؟) راجع السنن الكبرى في الظهارء باب لا يقربها حتى يكفر ۷/ .۳۸١‏ 
(9) انظر: المختصر ص 4١5؛‏ المبسوط ۱۷/۷؛ المدونة #/ ۰۷۰ ١۷؛‏ المزنى ص ۲٠۷‏ . 


۹۸ 


قال أبو جعفر: ذكر عدد المساكين قد اقتضى عدد الطعام» ثم اتفقوا على 
أن طعام مسكين يجوز أن يعطي ستين مسكيناً إذا أعطى ثم عاد إلى ملكه» ثم 
أعطى فذلك يجوز الاقتصار فيه على مسكين واحدء ولا فرق بين إعطائهم في 
يوم أوفي أيام'"» في القياس. 


]٠١ 4[‏ [فيمن جامع في خلال الكفارة] ): 

قال [أبو حنيفة] : إذا جامع في خلال نهار صوم الظهار ناسيآء أو بالليل 
عامداً: استقبل» وهو قول محمدء وابن أبي ليلى» والثوري. وهو قول إبراهيم 
النخعي» والحسن بن حي» والليث. 
وقال أبو يوسف» والشافعي: لا يستقبل» وهو قول الحسن البصري . 
وقالوا تسييها : لو جامع وقد أعطى بعض الطعام: لم يستقبل . 
وقال مالك: يستقبل الصيام» والإطعام E‏ 


: قيمن مرض في الشهرين9)‎ ]٠١44[ 
قال أصحابنا: يستقبل إذا أفطر بالمرض» وهو قول الحسن بن حي»‎ 
وقال ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم» ويصله بالشهرين.‎ 
قال [أبو جعفر]”" اتفقوا أن الحيض في صوم النفل لا يقطع التتابع»›‎ 


)١(‏ في الأصل «أوفى القياس». 

(؟) انظر: المختصر ص 5١7؛‏ المبسوط 786/5؟57؛ المزنى ص 5١5؟؛‏ المدونة ٦٦/۳‏ . 
(۴) في الأصل (أبو جعفر) والمثبت هو الصحيح. راجع المراجع . 

(5:) انظر: المختصر ص ١5؛‏ الأم ه/ 58؟؛ المزني .7١5‏ 

(4) في الأصل (أبو حنيفة) . 


EC 


وتبني» وليس المرض كالحيض؛ لأن الحيض معتاد في الشهرين» وليس كذلك 
المرض . 
]٠١:5[‏ [فياللعان](): 

قال أصحابنا: إذا كان أحد الزوجين مملوكاًء أو ذمياًء أو محدوداً في 
قذف» أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها الحد» فلا لعان بينهما إذا 
قذفها. 

وقال ابن شبرمة : يلاعن المسلم زوجته اليهودية» إذا قذفها. 

وقال ابن وهب عن مالك: الأمة المسلمة» والحرة النصرانية» واليهودية» 
يلاعن الحر المسلم» وكذلك العبد يلاعن زوجته اليهودية. 

وقال ابن القاسم عن مالك: ليس بين [المسلم]" والكافرة لعانء إذا 
قذفهاء إلا أن يقول: رأيتها تزني» فيلاعن سواء ظهر الحمل أو لم يظهر؛ لأنه 
يقول: أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها بي» وإنما يلاعن المسلم الكافرة في 
دفع الحمل» ولا يلاعنها فيما سوى ذلك» وكذا زوجته الأمةع إلا.في: في 
الحمل . 

قال: والمحدود في القذف يلاعن. وإن كان الزوجان جميعاً كافرين» 
فلا لعان بينهما. والمملوكين المسلمين بينهما لعان» إذا أراد أن ينفي الولد. 

وقال الثوري» والحسن بن حي: لا يجب اللعان إذا كان أحد الزوجين 
مجلوكاء او اقرا وي ن :کان E‏ قذف. 

وقال الأوزاعي : لا لعان بين أهل الكتاب» ولا بين المحدود في القذف 


وامرأته . 


(۱) انظر: المختصر ص ©5١5؛‏ المبسوط ۳۹/۷ ١)؛‏ المدونة "/ 21١8‏ ١٠٠؛‏ المزني 
ص ٥٩۸‏ . 
(۲) في الأصل (المسلمة). 


وقال عثمان البتي : كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رأى عليها رجلا 
بالاعنها؛ ‏ لأنه يحل لها ]ذا كان أجشساء :فان كانت أمة» أو تضرانةء لأغنها بالولن 
إذا ظهر بها الحمل» ويلاعنها في الرؤية؛ لأنه يحد لهما في القذف» والمحدود 
فى القذف يلاعن امرأته. 
وقال الشافعي : كل زوج جاز طلاقه» ولزمه الفرض » يلاعن إذا كانت ممن 
يلزمها الفرض . / 
]٠١57[‏ [في القذف الذي بوجب اللعان](١)‏ : 
قال أصحابنا : إذا قال لها: يا زانية» وجب اللعان» وهو قول الشافعي. 
23 وقال مالك: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزنين» أو ينفي حملاً بهاء 
اوها تهات والأعمى يلاعن إذا قذف امرأته . 
قال ا تكوة اعا أن رول ند رآ اها رض 
أو يقول: قل كلت اشعير أت رحمهاء وليس هذا الحمل منى ٠‏ ويحلف بالله على 
ماقال. 
[قال] عثمان البتئّ: إذا قال: رأيتها تزنى» لاعنهاء وإن قذفها بخراسان» 
]٠١517[‏ [في الحائض تلاعن](') : 
ذكرة الحسن بن زياد. عن أبى حنيفة: لاس أنه يخير امرأته وهی 
حائض . فيجعلها كذلك› وكذلك يخير امرأة العنين وهى حائض . وذكر ذلك فى 
و 1 1 
كل فرقة لا تثبت معها رخصة. 


. ٠٠٠١/۳ انظر: المختصر ص 5١"؟؛ المبسوط ۳۹/۷ ١٠؛ المزني ص 8١7؛ المدونة‎ )١( 
انظر: شرح زيادات الزيادات للسرخسي (والعتابي) ص ۲۷؛ المدونة 7/7 ١٠؟ المزنى‎ )0( 
.504 ص‎ 


[1/14۰] 


ا 
تطهر» وكذلك العتين»› وقال: فى المولى وحده أنه إذا أوقفه السلطان وهى 
حائض» فلم يف» طلق عليه. 

وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضاًء فعلى باب 
المسجد. 

قال أبو جعفر : رواية الحسن بن ج لما ذكرنا منكرة» وقد روى محمد 
خلافها من غير خلاف بينه وبين أصحابه» وهو الصحيح. 

FÊL OR 

]٠١ 44[‏ [في وقت نقي الولد باللعان]( : 

قال أبو حنيفة: إذا ولدت المرأة فنفى ولدها حين يولد» أو بعده بيوم» 
أو سنتين» ثم نفاه» لاعن › ولزمه الولد» ولم يؤقت لذلك أبو حنيفة وقتاً. 

ووقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس : أربعين ليلة. 

قال: وقال أبو يوسف: إن كان غائباً فقدم» فله أن ينفيه فيما بينه وبين 
ليكب اذا 


قال مالك: إذا رأى الحمل فلم ينفه حتى وضعت» لم ينتف بعد ذلك وإن 
نمأه حرة كانت AR‏ وإن انتفى منه حين ولدته. وقل رآها اما فلم ينتف . 


() انظر: المختصر ص 5١5؟؟؛‏ المبسوط ٠١/۷‏ ١ه؛‏ المدونة ۹/۳٠۱ء‏ 5١١؛‏ المزنى 
ص ۲۱١۹‏ . 


ا اة اال ا ر م فان ادنا لها وان كان غاا 
عن الحمل» فقدم وقد ولدته. فله أن ينفيه. 

وقال الليث: فيمن أقرّ بحمل امرأته» ثم قال بعد ذلك: رأيتها تزني» لاعن 
في الرؤية» ولزمه الحمل. 

وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالولدء فأمكنه الحاكم إمكاناً بيّناء فترك 
اللعان» لم يكن له أن ينفيه» كالشفعة. وقال في القديم: إن لم ينفه في يوم 
]٠١49[‏ [في كيفية اللعان](') : 

قال أصحابنا: إذا لم يكن ولدء يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين» 
فيما رماها به من الزناء والخامسة: اللعان» وتشهد هي أربع شهادات» / 
والتخامسة؟" التقنب» فان كات هناك ولد ثقاة)::ويكقيد أريها إن اصنادق فا ر ماه 
به من الزنا ونفي هذا الولد» فيذكر في اللعان: أنه نفاه حتى يلزم أمه. 

وقال زفر: مثل ذلك» إلا أنه يخاطبها وتخاطبه» فتقول: أشهد بالله إنك 
لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا. 

وروى مثل ذلك الحسن عن أبي يوسف . 

وقال زفر: يقول في نفي الولد: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتها به 
رماها به من نفي ولدها هذاء ثم تقول المرأة: أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما 
رميتني به من نفي ولدي هذا. 


)١(‏ فى الأصل (يجلد الحر) والمثبت من المدونة. 
(۲) انظر: المختصر ص ٠٠١١‏ !١5؟؛‏ المبسوط 47/0؛ المدونة #/8١٠؛‏ المزني 
ص 51 


o 


]ب/١90[‎ 


وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم: أنه يحلف أربع شهادات» فيقول: تالله 
رأيتها تزني» أشهد بالله رأيتها تزني» والخامسة: لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين» وتقول هي: أشهد بالله ما راني أزني» وتقول ذلك أربع مرات» 
والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وقال الثوري: يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة: أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

وتشهد المرأة: أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة: أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وقال الشافعي: يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به «زوجتي 
فلانة بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرةء ويقول ذلك أربع مرات» ثم 
ق الإمام» ويذكرة لله تعالى» ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن 
تبوأ بلعنة الله فإن راه يريد أن يمضي» أمر من يضع يده على فيه» يقول: إن 
قولك ولعنة الله على“ إن كنت لمن الكاذبين» موجبة إن كنت كاذباًء فإن أبى 
تركه فيقول: ولعنة" الله على إن كنت لمن الكاذبين فيما رميت به فلانة من 
الزناء فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً أو اثنين» قال مع كل شهادة: إني لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلانء أو فلانء وفلان. فإن نفى ولدهاء قال 
مع كل شهادة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن هذا 
الولد» لولد زناء ما هو مني» فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان. 

قال أبو جعفر: قول مالك: أشهد بالله لزنت لا معنى له؛ لأنه يجوز أن 
تكون زنت سوى الزنا الذي ذكره كل واحد منهما في الالتعان» وإنما أمر 
بالالتعان بذلك الفرق بعينه» لا بغيره كما قال أصحابنا . 


)١(‏ في المزني (يقفه). 
)۲( في المزني (وعليّ لعنة الله) . 


: [في الفرقة باللعان]()‎ ]٠١5١[ 
. قال أصحابنا: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم‎ 
وقال مالك» والليث» وزفر: إذا فرغا من اللعان» وقعت الفرقة» وإن‎ 
]/1 لم يفرق / الحاكم.‎ 
وقال الثوري. والأوزاعي : لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده.‎ 
وقال عثمان البتيّ: لا أرى ملاعنة الزوج امرأته ينقص شيئاًء وأحبّ إليَ أن‎ 
. ينطلق‎ 
وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعانء فقد زال فراش امرأته»‎ 
ولا تحل له أبداء التعنت أو لم تلتعن.‎ 
قال أبو جعفر: قول البتي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه» وقد روى‎ 
. ابن عمر (أن النبي بيه فرق بين المتلاعنين» وألحق الولد بالمرأة)”"‎ 
وكا ايا ثلانا بد الان ذلك فرق بيهم‎ 
> تظليقات»«يغذ فراغهها من اللعانة قأنفذه رسال الله كل"‎ 


.؟١١ انظر: المختصر ص 5١5؛ المبسوط / 5# ؛ المدونة //1١٠؛ المزنى ص‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ 407/7 والبخاري» في الطلاق» يلحق الولد 
بالملاعنة (0718)؛ مسلمء في اللعان .)١445(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ؟/557؛ والبخاري» في الطلاقء من جوّز الطلاق الثلاث 
(۹٥)؛‏ مسلمء في اللعان .)۱٤۹۲(‏ 
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وحديث ابن عمر أيضاًء إنما في قصة العجلاني . 


قال أبو جعفر: يحتمل أن يصح الحديثان» بأن يكون النبي به فرق بينهما 
بعد اللعان» ثم طلقها ثلاثاًء حتى يكون تفريق النبي 4ي واقعا موقعه» على 
ما روي في الخبرء وقد قال الأكثر: لا يجوز أن يمسكهاء ويفرق بينهماء 
واستحب عثمان البتي أيضاً الطلاق بعد اللعان» ولم يستحبه قبل ذلك. فعلم أن 
اللعان قد أحدث حكما في التفريق . 

وأما قول الشافعي» فخلاف الآية؛ لأن الله تعالى قال: « ولدب بم ارده ) 
[النور: ]٦‏ ثم ذكر القصة» وعلى قولهء ينبغي أن يلاعنه وهي غير زوجة. وقد 


اتفقوا: أن من طلق امرأته ؛ ثم أبانهاء ركذتا ا أنه يلاعن ؛ لأنها ليست 
زوجةء وكذلك [التي] بانت بلعان الزوج» لم يجز لعان المرأة. 


: )١(]ناعمتجي [في المتلاعنين‎ ]٠١51[ 


وقال زفرء وأبو يوسف. ومالك. والثوري» والأوزاعي» والحسن بن 
حى 2 والليث» والشافعى : لا يجتمعان 1 


وض سان ر ا کد ق .ردت" اليه ا .ما کات فى 
الغذة: 


وهو رواي حديث ابن عمرء أن النبي ية قال للعجلاني بعد اللعان: 
(لا سبيل لك عليها)9". 


. ۲١١ انظر: المبسوط 55/17؛ المدونة ۷/۳٠٠؛ المزني ص‎ )١( 
. ٤٠١/۷ الموطأ 559/7؛ السنن الكبرى‎ )۲( 


°٢٦ 


وروى الزهري حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وقال فيه: 
فمضت السنة أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء ثم لا يجتمعان دا 


ثم روئ عنه ونس أنه قال :- لأ يراعهاة ا كدت تفي فان 
ذل ان معت فول (لآ يجتمعان: ابد إنما هو شا كان مقيما على اللغان: 
وروي عن سعيد بن المسيب: أنه إذا كذب نفسهء ردت إليه امرآته. 


وعن إبراهيم النخعي: أنه إذا ضرب الحد» فهو خاطب من الخطاب"''. 


[؟ه١٠]‏ [إذا جاءت بعد اللعان بولد]: / [11/ب] 

قال أصحابنا: إذا لاعن بعد الدخول» لزمه نسب ولدهاء مابينه وبين 
سنتين > وإن لم يدخل› فلأقل من ستة أشهر. 

وقال مالك: إذا رأى امرأته تزني» فهو في ذلك يطأها بعد الرؤية» فإنه إن 
وطأ بعد الرؤية أكذب قوله» وجلد الحدّء وألحق به الولد» وإن كانت حاملا من 
وچا وهي في تسعة أشهرء فقال: رأيتها تزني» وجامعتها منذ رأيتها تزني» فإنه 
يلتعن ويلتحق به الولد» إذا كان حملها بيّناً مشهودا عليه» أو مقرًا به قبل ذلك. 

وقال عثمان البتىّ: إن لاعنها فلم ير الولدء فإن قال: لم أطأها بعد طهرء 
فليس له. وإن أقر بوطء فى ذلك الطهر» ألحقته به. 

وقال الليث: إذا لاعنها عن الرؤية ثم ظهر بها حمل بعد ذلك» فأنكره؛ 
وقالت: هو منه» فإنه يلاعنها لنفيه الولد. 


. ١6" وذلك «إن أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطباً». آثار أبي يوسف ص‎ )١( 


/اءدهة 


وقال الشافعي: إن كانت حاملاء فأخطأ الحاكم» فلم يذكر نفي الولد 
أو الحمل في اللعان» حتى فرغ من اللعان» فإنه يقول للزوج: إن أردت نفيه 
أعدت اللعان» ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان. إن كانت فرغت منه بعد 
التعان الزوج الذي أغفل فيه الحاكم نفي الولد أو الحمل. 


: )( [إذا اتفق الزوجان أن الولد ليس منه]‎ ]٠١*[ 

قال أصحابنا: لا ينتفي الولد منه إلا باللعان» وليس في هذا لعان؛ لأنها 
صدقته » فلا ينفي نسب الولد منه» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك» والليث: إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته» وأنه ليس منه. 
لم يلزمه الولد» وتحد المرأة. 

قال مالك فيما ذكره ابن القاسم: لو شهد أربعة على امرأة» أنها زنت منذ 
أربعة أشهرء وهي حامل» وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهرء فأخرها الامام حتى 
وضعت» ثم رجمهاء فقدم زوجها بعدما رجمت» فانتفى من ولده» وقال: قد 
كنت استبرأتها. وينفي به الولد عن نفسهء ولا ينفيه هاهنا إلا باللعان. 


: [في لعان الأخرس]()‎ ]٠٠١:[ 
قال أصحابنا: إذا قذف الأخرس امرأته بإشارة» لم يحد» ولم يلاعن.‎ 


وقال الأوزاعى: إذا قذف امرأته وهى خرساء» لحق به ولدهاء ولا حد 
عليه ولا لعان. 


. ١١١/۳ انظر: المبسوط ۷/٠١؛ المزنى ص ١١5؛ المدونة‎ )١( 
انظر: المختصر // 47 ؛ المزني ص ۸٠۲؛ وقال مالك: (إذا فقه ما يقال له وما يقول».‎ )۲( 
. 755 المدونة ۳/ ۷١۱۱ء الاشراف لابن المنذر ص‎ 


0٩۹۸ 


وقال مالك» والشافعي: يلاعن إذا قذف امرأته بالاشارة. 


:)١(ناعللا قي إباء الزوجين‎ ]٠٠١١[ 
. قال صحابنا : إذا نكل عن اللعان حبس» حتى يلاعن‎ 


وقال مالك» والحسن بن حي» والليث» والشافعي: أيهما نكل حد للقذف› 
وإن نكلت هى. حت للزنا: 


قال أبو جعفر: قول النبي كَل : يعد امي دلي زا براق تلات 
زناً بعد إحصان»ء وكفر بعد إيمان / أو قتل بغير نفس)” '» فنفى وجوب القتل إلا 
بما ذكرء والتكول عن اللعان خارج من ذلك» فلا يجب به رجمهاء وإذا لم يجب 
الرجم إذا كانت محصنة» لم يجب الجلد في غير المحصن؛ لأن أحداً لم يفرق 


فإن قيل: قوله (امرىء مسلم) يتناول الرجل دون المرأة. 


35 
= 


قيل له: ليس كذلك؛ لأنه للجنس» كقوله تعالى: إن انثا هلك س 
ول [النساء/ 1075]» وقوله: يمير ليون لر ()4 [عبس/ 4 "] . 


.708 المدونةء 7 7١١؛ المزني» ص‎ +٠١ /۷ انظر: المبسوط»‎ (١ 

۲) هذا اللفظ أخرجه الترمذي» من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه» الترمذي في 
الفتن» ما جاء: لا يحل دم امرىء. . . »)۲٠١۹(‏ النسائي» في تحريم الدم» ذكر ما يحل 
به دم المسلم ۲۹/۷ ؛ وأبو داود في الديات» الإمام يأمر بالعفو (4001). وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
انظر: جامع الأصول؛ ١/٠١‏ !وما بعد. 


8ه 


[1/14۲1 


]٠١57[‏ قي نقي الحمل!'): 

قال أبو حنيفة: إذا قال هذا الحمل [ليس] مني» لم يكن قاذفاً لهاء فإن 
ولدت بعد يوم» لم يلاعن حتى ينفيه بعد الولادة» وهو قول زفر. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر 
لاعن . 

وقد روي [عن أبي] يوسف: أنه يلاعنها قبل الولادة. 

وقال مالك» والشافعي : يلاعن بالحمل . 

... وذكر عنه الربيع : أنه يلاعن حين تلد. 

قال أبو جعفر: روى عَبْدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله أن النبي بي لاعن بالحمل . 

قال أبو جعفر: هذا حديث اختصره عبدة» أخطأ في اختصاره» وأصله: . 
[عن] عيسى بن يونس» وجرير جميعاً» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله » قال : (أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلاء فان هو قتله قتلتموه» 
وإن هو تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ» فأنزلت اية اللعان» فابتلي 
به» فجاء إلى رسول الله بء فلاعن عن امرآته) . 

فلم يذكر فيه الحمل» ولا أنه لاعن بالحمل» وهذا عندنا؛ لأنه قذفهاء 
فلاعن بالقذف . 

وروی ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
ابن عباس (أن رجلا جاء إلى النبي يكل فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عقرنا النخل» 
فوجدت مع امرأتي رجلا مصفراً حَمشاً سَبط الشعر. فقال رسول الله يا اللهم 
بين» ثم لاعن بينهماء فجاءت به يشبه الذي رمِيّثْ به) . 


(۱) انظر: المبسوط› /ا/ 5 5» ؛ المدونة» "#/ 4١١9‏ الأمء / 40+ المزني» ص ۲۱١۹‏ . 
0( أخرجه مسلم (مطولاً) في اللعان» (١۹٤٠)؛‏ وأبو داود في الطلاق» اللعان» .)۲۲٠۳(‏ 


01۰ 


وقد غلط ابن جريج في إسناد هذا الحديث ومتنه: أما إسناده فقد رواه 
سليمان بن بلال» والليث» وإسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن سعيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فأدخلوا بين يحيى وبين القاسم : (عبد الرحمن 


عن أبيه) . 
وأما المتن» فإنهم رووا أنها وضعت ول يشبه الذي رميت به» فلاعن 
رسول الله با بينهما”'' . 


فأخبروا أن اللعان كان بعد الوضع . 
فإن قيل: روى أنس (أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء فقال 
وضف اشر ذكرة فهو لشريك» فجاءت به / على الوصف الکو 
٠‏ فلم يخرجه من نسب هلالء إلا وقد تقدمه لعان. 
قيل له: هذا مما يجوز حمل الخبر عليه؛ لأن الزانى لا يلحق به النسب» قال 
النبي بيا (وللعاهر الحجر)”"» وإنما يقع هذا على تنافي القلب من قرب [الشبهة] 
و 


وبعده. 


]٠١61[‏ فيمن يقر بالولد أنه منه» ثم ينفيه)2: 
قال أصحابنا: إذا أقر بولد زوجته أنه منه» ثم نفاه» لاعنها والولد له. وهذا 
قول الثوري . 


1) الحديث كما ذكره الطحاوي» أخرجه البخاري (مطولاً) عن طريق الليث» فى الطلاق» قول 
النبي بلا : (لو كنت راجماً بغير بينة)؛ (١09)؛‏ ومسلم في اللعان 148190). 

.)١5495( أخرجه مسلم» في اللعان‎ )٣ 

۳) أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: بلفظ (الولد للفراش . .)» البخاري. في 
البيوع» تفسير الشبهات (١٠٠۲)ء‏ مسلم» في الرضاع؛ الولد للفراش وتوقي الشبهات 
(/اه4١).‏ 

.۲۹٤/۰ المدونة, ۱۰۹/۳؛ الأمء‎ ؛٥۲‎ ۰٥۱/۷ انظر: المبسوط»‎ )٤ 


٥١١ 


[19/ب] 


وقال مالك : إذا ظهر بها حمل» فلم ينتف منه حتى وضعت» ثم نفاه» فإنه 
يجلد الحد. 


وقال ابن أبى ليلى» والشافعي : إذا أقر به» ثم نفاه» ضرب الحد. 


> عمد وين 


]٠١58[‏ إذا ولدت ولدين فأقرٌ بأحدهما ونفى الأخر(': 
قال أصحابنا: يلزمه الولدان» ويلاعن إذا ولدتهما في بطن واحد» وهو قول 
الثوري› وقياس قول مالك : أن يحد الزوج . 


وقال الشافعي : إن كان نفيه بقذف لأمهء فعليه الحد لها . 


]٠١59[‏ في موت أحدالزوجين بعد القذف واللعان قبل 

[الفرقة ](): ظ 

قال أصحابنا: إذا التعناء ولم يفرّق بينهما حتى مات أحدهماء ورثه الآخر. 

وبقيت المرأة» قيل لها: التعنى» فادرئي عن نفسك الحدء ولا ميراث لك» وإن 
أبيت اللعان» أو كذبت نفسك» أقيم عليك الحد» وكان لك الميراث . 


وقال الشافعى: أيّهما مات قبل تكميل الزوج اللعان ورثه صاحبه» والولد 
غير منفى حتى يكمل ذلك كله»ء فإن امتنع أن يكمل اللعان» حد. 


)١(‏ انظر: المبسوطء /45/9؛ المدونةء 4١١١/7‏ وقال الشافعي في المسألة: «فهما ابناه». 
المي خن 1 
)۲( انظر : المبسوط› ۸/۷ ؛ المدونة» ۳ + المزنی» ص ۲۱۱ . 
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:)١(رخآ فيمن لاعن ثم ولدت‎ ]٠١6[ 

قال أصحابنا: إذا لاعن امرأته بولد» فنفاه الحاكم» وفرق بينهماء ثم ولدت 
آخر بعد يوم» لزمه الولدان جميعاًء واللعان ماض على حاله» وإن أقرّ بهما فلا حد 
عليه؛ لأنه صادق بقوله: «هما ابناي». 

فإن قال: ليسا بابنئّ» كأنا أبئيه » ولا حد عليه . 

وقال زفر: إذا نفاهما بعد ذلك» فعليه الحد. 

وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم: أن الثاني متيقن؛ لأنه حمل واحد. 

وقال الشافعى : إذا ولدت آخر بعد مدة يوم » فأقرٌ به لزماه ee‏ وعليه 
الحد إن كان قذفها وإن لم ينفهء وإن نفاه التعن وينفيه. 


]٠١1[‏ في المطلقة ينفي ولدها: 

قال أصحابنا: ‏ فيما حكاه ابن سماعة عن محمد في رجل طلق امرأته 
تطليقة» يملك الرجعة» فجاءت بولد بعد سنة» فنفاه» يضرب الحد؛ لأنه قذفها 
وهي أجنبية . 

EE e SL BN ETS 

حملها يشتبه أن يكون منه» وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث» وهي حامل يقر 
بحملهاء ثم زعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقهاء حدء ولم يلاعن» وإن أنكر حملها 
بعد أن طلقها ثلاثاء لاعنها. 

وقال الليث: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثاًء لاعنها. 

. . . وقال الليث: إذا أنكر حملها بعد البينونة» لاعن. 

ولو قذفها بالزنا بعد أن بانت منه» وذكر أنه رأى عليها رجلاً قبل [طلاقه]'") 
إياهاء جلد الحد» ولم يلاعن . 


. ۲٠۳ المزني» ص‎ ؛١١7‎ 011١/7 انظر: المبسوطء ۷/۷٤؛ المدونة»‎ )١( 
(؟) في الأصل بياض قدر كلمة.‎ 


o1۳ 


[Î /۱441] 


وقال ابن شبرمة: إذا ادعت المرأة حملاً فى عدتهاء وأنكر الذي تعتد منه» 
لاعنهاء فإن كانت فى غير عدة جلد» ولحق به الولد. 

وقال الشافعى: إن كانت امرأة مغلوبة على عقلهاء فنفى زوجها ولدهاء 
التعن» ووقعت الفرقة» وانتفى الولدء وإن ماتت المرأة قبل اللعان» وطالب وليها 
زوجهاء كان عليه أن يلتعن» ولو ماتت ثم قذفهاء حدّ ولا لعانء إلا أن ينتفي به 
ولدهاء أو حملاً» فيلتعن. 
]٠١1[‏ فيمن قذف امرأته ثم طلقها ثلاث :)١(‏ 

قال أصحابنا: إذا بانت منه بعد القذف بطلاق» أو غيره» فلا حد عليه 
ولا لعان» وهو قول الثوري . 

وقال الأوزاعى» والليث» والشافعى : يلاعن . 

وقال الحسن بن حي: إذا قذفها وهي حامل» ثم ولدت قبل أن يلاعنهاء 
فماتت» لزمه الولد» وضرب الحد» وإن لاعن الزوج» ولم تلتعن المرأة حتى 
تموت» ضرب الحد ويتوارثان. 

... وإن طلقها وهي حامل» وقذفهاء فوضعت حملها قبل أن يلاعنهاء 
لم يلاعن وضرب الحد. 

قال أبو جعفر: أوجب الله تعالى اللعان بين الزوجين» وأوجب على قاذف 
الأجنبية الحد» فمتى زالت الزوجة سقط اللعان. 

ألا ترى أن شهوداً لو شهدوا بزناء فحكم الحاكم بشهادتهم. ثم رجعوا 
سقط الحد» وكان ذلك شبهة في سقوطهء وإن لم يجب مثله في الأصول» فوجب 
أن يكون حدوث الفرقة قبل اللعان مسقطاً له. 


() انظر: المختصرء» ص ۲۱۷؛ الأمء ؛ وقال ابن القاسم: «لم أسمع فيه شيئاء إلا 
أني أرى أن يلتعن؛ لأن القذف إنما كان في موضع اللعان. . .». المدونة ٠١١/۴۳‏ . 


o14 


فإن قيل: إنه لو قذفها وهي أجنبية ثم تزوّجهاء لم ينتقل إلى اللعان» كذلك 
إذا قذف وهي زوجة ثم بانت» لم يبطل اللعان. 

قيل له: التزويج قد يجب فيه اللعان» وقد يجب فيه الحدء ألا ترى أنه 
لو أكذب نفسه» وجب الحد في حال النكاح» وفي غير حال النكاح لا يجب فيه 
اللعان بحال. 


]٠١7[‏ إذاادعى الولد بعد اللعان والفرقة('): 

قال أصحابنا: يلحق به النسب إن كان حيّاء وإن كان ميتاً لم يثبت» ويضرب 
الخد فان كان الولد فد ترك ولدا ثبت السب بدعوته» 

وذكر أبو جعفر: أن في كتاب الولاء / من الأصول أن الولد الملاعن به» إن 
ترك ابن ابن أو ابن بنت» فدعوته جائزة في قول أبي حنيفة» ولا تجوز إذا كان له 
E‏ 

قال أبو بکر: وهو على خلاف ما ذكره. 

وقال مالك: إذا كان الولد الملاعن به ميت لم يصدق على الدعوة» وحدء 
وذ كان الميت لذ ولد -صدق ود 


وقال الشافعي: يصدّق» ترك الميت ولداً أو لم يترك. 


]٠١4[‏ في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها!": 
قال أصحابنا: تجوز شهادتهم» وأقيم الحد على المرأة. 
وقال مالك» والشافعي : يلاعن الزوجء ويحد الغلاثة . 


() انظر: المدونةء ١١٠١/۳‏ 5 المزنى› ص ۱۱۷/۳ . 

(۲) انظر: المبسوط» ۲/۷٠؛‏ هكذا ذكر المسألة أيضاً السرخسي إلا أن مصحح المبسوط علق 
على المسألة: وجد في إحدى النسخ بين هذه الجملة وما بعدها: بأن الجواب على العكس 
في قول أبي حنيفة : لا يثبت. وهذا مما يؤيد قول الجصاص . 

(۳) انظر: المبسوطء 54/19؛ المدونة» ۳/ ۱۱۷؛ المزنى ص .7١5‏ 


010٥ 


[19/ب] 


وعن الأوزاعي روايتان. 
وروي نحو قولنا عن الحسن» والشعبي . 


: أن الك 3 و )1( 
وروی عن ابن عباس :ان الروج يلاعن» ويحد الثلاثة . 


]٠١6[‏ فيمن نفی ولد امرأتهء فلم بلاعن حتى مات الولد(): 
قال أصحابنا: يلاعن ولا ينتفي الولد. 
وكذلك الشافعى : على ما دل عليه قوله. 


]٠١77[‏ في الملاعنة يقذفها أجنبي297): 

قالأصحابنا: في رجل لاعن امرأته بولد» فقذفها إنسان» فلا حد عليه» (وإن 
لاضنها بغير :ولد فتذفينا إتسان:فعاية انىن ° : 

وقال أبو يوسف: يحد قاذفهاء لاعنت بولد أو بغير ولدء وهو قول مالك» 
والأوزاعي» والليث» والشافعي . 


]٠١07[‏ في القذف الموجب اللعان(©2: 
قال أصحابنا: إذا قال للمرأة: يا زان» فعليه اللعان» وهو قول الشافعي. 
وقال أصحابنا: إذا نفى نسب ولد زوجة» فعليه اللعان. 
وقال الشافعي : لا يجب اللعان حتى يقول لها: جاءت به من الزنا. 
[آخر كتاب الطلاق] 


(۱) مصنف عبد الرزاق» ۳۳۱/۷؛ المحلى» ١1/١75؛‏ أحكام القرآن للجصاص» "/ ۲۹۰ . 

(۲) انظر: المبسوط» //اه؛ المزني» ص 6١؟؛‏ الأمء ٥‏ وقال ابن القاسم: 
«يلاعن؛ لأنه قاذف»» المدونةء ٠١١/۳‏ . 

(۳) انظر: المبسوط»› ۳/۷٥؛‏ المدونة» ۳/ ۱۱١‏ ؛ المزنی» ص ۲٠٤‏ . 

)٤(‏ العبارة التي بين القوسين وردت مكررة في الأصل في الأولى (فلا حد عليه)» والثانية 
(فعليه الحد). والصحيح: العبارة الثانية» كما في المبسوط» ومن ثم حذفت الأولى وأثبت 
الثانية» مع التنبيه على ذلك . 

() انظر: المبسوط› ۹/۷"؛ المزنى› ص ۲۱۰ . 


كاه 


عنوان المسألة رقم المسألة 
ش كتاب الصيام 

في حد البلوغ CAE. RCSL NE E AO‏ 
في الشهادة على رؤية هلال رمضان ا 
في الهلال یری نهاراً EE ID ES‏ 
إذا غم هلال الفطرء ثم علم بعد الزوال A. MRR OR‏ 
فيمن رای الهلال وحده او محا ا CAN RISE SESE et‏ 
فيمن لم ينو صوم رمضان» أو نوى قبل الزوال 1 0 00 N aN‏ 
في السواك للصائم So‏ طاو كه عر اه اكه ابم قو معط ENVY SDE‏ 
في الذوق للصائم كد ني فم وال ابااسسوي > ايا عا AN ESD ESOT‏ 
في الكحل للصائم O GSN N‏ 
في الحجامة للصائم AD Maui A ME SEC SE‏ 
في القبلة للصائم ا E SS‏ 
في الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه SESI SRE‏ و NE‏ 
إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم و ل n GE O PE‏ 
إذا أكل وهو شاك في الفجر O AOS a‏ 
متى يؤمر الصبيّ بالصلاة والصوم CAV es ASA‏ 


في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم O‏ 
فيمن يجن رمضان أو بعضه O ETE‏ و ا E‏ 


فيمن لم يقض رمضان» حتى دخل رمضان اخر 
فيمن يصوم في السفر ثم يفطر» أو مقيم سافر . 
في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان 
من ينوي بصيام رمضان تطوعاً EER‏ 
في أكل الناسي ب 
فيمن جامع في رمضان عامداً as‏ 


© هه هالع هاه هاو .ةا .ا ٠...‏ 060 مه 


هه وه هاه هشاع اه و هم .ا واه . 


& ها فاع واو وا .وى .و و عه 6م06 ٠‏ 


هل على الزوجة الموطوءة في نهار رمضان كفارة؟ IS‏ 


فى الأكل عامداً A e‏ 
فيمن أفطر في يومين CT‏ 
في المرأة إذا أفطرت ثم حاضت 156 
فيمن لا ينوي صوما ثم جامع E DE‏ 
فى المرأة إذا جومعت مكرهة EDS‏ 
الناسي في الجنب» هل يصوم؟ ا ا 
في الحائض ينقطع دمها قبل الفجرء هل تصوم؟ 


في الصائم يبلع شيئا بين أسنانه 5ط 


»اه ها هد اه وله وهاه واو اه ها هماه 


¢ 4 و ها هاه .ا همه ه . .696 ٠ ٠. ٠‏ 


Q4 %‏ هه 4 a‏ هماه .ها .ع وا و ٠ ٠.‏ 


oa ®‏ 0 0 0 0 0 2 01 2 2 ك 


هه # ه ا هد وه وها وا واوا .ا .ا .ا ه.ا ء. 


#اها ع ها م واوا . ا واو .ا هد .ا ه 


عم اهام ما م واو ٠‏ .ا .ام م مام 


SHEN‏ و و و وه ه.ا وه 


فى الأسير يشتبه عليه الشهور SR‏ ا 


هل يكره للصائم الإنغماس في الماء؟ SS‏ ا 
في يوم الشك OO O OF E NETE‏ 
في الصائم يبتلع ريقه E O‏ 
في الصائم يبتلع حصاة POE ADA‏ مسو باد RENE‏ كا 
في الأيام التي يكره صومها 0 
فيمن نذر صوم سنة بعينها ال ل a‏ ا رم 
فيمن أوجب صيام شهر بعينه» فلم يصم ب SSS SR‏ 
فيمن أوجب صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم فلان ليلا E‏ 
فيمن نذر صوماً بعينه فأفطر SA Sa RS a‏ 
فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان 5 Ea‏ 
في الاعتكاف بغير صوم ا ا ا ا E‏ 
في موضع الاعتكاف وج ع اجا اماك سوا و اح و ود 
في مكان اعتكاف النساء E SEE‏ 
في أقل مدة الاعتكاف 11 NOSE SE AES‏ 
فيمن أراد اعتكاف العشرة» متى يدخل المسجد؟ ET‏ 
فيمن أوجب اعتكاف يوم E‏ ل ا ا EAE‏ 
في المعتكف يتشاغل بالأمور المباحة ومو سي اما ا 
في المؤذن المعتكف يصعد المئذنة في الأذان SES‏ ا e‏ 
في المعتكف يقبل أو يباشر OV ERAS OO‏ 
إذا أوجب اعتكاف شهرء هل له أن يفرق؟ ابا ا لويد AA‏ 
فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف CO O‏ 
فيمن نذر اعتكافاً وهو مريض» أو صحيح ثم مات .1........... 
فيمن يأذن لزوجته في الاعتكاف ثم يمنعها CS Ca.‏ 


8ه 


هل تحج المرأة بغير محرم؟ Î‏ السك اله لقاو ON EIEN‏ 
فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج aL‏ ا لج ا اف ا ON.‏ 
هل يهل عن المغمى عليه أصحابه؟ BE. sO DASS‏ 


الإحرام قبل الميقات ERE‏ ا EER‏ 
في موضع التلبية بالإهلال حاط سوا روس ب فق اب او اس ين OV‏ 
مجاوزة الميقات بغير إحرام» ثم العود إليه OV. elas‏ 
الإحرام لدخول مكة ا ا ال 
سكان المواقيت ومن دونها في دخول الحرم واو وو فويس 0E‏ 
فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها N OE‏ 
إذا دخل العبد مكة مع مولاه بغير إحرام» ثم يأذن له مولاهء 

فيحرم من مكة GO OED SSE‏ 
فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام» ثم دخل مكة محرماً من ميقات آخر ... اده 
في إشعار وتقليد البدن والغنم ا 0 0 0 0 SOON.‏ 
في تعيين البدن ETERS‏ و لاع 14خ انج خالا سوم رط ON. bda‏ 
فيما يجزىء من الهدي والأضحية VE AEA AED‏ 
متى يحرم من قلّد بدنة؟ اس ال امات لاه SS‏ ونوا وال و لطي ON‏ 
هل يحلب الهدي يركبه؟ ع لت و الاسام ناموط وملام مسق م و ONE‏ 
في بيع البدنة ESOS‏ اا اا اا 
في الهدي إذا عطب» هل يجوز بيعه وأكله؟ جا لاج الل ا ل OTE‏ 
في الاشتراك في البدن مع اختلاف وجوه القرب و OE:‏ 
فيما إذا ضاع الهدي أو الأضحية وأبدله بآخر ثم وجد الأول O ss‏ 
هل يورث الهدي بموت صاحبه؟ تاك لاوا يخ ردي ويك N ٠.‏ 
في العيوب التي لا تجزىء من الأضاحي EN. la BS‏ 
فيمن حجٌ عن الميت أو العاجز E O‏ 


فيمن يحص عن غيره قبل أداء فرضه TOTES‏ 
فيمن اشترط لنفسه في إحرام الحج والعمرة E‏ 


في الأفضل من النسك ESE Ra‏ 
في رفع الصوت بالتلبية 7[ a a‏ 
فى الإهلال بالتسمية والتلبية والنية E e‏ 
في لبس السراويل والخفين E et‏ 
فى إدخال منكبيه فى القباء من SORES‏ امورو خا و 


في حمل المحرم على رأسه شيا e e‏ 
في عقد المحرم الإزارء وشد المنطقة وعصب الرأس 


في اكتحال المحرم والمحرمة ES Es‏ 
في نظر المحرم إلى المراة ERO‏ 
في إدخال المحرم الصيد إلى الحرم E‏ 


فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد SA EB N ARA‏ 


RG ®‏ 0 20 2 2 ف ف ف كد فك 


»ىا ها قا .اع .د Oooo‏ 


Go Go»‏ 1 ل ل ل ل كف 


چ ف ةه و 2 Oooo o»‏ 


oS QC gw‏ ل فى ل فى كا 


هما .ا م م ها .ا مد .ا م فاه 


«ه اه .ا » عا ما. م66 60م 


هماع ىا مام وها فاع » 5 م. 


24 ف ف‎ 2 2 ao gS 


Qas‏ ه.ا »ا »ا 65 6ه 


هله هاه وى enone‏ 


٠.6 .م م.م و‎ oa 


هاه اه هاه ع هد Ounce‏ 


eo Sa ®»‏ اع ها واه 


هلها ع قافا وه وها . .ا . د وها وه 


هع هاه ا .و وا Ocoee‏ 


® هالعا ع د قاعم واه .0606م 


فى الصيد يذبحه الحلال ا 


فيمن يضطر إلى ميتة وصيد SE Re e‏ 
في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه كي ؟ a ER ERS e‏ 
في المواطن التي ترفع فيها الأيدي TOT TTT‏ 
في قطع الطواف للصلاة 571111101700 
إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف OER‏ 
في قضاء ركعتي الطواف غظ125 
فيمن أهل لا ينوي شيئاً من حجة أو عمرة TEE‏ 
في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما E‏ 
ماذا يقال لطواف الحج E EAE‏ 
فين ظافت الت محمولا وين الضفا والمروة TRI‏ 
فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله E SRS ES‏ 
إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف E‏ 1 
في تأخير طواف الزيارة إلى بعد يام التشريق se EE‏ 
فيمن دفع من عرفات قبل غروب الشمس ا 
فيمن ترك المبيت بمزدلفة الع يع د E RO LA‏ 
في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها AE e‏ ا 
فيمن قص أظفاره قبل الحلق 00 


فيمن رمي اليوم جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 


في رمي اليوم الثالث قبل الزوال ا 1 
إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل 2221111 
فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضى أيام التشريق ... 
فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر RSE‏ 
الأفضل في كيفية رمي الجمار ولا متو ا ناخو وه اياج ب ا 


»م »ع م.م .ام هل 


هماع ماما عا اء هد ه. 


هعام . معدا عم ٠ ٠.‏ 


Ocoee oS ¢ هاو‎ 


onceno: 


.عاو م و6 و همه ها ه 


enemas 


هوه هاه .د ه» هد ها 


ل 2 2 2 2 2 2 02 2 


وى وه وى eens‏ 


® م6 » . .6 وه ٠‏ 


هه وا فاه .ها ها مداه 


GSS ®»‏ .ا عه م6 ه. 


هام 4 وهم مه .داعام 


فيمن رمى بحصاة قد رمي بها م خخ ا era e Ê e es‏ 
في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحصاتين معا ول رن لا الما فيا SS‏ 


في وضع الحصاة وطرحها ا 
في الصبي يرتكب محظوراً في الإحرام E‏ 
في الصبي يبلغ قبل الوقوف بعرفة AVES‏ 
فيمن ترك طواف الوداع EEE‏ 
فيمن أحرم بحجتين وعمرتين معاً لماي قن اوح EEE E‏ 
في تمتع المكي ةا A CS MSE‏ 
في عمرة الافاقي بأشهر الحج» ثم عوده للحج في عامه من غير بلده . 
في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في شوال BT‏ 
فيمن صام بعد إحرام العمرة EEO She OAS‏ 
في صيام السبعة في الحج are ARES be‏ 
فيمن لم يجد الهدي» ولم يصم حتى يوم النحر BE‏ 
إذا دحل في صوم الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي 00077 
من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر TET‏ 


فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه» 


فهل يكون متمتعاً؟ EAA REA‏ 


في وقف الهدي بعرفة nonaans‏ ا ا ا ا ا ا ا eee‏ 
في كيفية نحر البدن Se e‏ اق أ ES e a‏ 


إذا نحر هديه للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو الثانية ET‏ 
في الذي يقوم بذبح الهدي OT TET‏ ا 
في ذبح اليهودي والنصراني للهدي SRST SS‏ 
في ذكر شيء مع اسم الله عز وجل عند الذبح ا خا بوي ا 


oY 


فيما يجوز الأكل من الهدي EES‏ و د وس ل وت EOS.‏ 
إذا حلق القارن قبل أن يذبح 0000101 د 
فيمن سعى قبل الطواف ا اجو ار تو كارن م اال ار E‏ 
في مقدار الحلق والتقصير المجزىء cel‏ وا EN‏ 
إذا أخر الحلق حتى ذهب أيام النحر مواق بطي ا سق ار ا تا م E.‏ 
في خطب الحج NO eae ana‏ 
فيمن مات بعد الوقف وأوصى بإتمام الحج عنه ل و مط ني NO‏ 
في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه ER aR‏ 
في حلق وتقصير المحصر E E TTT‏ 
في المحصر بمكة ET‏ ولو رقا او اوت ل الم ل 565 
في الاحصار بعد الوقوف بعرفة نمه اندع VO. HEPES‏ 
فيمن فاته الحج 0000 0ل 
في الصوم من هدي الإحصار EV RGIS O as‏ 
ن أعد قينا م شیر و أنه ار لح N Ea SS‏ 
في الإطعام في فدية الأذى E SESE EOS‏ 
في الخيار في فدية الأذى ا E EM ELE‏ 
فمن طون أو لبس ناميا ا ا الي E‏ 
فيمن تطيب ولبس عدة مرات قب ا مفو AS ESSE ASS‏ ااا 
في تقليم الأظفار سو ا ا ا ا الج وا ل ا ا ا 
في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه هو ع تي ألم ال ويم a ١‏ 
في المحرم إذا جامع امرأته المحرمة eS‏ اام و ا NE‏ 
فيمن لمس امرأته بشهوة I. SRDS SE‏ 
فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة ا م ا سيو ان لعا سما وه I al‏ 
في الافتراق في قضاء الحج الفاسد ESET‏ ااا 


فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات 0 
فيمن جامع بعد أداء بعض طواف عمرته ERE SARE‏ 
في محرم صاد صيداًء فقتله حلال في يده في الحل E‏ 
إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه ابجع ع عأ 4 ونم 
في بيض النعام إذا شواه المحرم ees‏ 


في المراد بالمثل بقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) 


في مكان إخراج الصدقة الموجبة في النسك o‏ 
في الفدية في بيض النعام sO‏ 
في المحرم يضرب بطن عنز فيلقي الجنين ميتاً 0" 
في نغور الصيد برؤية المحرمء أو تعلقه بالفسطاط 50-6 
في كفارة الحلق والتطيّب واللبس 5ب O‏ 
في إعطاء جزاء الصيد غنيّآ ظناً أنه فقير ل 
هل يعطى جزاء الصيد لأقاربه؟ i ASS‏ 


في الأكل من جزاء صيده SASS‏ 
في إعطاء جزاء الصيد الذمي SERSERAN TERES‏ 


في المحرم إذا دل حلالاً على صيد فقتله SEE CYL MA‏ 
إذا قتل الحلال صيد الحرم SS ae‏ د ا 


في الرمي من الحل صيداً في الحرم وبالعكس 0 
فيمن قتل الصيد خطأ أو عمدا 11010011011010 
القارن يقتل الصيد E PEE‏ 
القارن يجامع بعد قضاء العمرة 8 1 232110 
في برء الصيد المجروح EE‏ ا E‏ 
في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين SEER‏ 
في مكان ذبح الدماء الواجبة Oa‏ 


2 2 2 2 2 2 


3 2 25 25 5 3 


6ه .داعا اء د ه ٠.‏ 


ه هاه 6ه ٠.‏ ه 


5 2 2 5 5 5 


.هداع واء د وه ٠‏ 


ه«ها» 6ع .6 ٠.‏ 


هام اه وهاء واه 


ono ® 


0 


nom QQ ® 


5 25 05 5 5 5 3 


هل يجزىء إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر؟ وماد قاد ةد ود .امد هد هد مد مامه 
في العبد إذا أذن له مولاه في الحج EET TEE‏ 
في السيد يأذن لجاريته بالحج. ثم يحللها 000 


من أفسد حجة أو عمرة» وترك السعي بين الصفا والمروة 


إذا حح تنفيذاً لوصية» فهلكت النفقة Ed‏ 
إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله ل 
فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه 0 
إذا أوصى بأن يحج عنه وارثه AS AED‏ 
من أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران ASTA‏ 
إذا قال عليّ المشي إلى بيت الله NEE‏ 
فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة e‏ 
من قال لله عليّ أن أهدي هذا الثوب SEA‏ 
قال إن فعلت كذاء فأنا أحج بفلان E O‏ 
من حجٌ للإسلام ثم ارتد ثم أسلم 0 1 000 
في التطوع بين المغرب والعشاء بجمع 3510 
في النذر بذبح الولد E E EA‏ 
أيهما أفضل : الصدقة أم حجة تطوع؟ ا 
إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم PE‏ 
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ETRE‏ 


في عقد المرأة على نفسها RA Ee‏ 
في النكاح بغير شهودء أو نكاح السر لدع قل اج ها عا د و هك هد 4ج 
فى مقدار الصداق 2711111000 


«لعهاوة .وام ...ةا ه هه 


oa» ®‏ .و هد اه ٠.‏ 


eons Ga 4 


هماع هاه .اع هد ه* 


a ®‏ هه هه ه 


هع .د ه. ه06 ى ٠‏ ه 


an‏ ى د ٠.‏ .ام وا .ام 


6ه » هه هاو . هم ه٠‏ 


o ®4‏ .د هاه ٠.‏ واه 


Cocca 


‘onan e ¢ 


2 25 2 02 0 0 0 0 


oa»‏ 0 0 5 2 3 كن 


one 


فى غيبة الولى ا ماد كر أ ل وا ا ع ا 


هالع هاه د قاع a o o a‏ .د .اه .د »م ٠‏ 


a oa oma ®»‏ عا .د ».د واه هم ٠.‏ 


في المرأة يكون لها أب وابن» من أولى بتزويجها؟ SSS‏ اش وام اتا 


في أمة المرأة ومولاتها 0 
في تزويج البكر البالغ ES‏ مو ا 
في البكر هل يكون سكوتها رضاً في غير أبيها 
في تزويج الثيّب الصغيرة EEE‏ 
في البكر إذا بلغها تزويج أبيها EET‏ 
في البكر التي يكون سكوتها رضاً E‏ 
في تزويج الصغار 0 
في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل ... 
فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج؟ e‏ 
في ولي المرأة يزوجها من نفسه بأمرها ... 
في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية 0 
فى التي لم ياست لها إا مات غنها قبل اجون 
في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها e‏ 
في التقصير في المهر RASS‏ 
في الذي بيده غقدة النكاح من هو؟ e‏ 
فيمن لم يسم مهراً في العقد وسمى بعد ذلك 
في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها ... 
في وجوب المتعة 1 
في الزيادة في المهر 1171 
في الشروط الفاسدة في النكاح e‏ 
في الواجب بالدخول في النكاح الفاسد .. . 
في النكاح على أحد شرطين E‏ 


مها« ها هاه هاه اه .ام .ا هاه هه .د ٠‏ 


® ا 0 0 0 00 00 5 5 5 ف ف ف ك4 


moos‏ مداو وه هد فاع هد ما .م 


هه ease GS‏ .اع م6 6 ه. 


هلع هه« هماع هاه هاه هه هه .د هه 60056 ه 


هاه »ا هه اه وها ماقام عد وه م وا وه ٠ه ٠‏ 


mow‏ مه ها G&G‏ هه .ا وهاه هد واه هه 


همه .اع هاها اه هد هد وام هد قاع ه 


هاه ههه هه هد هاه .د .اها .ع و6 6م 


هه هه »ا ع هو .د هد ه اها عه ما .د ود عا 


٠ 6 6٠ هه هاه وه هاه هاعم ه.ا ه.‎ SOS 


Go gw‏ عا فا هد وا .د وه ٠.‏ و هد هاه 


هالع ها ها .ةد هه .ا هاه ع مامد ها و 6ه 


® هاه هاه وام .م »د ع ها ها .د ه ه٠‏ 


ع« هاه وا وا وام .ا ع م .م .ا واه ٠‏ ه. 


SDC 0 7020200-22‏ ل ل ل شن كن 


. ٠096و .وه » .0ه .م‎ meson 


إذا شرط لأبيها مالا ز ز NS DO‏ 
إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها 210011110101 
في التزويج على الخدمة ا RD‏ 


فيمن تزوج امرأتين بصداق واحد ee Een DOES‏ 


إذا جعل عتقها صداقها O PE‏ 


في المهر يزيد في بدنه عند المرأة» ثم يطلقها قبل الدخول 


في هلاك المهر المعين في يد الزوج ES ESSEN‏ 
في هلاك المهر في يد المرأة a a a‏ 
إذا تزوّجها بعد القبض» متى تزول ملكها عنه ا 
في المهر ينقص في يدها سكع نوي SR Sas‏ 


في الحر إذا تزوّجها على أبيها RADER SE‏ 
في النكاح على عبد وسطء هل تقبل فيه القيمة؟ 0 
في الشغار يط ا ولا لق نه او SPREE‏ 
إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده eS‏ 
في نفقة زوجة العبد وصداقها ASN es‏ 
في العبد يتزوج بغير إذن المولى as‏ ا E‏ 
إذا تزوج على سورة من القران EEE RE EES‏ 
فيمن زوّج ابنه الصغير وضمن عنه المهر E‏ 
فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة ا ا ا E‏ 


.اما مها ماع ه وه 


وه هاه .ا واه ٠.‏ 


هه هام »ا .اه ٠.‏ 


ه.ا ه.ا هاه .ه » ه. 


وى .ه. .ا .ا .اه ه 


ees 


٠‏ م م م هد م 6 ه 


في الاختلااف في المهر ار و ع عترلة واوا 


في السمعة في الصداق EE‏ 
في تعيين الدراهم في التزويج لهي و ا 


وها هاه .هاه ه.ا م .ا مها قاع » هد ٠.‏ 


همه ها ماع ها ها هاه وما.ها. 06 . ه ٠.‏ 


الوه هه واه ها همه اه 6ة096. ه ه ه ٠‏ 


go‏ وها ها قاو وام .ا . جاع * ه. 


هماه ها عه .اها وها هو ها . وه اه ه. هد اه 


هه Sasso o‏ .اع ا م ٠.‏ ه م6 هم ٠.‏ ه. 


هه ها ها ه.ا واه .اه اه ها ع٠‏ هم ه. * 


في الرجل يتزوج المرأة على ألف» على أن ترد عليه عبداً SE‏ 


فيمن ملك عبد امرأته بصداقها ات 
إذا تزوّج على هذين العبدين» فإذا أحدهما حر 
في المريض يضمن عن ابنه المهر 50500 
إذا اشترى زوجته قبل الدخول a‏ 
في النكاح بلفظ الهبة ARS‏ 
في الدعوة التي يجب حضورها SN‏ 
فيمن يحضر الوليمة» فيجد هناك لعباً أو منكراً 
في نهبة اللوز والسكر TEESE‏ 
هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج؟ A‏ 
في القسم بين الحرائر والإماء ea‏ 
في القسم بين البكر والثيب EEE‏ 
في فسخ النكاح بالعيب 2520000101 
في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير e‏ 
فيمن تزوّج امرأة في عدتها من غيره ودخل بها 
في العدة من اثنين ا EE‏ 
فيمن تزوّجت في العدة فجاءت بولد E‏ 
في المعتدة في النكاح الفاسد لعا الور 


هماع هاه ها هاه .ها ها. ا . هماع . 


وه ها هاه هد ود و هاه هو همه .ا ها ع ه 


هله ع اه ها م هاه ٠.‏ هاه .هاه »ع . 


هله هاو هاه ها واه اه ها اه هم ها ع ه 


هله هد ما هاعم عا هاه . وا .ع .ا ها اع ه 


enna هارا ءا .ام .ا‎ a 


هل. د aS Goo‏ .ا .اع اه .ا 6068 6 © 


»م هاه واه ها فى .و هاه .ا هد هه 


وهاه »ىا مها م وا ما وها ها ماع ٠.‏ ه ٠ه‏ 


هه اه هع هد ها واه .افا اه جم مه هم ه٠‏ 


ag‏ م .د .ا همه . وا مه فاع .ا ه. هه 


في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل ETI‏ 
في فرقة العتين» هل هي طلاق؟ isla‏ 
في مدة أجل العنّين ees lashes‏ 
نوجد هلولا إل :المعرة 1 1 1 O‏ 
فيمن تزوّج أمة وتحته حرة EET‏ 
فيمن تزوّج أمة وحرة في عقده ERS A‏ 
في تزويج الأمة الكتابية e REE‏ 

في العزل عن الأمة والزوجة EEE‏ 


في الزنا هل يحرم على الأم والبنت؟ 0 
في اللمس هل يحرم؟ و و ا 
في المكاتب يشتري زوجته الو واف جعر و نو رف امم فم واج 

في المرأة تملك زوجها LG AS SSE‏ 
فيمن تزوّج امرأة وشرط لها دارها ORE SEDE‏ 

في المولى يزوج أم الولد N‏ 
في تزويج المملوك E E‏ 
في الكبيرة ترضع الصغيرة AREA a ee‏ 


في لبن الفحل 0 000770 


في اللبن يخلط بغيره ا اع جو أله قا بن الام o Reg‏ 


في المحلل E‏ 
في جماع المراهق هل يحلها للأول SE TOE‏ 
في جماع النصراني النصرانية EA‏ 
في التزويج قبل الاستبراء 0 00100 
فى الزانية هل عليها عدة؟ EI‏ ا 


في هدية العرس 01 OA‏ 
في تزويج أخت أم الولد لت 
في الحربية تخرج إلينا مسلمة ل 
في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة 
في الكافر تسلم امرأته AA‏ 0 
في طلاق الذمي Sa‏ ا 


في تزويج المرأة في عدة أخيها 8 0000000000 
إذا ادعی الزوج إقرارها بانقضاء العدة ر 
في وطء المرأة في الدبر عط توي مس ف بول لا يتا 
في الاختلاف في متاع البيت TT‏ 
في الوكالة بالتزويج ODI‏ 00 


في التزويج على المخاطرة a‏ ل 
في الأسير يتزوّج الحربية ثم يسبئ Ss‏ 


هماع »ا واه هاه جه وام مه .م6 م 6ام 


في الخلوة هل توجب المهر؟ امس الوق SELES OES‏ 
في توكيل المرأة الرجل بتزوّجها من رجل بغير عينه ل 
في عدة المتوفى عنها زوجهاء هل فيها حيض؟ E E RS‏ 
فيمن تزوّج امرأة معتدة منه من بينونة ثم طلقها قبل الدخول 220 
في تزويج المريض القن لج EOE‏ الوم و و ل ب ا لد 
في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها EE SINCE‏ 
من تزوج على أنه حر» فإذا هو عبد NG EEO‏ 


E O في المغرور‎ 


إذا كان المغرور ابن المستحق CESARE‏ فاه الود 
في أم الولد إذا عزمت رجلا ليام ع ماو العو رو اف ل باق ل م 
في العربي يتزوج الأمة ا ل 
في الصحيح يتزوج ثم يجن هل يفرق بينهما ف مان SOS‏ 
فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء OTT‏ 
فيمن جامع امرأته» فقتلها أو كسر عضواً منها TT‏ 
في وطء المرأة بحضرة أخرى ES E‏ 
في تفسير الفيل الذي روى عن النبي ييا ERS‏ 
في ردة أحد الزوجين إذا ارتد ل ا 
في العبد يتزوّج بغير إذن سيذه ad‏ الو م ا E‏ 
في العبد والأمة يتزوّجان بغير إذن المولى ثم يعتق» أو ينتقل الملك فيه . 
إذا أعتقت الأمة» لمن يكن الصداق E OE‏ ا 0 
في المرأة تملك زوجها ا ا م DE E‏ 
في العبد يتسرى RISE EDR‏ واس و ف ااا AS‏ 


في خيار المكاتبة إذا أعتقت وفك ب ا ا بتي سات نوه 
في المرأة هل يجب عليها جهاز 1 5217701101 
في المجبوب والخصي» هل يلحقهما النسب ا 
في العاجز عن النفقة ا و AE‏ ا ا ا ا 
في المعسر عن الصداق 00010020 000 
في المملوكة تزني» أو الزوجين هل يسع إمساكه؟ e‏ 
فيمن تزوّج أختين في عقدتين امي ا وي 
في نفقة ما مضی» هل تكون ديناً؟ a‏ 
في نفقة الزوجة الأمة ام لووول و م د 
في فرض الخادم للزوجة وح لب طرق لمم عاط مك ا 


في طلاق الحامل 10711100 
في طلاق السنّة للتي لا تحجيض SASS‏ ا 


فيمن طلق لغير السنّةَ هل يجبر على الرجعة؟ 0 


فيمن طلق في بعض اليوم وهي ممن لا تحيض aS‏ 
في العدة بالشهور» كيف هي؟ تياو DE A‏ 
في التي يرتفع حيضها 2221 
في الطلاق الرجعي» هل تحظر الزينة والطيب؟ SNN‏ 


o 


هاه قا .د هاه 


Onen «هاء‎ 


ooo ممع‎ 


2 2 2 5 # @ 


ooo 


e“ 


ه.ا .ها هاه . 


لم ها امام . ٠»‏ 


هافاهة وه .ىه ه ه 


هل يسافر بالمطلقة؟ ER‏ 
في المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء متى تعتدان؟ 


في الإقراء 0000313031203 O‏ 
في عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ES‏ 
في الأمة تعتق في عدتهاء هل تنتقل عدتها؟ ... 
في كيفية الرجعة E‏ ا 
إذا ادعى رجعة المملوكة RESEN‏ 
إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت AR ERS‏ 
في المعتدة بالحيض تيأس 7 
في انقضاء العدة بالسقط N o‏ 
في عدة المستحاضة es ERS‏ 
في عدة المطلقة في المرض OE‏ 
في المطلقة المبتوتة» هل تحد في عدتها؟ .... 
فيمن يجب عليها الإحداد من النساء TT‏ 


في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها 

في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة 
فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة RE‏ 
في نفقة المبتوتة E‏ 
في نفقة المتوفى عنها زوجها TTY‏ 
في العدة التي لا تجب فيها النفقة 50000 
في الصبي يموت عن امرأته E TT‏ 
في المرأة المبوّأة بيتاً إذا طلقت 2 
بعيداً هل يسافر المولى بالأمة؟ م 
في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة . 
في عدة أم الولد بالعتق ا ا 


an‏ 6ع هد قاع عام .ه فاه هه 


«ه هه ه “esna o‏ 


هه ىه ع هاه ه.ا ع ها م همه م . 


»هاه وه هاعد عام .ها قاع .ها ه 


هى » وهاه واه .د وا .د هد ه . 


Ga‏ قاع وفاع ا .م م ماع 6م 


. ما ع .د هد هد وه‎ SoS ESO» 


عه م هاه عاج .ا معام هاه هه ه 


aa ®‏ هاه ع .6ه . .0 . ٠.9٠9‏ 


»® ® ها وى .اه ده .هاه اه معدا ماه 


هه »ا ها هاه »د وهاه ه ا ها ها هاه 


ao» 4%»‏ عد هاه هه هه .د وهاه م6 


ههج عام واه .د و .ها هد ه 6ه 


Sam» @‏ م6 م66 ه. 0606م 


فى الطلاق بالرجال أو النساء ERs‏ 
فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق EER SEE‏ 
في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث 95 RS E aE‏ 
فيمن طلق بعض امرأته ا م ا يا 


فيمن قال: اختاري أباك أو أمك أو غيرهما 2111110 
في الخيار إذا علق بوقت أو بشرط E SERTE E‏ 
فيمن جعل للمخيرة جعلاً على أن تختاره ES‏ 
في خلية » وبرية» وبائن عد قنع الوسا ا ل وا فم ESS‏ 
في الخيار على المجلس DEE EOE‏ 
في الرجوع عن التمليك E Ses a ae‏ 


فيمن قال: ليست لي بامرأة فجت انق 1 الو E O‏ أ الا E‏ 


في الردة. هل هي طلاق؟ نم ميد و لد اها ها ممه اا ا 


في إباء الزوج الإسلام Ro E ASAE‏ ا ا ا 
في فرقة المعتقة جل ا نك ال ل لاوا ل ا لقا 


one 


3 5 2 - 3 


٠‏ . ا هاه اه 


o“ ® ® 


6ه .د واه 


oon 


so 


فی طلاق المكره و E‏ بتو اي كو و SEU Se Ee‏ 
فيمن سبقه لسانه بالطلاق SSS‏ ا اد NE‏ 
في طلاق السكران وعقوده ا NEE Ce‏ 
في طلاق المريض ADETE‏ 1 ذا ES‏ 
في المريض يطلق امرأته بإذنهاء أو يملكها أمرها FE ae‏ 
في الصحيح يقول لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» فيجيء 

الوقت وهو مريض ل ا NEE, GE ESN SE‏ 
في المحصور ونحوه يطلق SMR e‏ سوط NEO iS‏ 
فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله» فلم يفعله E AEs‏ 
فيمن طلق إن لم يفعل كذاء هل يمنع منها ار د م ا م NE‏ 
فيمن طلق إلى أجل SSSR‏ لاعن جم امت EN‏ 
في إلطلاق المعلق بشرط ا ا EE‏ 
في الاستثناء في الطلاق والعتق SAS‏ ا EE‏ 
في دعوى الخصوص في اليمين لور ور اخ سساو سوا ف ال VOY‏ 
فيمن كتب في الطلاق RSE‏ ارط ا وا اا ات oY‏ 
فيمن لا يدري أحنث أم لا؟ ا ب و قو الامو لي مه 
فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها qef oS‏ 
فيمن قال: أنت طالق يوم يقدم فلان OE satires‏ 
فيمن حلف على ماض رن الاح ا رط قا الاح بطح وو عا NON oS‏ 
فيمن حلف ثم طلق» هل تبطل اليمين؟ لقا الم ل عله وو E‏ 
فيمن قال لاخر : خير امرأتي OR. ASIEN‏ 
في إذا شئت» وإن شئت ع ونون ادن ات ا م 1ه 
فيمن طلق قبل موت فلان بشهر e Ee Sass e‏ 
في الطلاق والعتاق قبل الملك ا و ا وي E‏ 


فى قوله: كل امرأة» أو كلما تزوّجت امرأة ا ET‏ 
فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها ENES eh‏ 
إذا ماتت إحداهما E‏ ل 


في طلاق الأخرس ا ا ا ا ا ب OSE‏ ا 


فيمن طلق فلاا يلا نة اتاو ل واي لقي ام مقس ا فو م ل 


N a ال‎ AR SE A e استحلاف القاضى‎ 


فيمن قال : يميني في يمينك NERC ALS‏ اوم را E DE DR‏ 
فيمن حلف لا يركب» وهوراكب ف اف لل Daa‏ و لسسع لو لي e EA RR‏ 


فيمن حلف لا يدخل دارا بعينهاء فصارت صحراء 11001100 


فى المرأة تنتقل بولدها Ree:‏ يو لنت ال د 


في أجرة منزل من له حضانة الصبيّ ا ا ا ED‏ 
فيمن جاءت بولد لستة أشهر عاعا ءا عا مدعا مد قاعد ماقاة ماما .ا قا هد قاهفد قا .ا .امام 6د هن 


في الخلع طلاق O‏ ا 
في الخلع دون السلطان EE‏ 
في الخلع هل يبرئه مما عليه لها؟ 9د 111117 
في المختلفة» هل يلحقها طلاق؟ TE OE‏ 


في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها 10111000 


يفن 


في الخلع بغير جعل EE‏ طلز رق بم لتر اي ل وو 4لا ارين 
ا السو وي ا ب د 


في الخلع في المرض SRSA‏ 
في الخلع على البراءة من السكنى EARN‏ 
في الخلع على الرضاع 000 
في الاختلاف في الخلع ب م ريد ب ال و 
في خلع الأجنبي المرأة من الزوج EER‏ 
فيمن قال: كنت طلقت على ألف 210100130 
في حكم الإيلاء 000 
في المولى العاجز عن الجماع :5 520000 
فيمن قال: لا أقربك حتى تفطمي ابنك 0000001 
فيمن قال: إن قربتك فلله علي صلاة 5*0( 


فيمن قال: لا أقربك حتى أطلق فلانةء أو أعتق عبدي 


فيمن قال : والله لا أقربك سنة إلا يوماً E‏ 


فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه ES‏ 
في الإيلاء من المطلقة الرجعية EAR‏ 


® اه وه هه وام ه 


ho ®‏ هاه »ع عد وق .د وى 


Go ®‏ و همه عام د وم و ه» 


اه« SS‏ »هاه هد وى و ٠.‏ 


® « © # اه ها م ها واه 


8« » ا فاع شاع .د وا و هو 


8ه » هشاع وهاه .ع .ام ه. 


* هه #» »ا ها ها ها .و وال 


© اه م اماع »ع anes‏ 


©« » ها عه وه وام .و واه 


® »ا © هماع و .مه .ام 


¢ هه ها ها ع ماع مد .و هم 


©ه « ا ها ها .د هاعد م .د واه 


Ga o ¢‏ هاه ماع .د م6 ه. 


#8« » ا هاعد وها وده .هو 


في إيلاء العبد مع ب ب ا a‏ ا ا 
فيمن طلق ثلاثاً بعد الإيلاء اي ل و 
في اليمين بالطلاق» هل يدخلها إيلاء؟ 5 
في الظهار» هل يدخل عليه الإيلاء؟ م ا 
في المولى يدعى الفيء» بعد مضي المدة 2500000 


فيمن قال : كل امرأة أتزوّجهاء فهي عليّ كظهر أمي -... 
فيمن قال: أنت عليّ كظهر أمي مراراً RS ARE BS‏ 


هل يجبر على الكفارة؟ 00 
في الظهار من الأمة 0 0010701 
فيمن ظاهرء ثم طلقها ثلاث وتزوجها بعد زوج EEE‏ 
في ظهار المرأة من الزوج O CERES‏ 
في الرقبة الكافرة SAREE‏ م تمده 1ت 
في الصوم مع وجود رقبة الخدمة E OT E‏ 


0 


هو .ة مه .ا ها م ه٠‏ 


شاع ها ع هم .ا .ع هه 


ع هاه هاه .ا ه.ا ه. 


ع ىه . 6 همه ه »م ه 


“nenn 


4 ماء ٠.‏ .م ه ه. 


ومها عا ما .د .د واه 


.ةمه هم اه هد هد ه 


.اماع »د و6٠‏ 6ه 


¢ م.م ٠6‏ م م6 ه. 


هع عام اه ها اناهن 


في مقدار الطعام 0 0 E‏ 


هل يجامع قبل أن يطعم؟ AEA‏ 
إذا كرر الاطعام على مسكين واحد لامع a a AS‏ 
فيمن جامع في خلال الكفارة eee onom‏ 


فيمن مرض في الشهرين «اأواعاه وا وا ةد واه وهاه ود هاف هد فاه 
فى اللعان TTT‏ 


إذا جاءت بعل اللعان بولد ال OS O SS AEE‏ 
إذا اتفق الزوجان أن الولد ليس منه 52210111 


في لعان الأخرس TET‏ 0 


فيمن يقر بالولد أنه منه » ثم ينفيه EN A‏ كوا مله 
إذا ولدت ولدين فأقر بأحدهما ونفى الأخر 218 


فى موت أحد الزوجين بعد القذف واللعان قبل الفرقة 


فيمن لاعن ثم ولدت آخر مام ف a ESS A‏ 


»هاه .ها هد .د .ا م هد وام 


هاه اع اه قاع ىدا و ود واه 


عاى ا .ا .اماع مد فاع هاه 


هاه ها ها ها هد وه و وه ه.ا ه 


هه 4 4 a‏ .د وا قد وه ه 


een فاع .مد‎ mG ®» 


2 2 2 5 2 2 2 oa &» 


هع هاعد .اعد ها .د مداع ه. 


ماع هوام ا مد واه .ا و 


هه ىه » ا .عا ع واه ه ٠.‏ 


enone a4 @ 


o SoS‏ .د .و .ا .اهم 


#العا هام و واه د .د و د هاه 


‘nono Goo 


هله فاع وعد قاو ود وه م6 ه. 


في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها TE‏ 
فيمن نفى ولد امرأته» فلم يلاعن حتى مات الولد SESS‏ 
في الملاعنة يقذفها أجنبي E e‏ ف وو وا ري Te‏ وق بف رق يس 4 1 إن E e‏ 
فى القذف الموجب اللعان Re Seek E‏ 


°4١ 


كتاب البيوع 


